رثك وا ب 
فلو تافل 


ا2 


المشتروتم بالاو لالتعا 


ايت 
کک 
خزال رل ولوالرم ويح المسافين 


اران 


الطبعة: العاشرة 
۲۳ ر 


ع على قق من 5-5 بذلك وجه الله والدار الآخرة فجَزاه 
لعن الإملام السب خآ وت له ولوديه وان ب 
طباعته أو عبن عليها أو يَتَسبّبٍ لها أو يشي على من يمل فيه 


الخير أن يَطبّعَه وققأ لله تعالى بورع على إخوانه المسلمين 
اللهم صلى على عمد وعلى آله وسلم 


س2 


ود 4 معان 


تعر يف البيع وححكبى 

س١‏ -. عرف البيع لغة"وشرعاً » وما حكمه » وما الأصل فيه » 
وما الحكمة فيه . وما وحه تقدعه على الأنكحة ؟ واذكر الأدلة . 

ج هو لغة : مقابلة ثيء بشيء : 
٠‏ قال القناعر : 
ما بعتتكم مبجتي إلابوصلك ولا أساما إلا يدا يد 

ويقال: باع الثيء ؛ إذا أخرجه من ملكه ؛ وباعه : إذا اشتراه 
أده ملكه ؛ وهو من الأضداد ٠‏ وكذا شرى: إذا اخ وشرق: 
إذا باع قالالله تعالى:(وشر وه بشن بحس درام معندودة)11) 
أي:باعوه؛ وقال: (ولينس ماشروا به أنفسبم) (۲) أي : باعوا به : 
وذلك لأن كل واحد من المتبايعين يأخذ عوض » ويعطي عوضاً ؛ 
فبوبائع لما أعطى » ومشتر لما مذ » فصلح الاسمان لما جميعاً . ومنه 
٠‏ قوله مَك : « المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا » وأنشد أبو عبيدة 
١١‏ )رسفم ١‏ اليقرة ٠١١‏ 


۳ 


وباع بنيه بعضبم بخسارة وبعت لذبيان العلاء مالك 

ایک 

وشرعاً : مبادلة عين مالية»ومنفعةمباحةمثل إحداهما ,أو مال في 
الذمة لاملكعل التأبيد غير ربا وقرض » وهو جائز بالكتاب والسنة 
والإجماع ٠‏ أما الكتاب : فقوله تعالى: ( وأحل الله ابيع وحرم 
الربا)!١‏ )وقوله تعالى : (وأشبدوا إذا تبايءج” ) (") وقوله : (إلا 
أن تكون تجارة عنتراض مك )1”)وقوله:(ليْس عليكم جناح 
أن دوا فضلاً من ربكم ) (؟) وروى البخاري عن ابن عباس ْ 
قال : كانت عكاذا ومحنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية » فاما 
كان الاسلام تأثموا فيه»فأنزلت : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلاً من ربكم ) (۶) يعني : في مواسم الحج ٠‏ وعن الزيير نحوه » 
وقال تعالى : ( ذإذا قضرت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من 
فضل الله ) 19 . 1 1 

وأما السنة : فعن ابن عمر »رضي الله عنبها » عن الني وَل أنه 
قال : « إذا تبايع الرجلان » فكل واحد من بالخيار مالم يتفرقا 
وكانا جميعاً أو خير أحدهما الآخر » الحديث متفق عليه . وعن 
ور (؟) البقرة ۲۸۲ 


(#) النسأء ةم )١‏ البقرة ٠۹۸‏ 
(ه) اجمعة ٠١‏ 


عمار بن خزية أن عمه حدثه » وکان من اماب اني ا أنه 
ابتاع فرساً من أعرابي » فاستتبعه الدي لاو ليقضيه ممن فرسه ؛ 
فأسرع الني اة المثي » وأ بطأ الأعراني » فطفق رجال يعترضون 
الأعرابي فيساومونه بالفرس ء لابشعرون أن الني لاي ابتاعه › 
فنادى الأعرابي الني ي » وقال : إن كنت مبتاعاً هذا الفرس 
فابتعه»وإلا بعت » فقال الني يكل حين سمع نداء الأعرابي : 
« أوليس قد ابتعته منك ؟ » قال الأعرابي : لا والله »مابعتك ! فقال 
التي لا « بل قد ابتعته !» فطفق الأعرابي يقول : هلم شبيداً ! 
قال خزية : أنا أشمد أنك قد ابتعته » فأقبل اني يه على خزع.ة 
فقال : « يم تشہد ؟» فقال : بتصديقك بارسول الله » فجعل شبادة 
خزية شهادة رجلين ٠‏ رواه أحمد » والنسائي » وأبو داود. وروی 
رفاعة أنه خرج مع الني بللا إلى المصلى » فرأى الناس يتبايعون » 
فقال:«يامعشر التجار !» فاستجابوا ارسولالله ي ورفعوا أعناقبم 
وأبصارم فيه » فقال : « إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من 
رأوصدق» قال الترمذي : حديث حسن . وروى أبو سعيد عن 
اني بلقو أنه قال  :‏ التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 
والشهداء » قال الترمذي :هذا حديث حسن ٠‏ 


وأجمع المسامون على جواز البيع في الجلة . وقدم على الأنكحة 


وما بعدها اشدة الحاجة إليه » لأنه لاغنى للإنسان عن مأأحكول 
ومشروب ولاس » وهو ما بنبغي ا به لعموم الباوىءإذ لايخلاو 
المكلف غالبا من بيع وشراء » فيجب معرفة الحكم في ذلك قبل 
التلبس به وقد حكى بعضبم الإجماع على أنه لايجوز المكلف أن 
بقدم على فعل حتى بعلم حكم الله فيه. وبعث عمرء رضي الله 
عند ؛ من يق منالأسواق من ليس بفةيه..والحكمة فيه هي ماذكره 
الناظم بقوله : 

وصححه شرعاً على مقتضىالئبى 2 توصل ذي فقر إلى كلمقصد 


ان لسرن ينضيها اتعريف ايع شرع 1 
وما هي أركان الع إن لم يكن ضن.] ؟ وما صورة الضمني ؟ واذكر أمثلة 
لصيغة الببع ل وإذا خالف الاحاب القىولء ها الحم ¢ وإذا تراخى أحدها 
عن الآخر > فا الحم ؟ 

ج - صوره-: ١‏ عين بعين ١‏ عدين بدين ٣‏ عين بمنفعة 
؛ ‏ دين بعين © دين بدين» ؛شرط الحلول والتقارض قبل التفرق» 
1 دين بمنفعة /ا ‏ منفعة بعين 8 منفعة بدين 94 متفعة 
عنفعة . 

وأركانه إن لم يكن ضفني أربعة : متعاقدان » ومعقود عليه » 


وصيعة » ومعاطاة . 


وصورة الضمني ك : أعتق عبدك عني » فإذا أعتقه صح العتق عن 
السائل » وازمه الثمن مع أنه لم توجد هنا الأركان كلها . 

والصيغة ل ا صورتان : 
إحداهما : الصيغة القولية » وهي غير منحصرة في لفظ معين » بل 
هي كل ما أدى معنى البيع » لأن الشارع لم بخصه بصيغة معينة › 
فتناول كل ما أدئ معناه . فمن الصيغة القولية : الايجاب»2 وهو 
ما يصدر من بائع فيقول : بعتك كذا » أو ملكتك هذا » ونحوهما 
كوليتك » أو ش ركىك فيه أو وهبتكه بكذا أو نحوه » كأعطيتكه 
بكذا » أو رضيت به عوضاً عن هذا . والقبول بعد الاجهاب : 
ما يصدر من مشتر بلفظ دال على الرضا » فيقول المشتري : ابتعت » 
أو قبلت» أو رضيت » وما في معنى ماذكر كتملكته » أو اشتريته › 
او ادو 

ويشترط لانعقاد البيع أن يكون القبول على وفق الايحاب في 
القدر » فلو خالف كأن يقول : بعتكبعشرة» فيقول: اشتريته بثانية ؛ 
م ينعقد » وأنيكون عل وفقه في النقد وصفته » وال ملول والأجلء 
فلو قال : بعتك بألف.صحيحةءفقال : اشتريته بأأف مكسرة وغوه ۽ 
م يصح البيع في ذلك » لأنه رد للايجا بلا قبول له » فإن تقدمالقبول 
على الإيجاب » ضح بلفظ أمر » أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه . 


۷ 


وإنتراخى القبولعن الإيجاب »أو عكنه ۽ صم ماداما في الجلس» 
ولم يتشاغلا با يقطعه عرفاً » لأن حالة ا مجلس كحالة العقد . 

الصورة الثانية لعقد البيع : الدلالة الحالية »وهي المعاطاة » تصح 
في القليل والكثير لعموم الأدلة » ولأن البيع موجود قبل الشرع ؛ 
وإفا علق الشرع عليه أحكاءاً » وم يعين له لفظاً > فوجب رده إلى 
العرف كالقبض والحرز » ول يزل المسامون في أسواقهم وبباعاتهم 
على ذلك » ولم ينقل عنه يلج ولا أحد من أصحابه استعمال 
إيجاب وقبول في بيعبم » وكذلك في الحبة والحدية والصدقة» فإنه لم 
بنقل عنه يكت ولا عن أصحابه استعمال ذلك فيه . 

ومنصور بيع المعاطاة قول المشتري : أعطي بهذا الدرم خيزاً ؛ 
فيعطيه البائع مايرضيه وهو سا كت » أو يقول البائع لاشتري : خذ 
هذا بدرهم » فيأخذ وهو ساكت . ومنها : لوساومه سلعة بثمن » 
فيقول : خذهاء أو : هي لك» أو: أعطيتكها » أو يقول : حكيف 
تبتع الخيز ؟ فقول كذ بدرم » فيقول «خذ درهمآ » أو: زنه » أو 
وضعَّه() مته عادة وأخذه» ونحو ذلك ما يدل عل بيع أو شراء . 
ويعتبر في المعاطاة معاقبة القبض أو الإقباض للطلب » لأنه إذا اعتبر 
عدم الأخير في الإيجاب والقبول اللفظي » ففي المعاطاة أولى . قال 
في « الإنصاف » : قال الشيخ تفي الدين : عبارة أصحابنا وغيرهم 


تقتضيأنالمعاطاة ونحوها ليست من الإيجاب والقبول» وهو تخصيص 
عرفي. قال :والصواب أن الإيجاب والقبول اسم لكل تعاقد » فكل 
ما انعقد به البيع من الطرفين سمي إثباته إيجاباً »والتزامه قبولاً. قال: 
واختار الشيخ تقي الدين صحة البيع بكل ماعده الناس بيعاً من 
متعاقب ومتراخ من قول وفعل » انتبى. وهذا القول هو الذي تيل 
إليه النفس » والله أعلم . 
ولا ينعقد البيع هزلا بلا قصد الحقيقة » لعدم الرضا » ولا إن 
وقع تلجئة وأمانة » بأن يظبر بيعاً لم يريداه باطنأ » بل خوفاً من ظالم 
ونحوه ؛ فباطل وإن لم يقولا في العقد : هذا تلجئة » لأن القصد منه 
التقية فقط » لحديث :« وَإِئما لكل امرىء ما نوی » . 
من النظم ممايتعاق باابيخ 
وأشرع بعد المد لله وحده وأزكى صلاة أهد بت محمد 
بذك ركتاب الك فيالبيع والشرا وماقد حواءمن صحيحومفسدٍ 
وصححه شر عأعل مقتعنى الى توصل ذي فقر إلى كل مقصد 
مبادلة الأموال قصد تملك شين را عا علد 
صح بإيحاب كبعت ونحوها وبايعته أو نحوها اقبله واد 
وينفذ من كل امرىء بلسانه وغير لغات المرء مع فبمبا قد 
وتقديمبتاع قبو لآ أجزه في ال أصح باضيالفع لكابتعت تسعد 


وإن قال بعني قال بعتك فالشرا 
وماالخلففيظيء وىفيالذيخلا 
ومستفهماً إن قال مثل أ بعتني 
وليس التراخي في القبول بمبطل, 

كذافيالتكاساحكمو أوبعدجلسٍ 


وبع معاطاة صح بأو كد ْ 


وصورتها إعطاء شيء وبذله 
كذلكلاتشرطه فيالصدقات وال 


من العقد عن بيع المعاطاة قيد 
فليس لهذا صحة عند نقد 
بمجلسه من غير شغل بمبعد. 


بثان وإن قدم قبول فأفسد 
وخصصه القاضي بشي * مهدر 
فيأخذه من غير افظ مقيد 
بديات والإعطا كفعل مد 


شروط البيع عرو حکم r4‏ انكر نذا 
سم - م الشمروط في البيع وها هي ؟ 


ج ‏ شر وطه سبعة : 


أحدها :الرضى » لقوله تعالى :(إلا أن تكو نتجارة عن ترإاض 
منكم ) () وحديث :دإنما ابيع عن تراض » رواه ابن حبان . 


الثاني : الرشد . 
الثالك : کون مبيع مالا . 


الرابع : أن يكوت المبيع ماوكا للبائع » أو مأذونا له فيه 


وقت العقد ٠‏ 


الخامس : أن يكون مقدوراً على تسليمه . 


(1) النساء ۳ 


السادس : معرفة الثمن والمثمن . 

السابع : أن يكون الثمن معلوماً حال العقد . واختار الشيخ 
تقي الدين صحة البيح وإن لم يسم الثمن » وله نن المثل كالنكاح . 

س ۽ - تكلم بوضوح عن بيع المكره » وها الذي قاله الشبخ تقي 
الدين على بيع الأمانة ؟ وإذا قال إنسانلكخر : اشترني من زيد فإفي عبده» 
فاشتراه امقول له » فا لحك ؟ وتكلم عا إذا كان القائل أنئى » فاشتراها 
وو طا » وأتت بولد م » واذكر ماتستحضره من دلبل أو تعليل 
أو خلاف . 

ج ‏ لايصح بيع المكره بلاحق 4 لقوله ا E2‏ إا البيسع 
عن ترا ضكر وأه اينحبان.فإن أكرههالحا كعل بيع ماله لوفاء للم ال 
دينه ؛ صح » لأنه حمل عليه بحق » وإن أ كره على مقدار من الال 
فباع ملكه في ذلك م صح البيسع » لأنه غير مكره عليه » وأما الشراء 
منه ۽ فقيل : يكره» وهو بيع المضطرين . قال في « المنتخب » : لبيعه. 
بدون ثنه . واختار الشييخ تقى الدين الصحة من غير كراهة » وهذا 
القول هو الذي يترجح عندي » والله أعلء قال الشيخ: بيع الأمانة 
هو الذي مضمونه اتفاقه| على أن البائع إذا جاء بالثمن أعاد إليه ملك 
ذلك » ينتفع به المشتري بالإجارة والسكنى ونحو ذلك » وهو عقد 
باطل بكل حال » ومقصودهما إنما هو الربا بإعطاء درام إلى أجل ؛ 
ومنفعة الدار هي الربح : والواجب رد المبيع إلى البائع ٠‏ وأنت 


۱۱ 


بد الأفتري ماه مغ لکن صمي اة مافضه الشتري من 
لمال الذي موه أجرة . قال الشيخ : ومن إستولى على ملك رجل بلا 
حق» فجحده أو منعهإیأه حتى يبيعه على هذا الوجه ؛ فهذا مكره 
بغير حق » انتبى . وإن باع إنسان ماله خوفاً من ظال »أو خاف 
إنسان ضيعته » أو نهيه أو سرقةء أو غصبه » فباء» من غير تواطؤ مع 
المشتري على أن البيع و صح هة لا دن من أهاة 
في عله من غير کراه . ومن قال : اشترني من زيد » فإني عبده › 
فاشتراه المةول له . فبان حراً ؛ لم بلزمه العبدة»حضر البائع أوغاب» 
لأنه إا وجد منه الإقرار دون الضمان » كقول إنسان لآخر : اشتر 
مئه عبده هذا :فأشتراه» فتبين حرا ؛ فلا تارم القائل العبدة ءي دب 
قرعو نا ا و و 
قبضه بغير حق٠‏ وعن الإمام رواية : يؤخذ البائعو امقر بالثمن» فاد 
مات أحدهما أو غاب » أذ الآخر بالثمن » واختاره الشيخ تفي 
الدين» قال في : الانصاف ٠‏ وهو الصواب» قال في ٠‏ الفروع ٠‏ : 
ويتوجه هذا في كل غار . قأل في « الإنصاف ٠‏ :وما هو بعيد »ولو 
كان الغار أنثى » فقالت لآخر : اشترني من هذا فإنى أمته »فاشتراها 
ووطنها» حد ت دونه ولا مير ها © لأنها زانة مطاوغة 6 ويلحقة 


۱۲ 


الولدللشيبة .ولو أقر شخص لآخر أنه عددفر هله ؛ فکبیع» فلا تلزم 
العبدة القائل . 


س ه - ٣ن‏ هو حائز التصرف الذي ومح بيه ؟ وماحم جح المميز 
والسفيه والقن ؟ وما حم قبول اأميز واأسامه للوصة ؟ وهن الذي لایصح 


منه البيع ؟ 

ج ‏ هو الحر المكلف الرشيد » فلا يصح من صغير ومجنون 
ونام ومبرسم وسفيه وسكران .لأنه قول يعتير له الرضا » فاعتبر فيه 
الرشد كالإقرار » إلا في شيء سير » حكرغيف أو حزمة بقل أو 
كبريت أو قطعة حلوى ونحو ذلك » فيصح من قن وصغير ولو غير 
عيذ وسفيه » لأن الحجر عليبم لخوف ضياع المال » وهو منقود في 
البسير » وإذا أذن لمميز وسفيه وليبها » صح ولوفي الكثير » كقوله 
تعالى: (وابتذوا اليتامى)(١)أي:‏ اختبروم وإنمايتحقق بتفويض البيع 
والشراء » وحرمعل وليه الاذن لما بالتصرف في ماما بلا مصلحة › 
لأنه إضاعة. ولا يصح من الميز والسفيه قبول هبة ووصية بلا إذن 
ولي لما كالبيع » واختار الموفق وجمع صحته من ميز بلا إذن ولي ؛ 
كا يصح من العبد قبول الحية والوصيةبلا إذن سيده ويكونان لسيده؛ 
وهذا القول عندي أرجح » والله أعلم . وشراء رقيق بلا إذن سيده 

۳ 


۴٤‏ ذمته لايصح الحجر عليه.وكذا شراؤه بعبن المال بغير إذن السك 
لانه فضوليءو تيل من ميز هدية أرسل بهاء وٴبقبل منه إذن في دخو ل 
الدار ونحوها » عملا بالعرف ٠‏ 


ذكر أشياء يصح بيعها وأشياء لابجو ز بيعها 
س > - تكلم بوضوح عن معاني وأحكام مايلي : كون مبيع مالاً » 
ديع البغل والجار » ودود القز وبزره » والذحل والطير » والهر والفيل » 
وسباع البهائم » وسباع الطير » والقرد والجاني والمريض › ومنذوو عتقه » 
ومصحف »2 و كتب زندقة » وسرجين وميتة » بيع الكاب واقتناؤه . 
ج المال شرعاً :مايباح.نفعه مطلقاً ني كل الأحوال» أو : بباح 
اقتناؤه بلا حاجة » فخرج مالانفع فيه كالحشرات »وما فيه نفع حرم 
كخمر »وما لابباح إلا عند الاضطرار كاليتة»وما لايباح اقتنازه إلا 
لحاجة كالكلب ؛ فيجوز بیغ بغل وحمار وعقار وما كول وروت 
وملبوس وم ركوب ودقيق » لأن الناس يتيايءون ذلك وينتفعون به 
في كل عصر من غير نكير » وقیاساً لما لم يرد به النص على ما ورد . 
ويصح بع دود قز وبزره قبل أن يدب » أنه يخر بج من الحرير 
الذي هو أفخر الملابس» بخلاف الحشرات التي لاننع فيها . 
ويصح بعطير لقصد صوته » كبايل وكبزار وبيغاء »لان فيها 
غا اجا : ْ ْ 
ويصح بیع نحل منفرداً عن کوراته » لأنه حيوان طاهر يخرج 
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من بهاو نه شراب فبه منافم للناس » فبو كبيمة الأنعام . وكذا يصح 
بعه خارجاً عنا معبا » بشرط كونه «قدوراً عليه » وإلا لم بصم 
ببعه للغرر » وريصح بيعه فيبا معبا إذا شوهد داخلاً إليها ٠‏ ويصحم 
بیعه فيكوراته بدونها إذا شو هد داخلاً إليياءولا يصح بيع الدكوارة 
با فيب من عل ونحل اجهالة » ولا يصح بیع ماکان مستوراً من 
انحل بأقراصه » ولم يفرق للجبالة ٠‏ 

ووز بسع سباع بام كالفرد »بیع فيل وجوارح طبر كصةر 
وباز يصلحان لصيد بأن تتكون معامة أو تقبل التعلم » لأنت فا 
نقعا اا 

. لما في الصحيح : : « أن امرأة دخلت التار في هرة‎ e 

حبستها» والأصل فياللامالملك, ولأنهحيوانيباحنفعه واقتناۇمطلةاً 

الهو ل الثاني : لاحوز ببعه ' عتاره في is‏ 
وصححه في « للقواعد الفقبية » | ديث مسلم عن جابر أنه ثل ضن 
غن السئورء فةال: زجر ل عله 1 50 إت 
لني اة » نبى عن هن السنور.رواءأهو داود . وهذا القول عندي 
أنه أو جح » واه سبحا نه عر . 

ويصح بيع قرد لافطا ااا و 


بيع قرد عب 


ويصح بيع قن مرتد وجان عمداً أو خطا على نفس أو مادونبا 
ذكراً أو أنثى » ويصح بيع مريض » وقاتل في حاربة متحتم تله 
بعد القدرة عليه » لأنه ينتفع به إلى قتله » ويعتةه فيجر ولاء ولده . 

واصح بدح أمة لمن به عيب يفسخ بهالذكاح كجذام وبرصءلأن 
البيع يراد للوطء وغيره» بخلاف الذكاح . 

ويصح بيع لبن آدمية انفصل منبا » لأنه طاهر ينتفع به كلبن 
الشاة » ولأنه جوز أخذ العوض عنه في إجارة الظثر » فيضمنه متلفهء 
ويكره لامرأة بيع لبنباء قالفيه الإنصاف » :والوجه الثاني :لا يصح 
مطلقاً » قال المصنف والشارح : ذهب جاعة ٠ن‏ أصحاينا إلى تحريم 
بيعه » وجزم به في « المنور » وقدمه في « الحرر » فعليه » لو أتلفه 
متلف من على الصحيح من المذهب » وتلل أن لايضدنه » كالدمع 
والعرق » قال القاضي :ونقله في شرح « الحرر »للشيخ تق يالدين ١٠ه.‏ 
وعندي أن القول الأول أرجح .الله أعل . 

ولا يجوز »بيع الكاب لما ورد عن ابن عباس رضي الله عن 
قال : نبى رسول الله ا » عن من الكلب ؛ وقال : إن جاء يطلب 
من الكل فاء ل كفه تراب . رواه أحمد وأبو داود » وعن جابر » رضي 
الله عنما » أن الني ل نبى عن من الكلب رالو وواه اد 
ومسل وأبو داود . ون ألي مسعودعقبة بن عمروء قال : نهى 
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رسول الله عن ثن الكلب » ومر البغي » وحلوان االكاهن . رواه 
الجاعة . ولأنه حيوان نبى عن اقتنائه في غير حال الحاجة» فأشبه 
الخنزير . قال في « الإنضاف » وة.ال الحارثي في شرحه في « كتاب 
الوقف» » عند قولالمصنف : « ولا يصح وقف الكلب » : والصحيح 
اختصاص النبي عن البيع ما عدا كلب الصيد » بدليل رواية حماد بن 
سامة عن أي الزبير » عن جابر بن عبد الله » رضي الله عنها » قال : 
نبى رسول الله بشي عن ن الكلب » والسنور » إلا كاب صيد . 
والإسناد جيد» قال: فيصم وقف المعلمءلأن بيعه جائز . انتهسى . 
والذي يترجح عندي القول الأول » لأنهأحوط » والله أعلم 1 
وأما حديث جابر » فقال في « الشرح الكبير » : وأما حديثهم ۽ فقال 
الترمذي : لا يصح إسناد هذا الحديث . وقال الدارقطني : الصحيح 
أنه موقوف على جابر » وفي « نيل الأوطار » :“قال في « الفح ٠‏ : 
ورجال إسناده ثقات » إلا أنه طعن في صحته . 

ومن قتل كبا بباح اقتناؤه أساء» لأنه فعل رما » ولا غرم 
عليه »لأن الكلب لايلك» ولا قيمة له » و حرم اقتناء كلب » کا يحرم 
اقتناء خنزير» ولو حفظ في البيوت ونحوها » إلا كاب ماشية أو صيد 
أو حرثء لحديث أبيهريرة مرفوعاً: «من اتذذ كلباً , إلا كلب ماشية 
أو صيد أو زرع » تقص من أجرهكل يوم قبراط » منفق عليه . 

( وقف لله تعالى) ۱۷ 0-7 


وإغا جوز اقتناء الكلب لاناشية والصيد والحرث إن لم يكن أسود 
بيماً أو عقوراً » ولا يصح ببع منذور عتقه نذر رر لأ غه 
وجب بالنذر » فلا يحوز إبطال بيعه . 

ولا جوز بيع ميتة » ولا شيء منها ولو طاهرة » كيتة الادمي 2( 
إلا سمكا وجراداً ونحوهما . 

ولا يصح بع دم وخنزير وصت ‏ لما ورد عن جابر أنه سمع الني 
جل يقول : « إنالله حرم بيع اهر » والميتة » والختزير ,والأصنام» 
فقيل : بارسول الله ! أرأيت شحوم الميتة » فإنه يطلى بها السفن » 
وتدهنم| الحلود » وبستصبح بها الناس ! فقال : «لا » هو حرام » 
الحديث رواه الماعة . 

ولا يصح بيع سرجين نجس » ولا بيع أدهان نجسة العنين من 
شحوم الميتة وغيرها ء لقوله , يلك : « إن الله إذا حرم شيئاً حرم 
ثمنه » ولا يحل الإنتفاع بها في استصباح ولاغيره » لحديث جابر » 
قيل : يار دول الله ! أرأيت شحوم الميتة» فإنه يدهن بها الجاود › 
وتطلى بها السفن » وبستصب بح بها الناس ! فقال: « لا بل هو حرام » 
مفو غل ظ 

ولا بصم بيع أدهان متنجسة » قياساً على شحم الهءتة » لحديث : 
« إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» رواه الشيخان مختصرا . ويجوز 


۱۸ 


الاستصباح بها على وجه لا تتعدى نجاسته في تتعيك ل 
يؤدي إلى تنحاسه . 

ولا يحوذ بيع سم قاتل . 0 

وأما بيع المصحف ؛ فقيل : يحرم بيعه » قال ألم ؛ لا نعل في 
بيع المصحف رخصة . قال | بن عمر: وددت أن الايدي تقطع ف 
يغبا ولان هدوا خب وق معنا شال ل وتر لعن 
قالفي «الشرح »: ومنكره بيعبا: ابنعر » وابن عباس » وأبو موسى» 
وسعيد بن جبير » وإسحاق » انتهى . 

وااقول الثاني : جوز بيع المصاحف » ما روي عن ابن عباس » 
رضي الله عنها » أنه سئل عن بيع المصاحف » فقت ال :لابأس, 
ادون اجوز ا وروي عن الحسن والح ؛ ولأنه ينتفع 
به . أشبه كتب العلل #ولأن الاخدداعة إل للقت ول > 
وددت أن الأيدي تقطع في ببعبا » حمل على من تهنا ولايحترمها » 
وهذا القول عندي أرجم » والله أعلم . ولا يكره شراء المصحف 
ولا يكره إبداله لمسل بمصحف آخر » لأنه لايدل على الرغبة عنه . 
ويحوزنسخه بأجرة » ويجوزوقفه وهبته والوصية به » ويازم بذلكلن 
احتاج إلى القراءة فيه ولم يحد مصحفاً . 

ولا يصح بيع المصحف لكافر » وإن ملكه بارث أو غيره ألزم 
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بإزالة بده عنه » ائلا متبنه » وعد نبى الني لاي عن السف ربا مصحف 
لأرض العدو مخافة أن تناله أيديهم » فأولى أن لا يبقى بيد كافر . 

ويدخلالمصحف في ملك الكافر ابتداء بالإرث وبالرد عليه 
لنحو عيب وبالةبر . ذكره ابن رجب . 

وبصح شراء كتب الزندقة ليتلفبا » وكذلك كتب اللمبتدءة » ولا 
ولا يمح بيع آلة لحو » ولا يصح بيع الحر ' لقوله طا : « ثلاثة 
أنا خصمبم يوم القيامة . . » وذكر منبم ر جلا باع حرا أكل #ه. 
متفق عايه . 

ولا بيع ماليس بماوك “ ككلة وماء ومعدن قبل حيازتبا 
وتملكبا » لفقد الشسرط . 

ويصح بيع نجس يكن تطيره » ولو باع أمة حاملاً بحر قبل 
وضعه ,م صيم البيع فيها » لأنبا معلومة » وجوالة المل لا تضر . 


فيوأ يتعلق ببعض شر وط اأببع 
سبعة أشراط يصح فعن رطضى ‏ سوى مكرهمن حا کر ذي تقلد 
ومن باع في مال لإكراه ظالم فصحم علىكره شراه بأوحكدر 


0 


وثانيه کون العقد من جائز له 
وعقد سفيه والميز جائز 
وجوز شرا الأعمىبوصف و بيعه 
وثالثها مالية العين وهي ما 
كبغل وحمر دود قز وبزره 
وهر وفيل الحرب مع كل صائد 
هزاراً وقرياً وقال أبو الوفا 
من كان لعاباً به وهو جائز 
وماصح فيه البيع بيعت صغاره 
وبع قاتلا عمداً ولو في حرابة 
وحرمو عنها كر هإجارةمصحف 
أيكره أم لاهكذا في اشترائه 
وإجاره حرم حكبيع لكافر 
ويحرم بيع لحر والوقف غير ما 
ويحرم إيجار الكلاب وبيعرا 


وقنيتها للص.د والمنسع من اذى 


عقول مليك بالغ مترشد 
بإذن ولي في الأصم كزهمد 
وبيع مريض وارث غير مسعد 
حوتحل نفع لاضطرار المظبد 
ومعلوم نحل في امحل ومفرد 
فالاو سو یکلب وبع ذاالنعدد 
كراهة بيع القرد في نص أحمد 
لمن رام حمضاً لامتاع المنضد 
كبيض حرام للفراخ بأوطد 
وألبات أم بل نساء بأجود 
كبيع وفي الأبدال قولانأسند 
متى ما كرهت البیع غير مشدد 
بعير خلاف وانتزعه وهدد 
تعطا والأصنام دوت تقيد 
بغير خلاف عند ذا لم يقد 


ا واقتنا جرو لهذا يوه 


وقتل المباح الإقتنا احظره مطلقا 
فخا 1 قل المتتسواق و وة 


وابسعل مردي الكلاب ضمانبا ‏ وضمن مجاز البيع حتماً كأفهد 
ويحرم بيع العبد مع نذر عتةه ٠‏ وقيل قبيل الشرط بعه إن تقيد 
وبزدة قز في وجيه وءيتة حرام وأجزاهاوسر جيتهالردي 
كذا حشرات مع دم وام وطير سوىالأحكووالمتعدد 
كذا نجس الأدهان بحرم بيه وأو لكفور مستبيح بأوطد 
فخرجعل القواينفيالاستضا بها أو الغسلحلالبيععن كلأصد د 


شر ط البيع ار ابع وما يتعلق ب4 من أحكام 


س ما تكلم بوضوح عن أحكام ومعاني مايل : الرابع أن يكون 
ماو كا له من باع ملك غيره » أو اشترى لغيره > بيع مالا يعلكه » يسع 
الأرض الموقوفة مما فتح عنوة وإجارتا . ماء عد . مافي معدن جار “ بسع 
مانبت من كلا وشوك » الدخول لأخذه بغير إذن وب الأرض » منع 
مستأذ نل لك» ومثل ها لا يتضح إلا بالتمثيل » واذكر الحترزات والأدلة . 


ج معنأه : أن يكون المبيع ملوكاً لبائعه وقت العقد ملكا 
ت ؛ ما ورد عن حکي بنحزام قال : قلت : پار سول الله ! يأتيني 
الرجل يسألي البيع » ليس عندي أبيعه منه» ثم أبتاعه من السوق » . 
فة.ال : « لا تع ماليس عندك » رواه الخخسة . حتى الأسير يصح 
بيعه لملكه إذ الأسر لا يزيل ملكهء أو يكون البائع اوا ەي 
ابيع من مالكه أو من الشارع > كالوكيل وولي الصغير وناظرالوقف 
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ونحوه وقت العقد » ولو ظن المالك والمأذون له عدم الماك أو الإذن 
في بیعه كأن باع ماورئه غير عالم بانتقاله إليه » أو وكل في ببعه ول 
بعل فباعه » لأن الاعتبار في المعاملات با في نفس الأمر لاا في 
ظن ا مكلف » فلا يصح تصرف فضولي بيع أو شراء أو غيرهما .ولو . 
اجیزتصرفه بعد وقو عه .إلا إن اشترى فيذمته » ونوى الشراءلشخص . 
لم يسمه ؛ فيصح » سواء نقد الثمن من مال الغير أم لا » لأن ذمتهقابلة 
للتصرف » فإن ماه » أو اشترى للغير بعين ماله » لم يصح الشراء 5 
والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن بيع الفضولي وشراءه صحيسح 
إذا أجازه من تصرف له وهو قول مالك وقول الي حنيفةفي الببع. 
وهذا القول عندي أنه أرجح وذلك لما روي عن عروة بن الجعد أن 
اني شا أعطاه ديناراً ليشتري به شاة » فاشترى به شانين » ثم باع 
إحداهما بدينار في الطريق » قال : فأتيتالني بيش بالدينار وبالشاة 
فأخيرته » فقال : « بارك الله لك فيصفقة ينك ٠‏ رواه الإمام أحمد 
والأثرم . ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه »ولان تعليل المنع يزول 
في هذه الحالة » والله آعم .ثم إن أجاز المشترى له ملكه من حين 
اشترىله » وإلا يده هن اغتزى له وقع الشراء لمشتر » وأزمهة 
أحكيله » كالولم ينو غيره» ولي س ل التصرف فيه قبل عرضه ` 
على من اشتري له . ولا يصح بيع مالا مله البائع » ولا إذن 


۲۳ 


له » لحديث حكيٍ بن حزام مرفوعاً : « لاتبع ماليس عندك » رواه 
ابن ماجة والترمذي ٠‏ إلا موصوفاً لم يعين إذإ قيض » أو قبض نه 
مجلس عقد » فإنلم يقبض أحدهما فيه لم ,صح لأنه بيع دين بدين » 
وقد نميعنه . ولا بصم بلفظ : و »اوه سلف» ولو قبض قنه بمعجلس 
عقد» لأنه سل : ا ا 
فلانأ » » ويستقصي صفته فيصم » ويجوز التصرف فيه قبل قبض له » 
أو نه كبيع حاضر بالغ لس » وينفسخ عقد عليه برده » لفقد صفة 
من الصفاتالمشروطة فيه » لوقوع العقد علىعينه؛ بخلاف الموصوف 
في الذمة فله رده وطلب بدله . 
وينفسخ العقدعلى مو صوف معين تلف قبل قبض » لفوات محل 
العقد » ولا يصح ب يع أرض موقوفة ما ققح ول يقسم »كز زارع مصر 
والشام وكذا العراق » لأنها موقوفة أقرت بأيدي أهلها بالخراج » 
غير الميرة ‏ مدينة قرب الكوفة - وغير اليس - مدينة با جزية 
قال أبو التجم : 
م ترع أأيس ولا عضاها ولا الجزيرات ولا قراها 
وغير بانقيا ‏ ناحية بالنجف دون الكوفة ‏ قال الأعثى : 
قد طفت مابين با نقياإلىعدن وطال في المجمترحاليوتسيارى 
وغير أرض بنيصلوبا ‏ كلها أماكن معروفة بالعراق ‏ لأن عمر 


۲ 


رضي الله عنه » وقفبا على المسامين » وأقرها في أيدي أربابها با حراج 
الذي ضربه أجرة لحا في كل عام » ول 'بقدر عمر مدتها لموم 
المصلحة فبا . 

ویصح بیع المسا كن الموجودة حال الفتح أو حت بعدهء وآلتها 
منبا أو من غيرها » لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة 
اين عن ) ويلوها ما كن وتار امن عر کر کا 
كالإجماع : 

ويصح بيع إمام للأراضي الموقوفة مما فتح عنوة لمصلحة تراها › 
خا امار ولا ضرعا لمن ا ةوقا 
وإقطاعه إباهاتمليكاً » ويصم بيعبا إذاكان البائع غير الإمام » وحكم 
به من يرى صحته . 

وتصح إجارة الأرض الموقوفة مما فتح عنوة مدة معلومة بأجر 
معلوم» لماتقدم منإقرارها بأيديهم» وضرب عمر الخراج عليباوجعله 
ا واا ستا جره أن رز جر وقيل : جوز البيع والإجارة , 
وهو رواية عن أحمد » اختاده الموفق والشارح ؛ وفاقاً لاشافعي وني 
« الاختيارات » : يصح بيع مافتح عنوة ولم يقسم من أرض الشام 
ومصروالعراق. ويكون في بد مشتريه بخراجه. قال : ومعنىوةنبا : 
إقرارها على حالما » وضرب الخراج عايها مستمرا في رقبتهأ » وأبس 


Yo 


معناه الوقف الذي ينع من الملك في الرقبة » بل يجوز ببعها كاهو عمل 
الأمّة » ومن اشتراها صارتعنده خراجية » وذكر أنها تنقل في أصح 
قولي العاماء » ولا جوز بيع رباع مكة “وهي المنازل ودار الإقامة, 
ولا الحرم كله “ وكذا بقاع المناسسك » كالمسعى والمرمى والموقف 
ونوهاء ولا تصح إجارة ذلك » وقيل : يجوز بيع رباعبا وإجارة 
لها قال في «الشرح الكبير » : اختلفت ا رواية في رباع مكة وإجارة 
تووها ع ذروي أن ذلك غير عاق وه قر ل أن فة ,ومالك 
والثوري وأبي عبيد » وكرهه إسحاق » لما روى عرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال : قل ر سول الله جيه » في مسكة : « لانباعر باعبا 
ولا تكرى بيوتها ٠‏ رواهالأثزم . وعنجاهد عن الني لاء أنه 
قال: «مكة حرام بيع رباعباء حرام إجارتها » رواه سعدين منصور 
1 + ووی أرنا كانت كنض الوا یق فيك وسو ل الله 
يان » ذكر «سدد في ۰س نده ا عنوة ولم تقسم »فصارت 
موقوفة » فلم يجز بيعما كسائر الأرض التي فتحها المسامون عنوة وام 
بقسمو ها » ودليل أنها فتحت عنوة قوله رسول الله يك : « إن الله 
حبس عن مكة الفيل » وساط عايها رسوله والمؤمنين » وإنها لم تحل 
لأحد قبي » ولا تمل لأحد بعدي » وإنا حلت لي ساعة من نهار : 
متفق عليه . وروت آم هاقء أنبا قالت + أجرت حموين لي » 


۳۹ 


فأراد علي قتلمما » فأتيت رسو لاله جكب » فقلت : يارس لال ! 
إفي أجرت حموين لي » فزعم ابت أمي علي أنه قاتلا » فقال رسو ل الله 
يه : ”قد أجرنا من أجرت » وأمنا من مت ' متفق عليه. 
: وكذلك أمر الني يي بقتل أربعة » فقتل منهم: ابن خطل ومَقلس 
بن ضبابة » ندل على أنها تحت عنوة . والرواية الثانية : أنه يجوز ' 
ذلك » روي ذلك عن طاووس وعر ين دينار » وهو قول الشافعي 
وابن المنذرء و هو أظبر في الحجة » لأن الني جلي لما قبل له : أين 
تنزل غداً ؟ قال: « وهل ترك لنا عقرل من رباع ! ؟ » متفق عليه . . 
يعني أن عقي باع رباع أبي طالب » لأنه ورثه دون إخوته » لكونه. 
كان على دينه دونه » ولو كانت غير ملوكة » لما أثر بيع عقيل شيئاً » 
ولأن أصحاب الني يكت لهم دور بمكة لأبي بكر والزبير وحكم 
ابن حزام وأبي سفيان وسائر أهل مكة »ء فنهم من باع » ومنيم من ٠‏ 
نزل داره» فبي في :د أعقابهم » وقد باع حکي بن حزام دار الندوة 
فقال له ابن الزبير : بعت مكرمة قرش ؛ فقال : يابنأخي : ذهبت 
المكارم إلا التقوى . أوم قال » واشترىمعاويةمنه دارين » واشترى 
عمر - رضي الله عنه- دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آ لاف » 
وم يزل أهل مكة يتصر فون في دور م تصرف اللاك بالبيع وغيره» 
ول يكره متكر » فكانإجماعاً » وقد قرره الني وك » بنسبة دورهم . 


ف 


إليه فقال : « من دخل دار أي سفيان فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو 
آمنء › وأقرهفي دور هم ورباعېم» وإ ينقلأحداً عن داره » ولا و جد 
منه .| يدل على زوال أملاكبم » وكذلكمن بعده من الخلقاء » حتى 
أن عمر مع شدته في الحق لما احتاج إلى دار السجن لم ,أخذها إلا 
بالبيع»ولأنما أرض حية لم يرد عليها صدقة محرمة » فجاز بيعها كسائر 
الأرض » وما روي من الأحاديث في خلاف هذا فمو ضعيف . 
وأماكونها فتحتعنوة فهو صحيح لايمكندفعه » إلا أن اني لاء 
أقر أهلبا فيها على أملاكبم ور باعبم » فيدل ذلك على أنه تركبا كاترك . 
وازن نساءم وابناءم : 

وعلالقو ل الأول : من كان سا كن دار أو منزل فبو أحق به › 
بسکنه ويسكنه» وليسله عه ولا أخذ أجرته؛ . ومناحتاج إلى 
مسكن فله بذل الأجرة فيه » وإن احتاج إلى الشراء فله ذلك » کا 
فول عمر - رضي اللهعنه - وكان أبو عبد الله إذا سكن أعطام أجرتباء 
حكن الدراهاذ ولايد الأيرة اقيم اب 
لا ستحقونبا اوقد وو أن سفيان سکن في بعض رباع مكة» 
وهرب ول يعطبم أجرة» فأ رکوه فأخذوها منه ٠‏ وذكر لا حمد فعل 
سفيان يسم » فظاهر هذا أنه أعجبه . 

قال ابن عقيل : وهذا الخلاف في غير مواضع المناسك» أما 


۲۸ 


بقاع المناسك كم وضع المسعى والرمي فحكه حك المساجد بغيرخلاف. 
[ھ( ج ٤‏ ص (۲٣۲۲‏ 

وفيه الاختيارات الفقبية»: ومكة ال مشرفة فتحت عنوة »ويجوز 
بيعبا لا إجارتها » فإن استأجرها فالأجرة ساقطة يحرم بذ لما . | ه . 
والذي تيل إابه النفس جواز بيع رباع مكة » لأنه إنها يستحقالتقدم 
على غيره ببذه المنفعة » واختص با لسبقه وحاجته > وجواذ البيع 
لورودهعلى امحل الذي كان البائع اختص به عن غيره وهو البناء » 
فلو زال ل يكن له أن يبيع الأرض »ا أنه ليس له أن يؤجرها ء 
وله أن سنا وتعيدها کا كانت > وهو احق ها سكديا 
ويُسكثها من شاء . وكذا تجوز إجارة بيوت محكةء والآثار 
الواردة في المنع من ذلك يُقابلها مثها » ولم يزل عمل أهل مكة على 
ذلك قبل الإسلام وبعده ؛ والحاجة تدعو إلى ذلك » وفي المنع من 
ذلك ضيق وحرج » وقد رفع لمعن هذه الأمة الحرجء والله أعل . 

ولا يصح بيع ماء عداء كماء عين ونقع بئر » اقوله عايه الصلاة 
والسلام : «المسامون شركاء فيثلاث : في الماء والكلا والنار » رواه 
أبو داود وابن ماجه ٠‏ 

ولايصح بيع مافي معدن جار إذا أخذ منه شيء خلفه غيره » 
كقار ونفط . 


سا 4لا — 


ولايصح بع نابت من كلا وشوك ونحو ذلك مالم يحزه » فلا 
يدخل في بيع أرضءلأنه مشترك بين المسامين حتى يحاز» ومشتري 
الأرض أحق به » ومن أخذه مالكه بحوزه » ويحرم دخول لأجل 
أخذ ذلك بغير إذن رب الأرض إن حوطت » وإن لم تحوط جاز 
دخوله لأخذه » لدلالة الحال على الإذن فيه إذا لم يتضرر رب 
الأرض » فإن تضرر بالدخ.ول حرم » وحرم على رب الأرض مالع 
مستأذن في دخول إن لم يحضل منه ضرر بدخوله ٠‏ 

وطاول بأرض تجنىمنه النحل ككل فيا لحك وأولى بالإباحة» 
ونل رب الأرض أحق بطل في أرضه » لأنه في ملكه . 

والمصانع المعدة لياه الامطار يلك رم ا مايحصل فيها منها » 
والمصانع المءدة 4ا إذا جرى ليها ماء نهر غير ملوك ملك ماؤها 
الحاصل فيا بحصوله فيها » لأن ذلك حيازة لا » ويجوز لمالكه 
بيعه إذا كان معلوماً » وهبته والتصرف فيه ا شاء » لعدم المانع › 
ولايحل لأحد أخذ شيء منه بغير إذن .الكه » لجريان ماكه عليه 
كار دک ٠‏ 


من النظم ما يتععلق بالشرط الرابع 


من شر وط أأبيع 


وبشرطفي تصحيح بيعكملكك![ 
وإنبعت أوتشرىهالبلا رضى |[ 
و إن بان بعد العقد أنك مالك ال 
وإن تشتري فيذمة لامرىء بلا 


وإن لميجزيازمك معجبل بائع 


وحظر تعاطيكل عقد مفسد 


وإن يبع الانسان هاليس عنده 
ولیس صحيحاً بيع مفتوح عنوة 
كذا كل مفتوح بها إن وقفته 
وإنيتصل حكمها بيع أو یری || 
وعن.أحمد يروي كراهة بيعبا 
وإيجارها في اللصجو زه مطلقاً 
وقولان في بيع الرباع پڪ 


مبيع وملك الممشتريالثمن اشيدٍ 
مليك فأبطله وعنهإنرضي طد 
مبيع أو التوكيل فيه تردد 
رضى إن جز هلكو أ بطل بأوكدٍ 
وع عله أقد وال[ َو 
اضح مقتضى شرعاً وإنلمتعددٍ 
لييتاعه قت يأل فأورد 
لوقف الإمام العبقر ي بأوكدٍ 
كفنا أو ايان اتاد 
إمام صا بيع شي ه ‏ وأطد 
وتو يزأنيبتاعفافهموذا اعضد 
کا جوزوابيع الما کن يدي 
وقولان أيضاً في إجارتها امد 


اوس 


ى املك جائز 0 
3 3 5 ذا ال حمك 
: 5 لا معدرتثف جار وبع ذا ال 5 
و 
0 قبل حوزه ْ 
ا 00 
0 عنه إن يكن في الملك بعه با, 
و إل ر 
ر دخو له 
غمر إذن المالك احظر دخو 530 
ل 
ش من كلا 
8 5 ججمعت 1 0 
e ۰‏ عه إت ها 1 
فہ , 
ة أمرىء 
حظر مبايعة امرئىم | 
وكره بلا : 0 
تمول من منحكد 
حفر 6 و 
اانه في الشببات بنا اعدد 
مباح وني الف 
ا اششاهه 
ثل فأردد 
ايسا لکن دعوى المشتري الحظر فار 
و 
کا 
ولس بمحظور عطايا ملو 


صحابة أحمد 
قل قلوأ ديم 


شرط البيع الخامس وما يتعلق 
به من احکام 
س ۸ - تكلم بوضوح عن الشرط الخامس من شروط البيع » مبيناً 
حكم بيع السمك بالماء » والطير في امحواء » والمغصوب لغاصبه . 
ج ‏ الخامس: القدرةعلىةسايم المبيع » وكذا الثمن المعين » لأن 
غير المقدور على تسليمه كا معدوم » فلا يصح بيع آبق » ولا جعله 
نأ » علم الآخذ له مكانه أو جبله » لما روى أحمد عن أَبي سعيد 
أن رسول الله مَك » نبى عن شراء العبد وهو آبق . رواه أحمد 
وابن ماجه . ولا نحو جل شارد » عل مكانه أو لاء ماورد عن أي 
هريرة » رضي الله عنه » أن الني شل » نبى عن بيع الحصاة» وعن 
بيع الغرر . رواه الماعة إلا البخاري . 
ولا يصح بيع مك في ماء » لأنه غرر » إلا سممكا مرئياً لصفاء 
لماء بماء حو ز یسمل أخذه منه كحوض » فيصح لأنه معلوم يمكن 
تسليمه » فإنلم يسبل بحيث يعجر عن تسليمه ءلم يصح ببعه » وكذا 
إذا يكن مرئياً » أو ل يكن محوزاً » كتصل بنهر . 
ولا يصح بیع طائر يصعب أخذه » إلا إذا كان بمكان مغلق ولو 
طال زمن الأخذ » لأنه مقدور على تسليمه . 


( وقغ له تعالى ) ۳ حدق 


ولا يصح بسع مغصوب إلا لغاصبه » لانتفاء الغرر » أو لقادر 
على أخذ ا مغصوب من غاصبه » فيصح البيع لعدم الغرر وإمكات 
قبضه » فإن عجز عن تحصله ؛ فله الفسخ لتأخر التسابي . 


ممايتعلق بااشر ط الخامسن من شر وط البيع 
من النظم 
وإمكان تسل المبيع اشترط فلا تبعفي اموا طيراً وحوتاً بمزبد 
ولا آبق مع شارد وغصبسه سوئاطيق الفيضأو غاصبةد 
فإن يعجز المبتساع عن قبضه إذاً فخيره في إضائه أر ليردد 
وينفذ تزويج الإما مع غصبها لفقد ضمان النفعبالبضع باليد 


الشرط اأسادشس وما يتعلق به من أ كام 

س ٩‏ - تكلم بوضوح عن الششرط السادس من شروط البيع مبيناً بأي 
شيء تحصل معر فة مببع > وإذا سبق العقد ما تحصل به المعرفة فا الحم 
وإذا تغير المبيع فهل لامشتري الخبار ؟ وما بسمى هذا الخيار ؟ وما حم 
بيع الجل في البطن » والصوف على الظهو » والنوى في التمر » وعسب الفحل؟ 
وما حك بيع اللفت قبل القلع ؟ والفجل والجزر»والمسك في فأ ته»والعطاء 
والمعدن وححارته » والثوب المطوي » والمنسوج بعضه ؟ واذسكر الدليل 
والتعليل والترجيح . 


۳ 


ج - الشرط السادس : معرفة مبيع » لأن الجبالة غرر » فيشمله 
نبي عن بيع الغرر ٠‏ ولأنه بيع » فلم يصح مع الجبل بالمبيع كالسلم . 
والعم به يحصل برؤية متعاقدين مقارنة لميعه » أو بر ؤية. لبعض يدل 
على بقيته » كرؤية أحد وجبي ثوب غير منقوش . وظاهر الصبرة 
المنساوية » ووجه الرقيق » ومافي ظروف وأعدال من جنس واحد 
متساوي الأجز اء ونحوهاء لحصول العل ابيع بذلك . 

وما عرف بامسه أو شه أو ذو قه فكرؤيته , ولاررصح 
البيع إن قال : بعتك هذا البغل » فبان فرساً » أو هذه الناقة فبانت 
جملا » للجبل بالمبونع . وإما بوصف ما يصح لم فيه بوصف يكني في 
السلم » بأن يذكر ما يختلف به الثمن غالبا » فإن اشترى مال يره » أو 
رآه وجبله » أو وصف له با لا يتكفي سا ۽ لم يصح وقيل يصح . 

ولمشتري خير الرؤية ٠‏ قال في « الشرح»: اختلفت 
الرواية عن أحمد » رحه الله » في بيع الغائب الذي لم يوصف» و 
تتقدم رؤيته * فالمشهور عنه أنه لا.يصح بيعه» وم ذا قال الشعي 
والنخعي والحسن والأوزاعي ومالك وإسحق » وهذا أحد قولي 
الشافعي » وفيه رواية أخرى أنه يصح » وهو فذق أ 
والقول الثاني للشافعي › واحتج من أجازه بعموم قوله تعالى : 


وم 


(وأحل الله البِيّع>) )١(‏ ءوبا روي عن عهان وطلحة أنه| تبايعا 
دار »ا » إحداهما بالكوفة » والأخرى بالمدينة » فقيل لعهان : إنك 
ديشت فقال : ما أالي»إني بع" مال أره ! وقيل لطلحة »فقال: 
لي الخبار ء لا نني اشتريت مالم أره» فتحاكا إلى جبير » فجعل الخيار 
لطلحة . وهذا اتفاق منم على صحة الييع » ولأنه عقد معاوضة » فلم 
تفتةر صحته إلى رؤية المعقود عليه كالنكاح . ولناماروي عن الني 
يك » أنه نبى عن بيع الغرر . رواه مسل . ولأنه باع مالم يره » 
ولم يوصف له » فل يصح كبيع النوى في التمر » ولأنه بيع ؟ فلم يصح 
مع الجبل بصفة المبيع كالسل » والآية مخصوصة بماذحكرنا من 
الأصل » وأما حديث عؤان وطلحة ؛ فيحتمل أنه تبايعا بالصفة » 
ومعذلك فهو قولصحابي » وقد اختلف في كو نه حجة » ولاإيعارض 
به حديث رسول الله » مك . 

والنكاح لا يقصد منه ا معاوضة » ولا يفسد بفساد العوض ولا 
بترك ذكره » ولا يدخله شيء من الخبارات . وني اشتراط الرؤية 
مشقة على الخدرات وإضرا ربن » ولأن الصفات التي تعل بالرؤية . 
ببست هي المقصودة بالنكاح » فلا يضر ال ممل بها بخلاف البيع »فإن 
)١(‏ البقرة ۲۷۵ 


۳٦ 


قبل : فقد روي عن الني يليه أنه قال : « من اشترى ما لم بره فهو 
بالخيار إذا رآه » والخيار لايثيت إلا في عمد صحيم ؛ قلنا : هذا 
يروي عمر بن إبراهي الكردي > وهو متروك الحديث . ويحتمل أنه 
بالخيار بي نالعقد وتركه ؛ فعلىهذا يشترط رؤية ماهو مقصودبالبيع» 
كذا خلالثوبوشعر الجاريةونحوههما . (| ٠«‏ ج ؛ ص ۲۸» ۲۹) . 
والذي تيل إليه النفس القول بالصحة لما تقدم » وهو الذي اختاره 
الشرحخ تقي الدين » رحمه الله . 

ولا يصح البيع إن سبقت الرؤية العقد بزمن يتغير فيه المبيع 
ظاهراً . 

وریصح بيع الأعمى وشراؤه فيا يعرف امس أو شم أو ذو ق أو 
وصف بعد إتيانه بما يعتبر في ذلك » کا يصح توكيله في بیع وشراء 
نمم زو1 جد دار بيط 4 ار مر رركي 
العقد » متغيراً بزمن لا يتغير فيه المبيع تنغيراً ظا هرآ؟ فامشتر 
الفسخ “ لأن ذلك بمنزلة عيبه ٠‏ ويحلف 'مشتر إن اختلفا في نقصه 
صفة أو نغيره عما كان رآه عليه » لأن الأصل براءته من الثمن » وهو 
عل لزاغي + :فلا قط عا [لاايها يقال عل العا س مقن 
بنقصصفته أو تغيره أو سوم ونحوه . ولا يسقط خياره بركوب دابة 


۴۷ 


مبعة,طريقة ردا » لأندلايدلعل الرضا بالنقص أو التغير»ويسمى 
هذا الخمار خيار الخلف في الصفة . 

وإن أسقط مشتر حقه من الرد بنقص صفة شرطت » أو تغير بعد 
رؤيته ؛ فلا أرش له » لأن الصفة لا يعتاض عنما . ويجوذ تقديىم 
الوصف في بي الأعيان علىالعقد » کا يجوز تقد الرؤية » ذحكره 
القاضي محل وفاق . . 

ولا يصح ببع حمل في بطن مفرداً عن أمه إجماعاً “لما ورد عن 
أي هريرة » رضي الله عنه » أنالتبي يله » نبى عن بيع المضامين 
والملاقيح . رواه البزار » وفي إسناده ضعف . وعن أبي سعيد 
الخدري» رضي الله عنه» أن النبي مَل نبىعن شراء مافي بطوتف 
الأنعام حتى تضع . الحديث رواه ابن ماجة » واليزار » والدارقطني 
بإسناد ضعيف . قال أبو عبيد : الملاقيح : مافي البطوت » وهي 
الأجنة . والمضامين : مافي أصلاب الفحول . فكانوا يبيعون الجنين 
في بطن الناقة ‏ وما يضربه الفحل في عامه أو في أعوام . وروى ابن 
عمر أن النبي لاي نبى عن المجر . والجر : اشتراء ماني الأرحام » 
ولأن الخل غير مقدور على تسليمه “ ولا تع صفاته ولا حياته . 

ولا يصح بيع الخل أيضاً مع أمه بأن يعقد عليه معها » لعموم 


۳۸ 


ما سبق» ومطلق البي ع شمله تبعاً لأمه كالبيض والابن “ قياسأعلى اس 
الحائط > ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال . 

ولا يصح بيع حبل الحبلة »لماورد عن ابن عمر » رضي الله 
عنها » قال : نهى النبي لا عن بيع حبل الحبلة ٠‏ رواه أ مد 
وسلم والترمذي. وفي دواية : نبى عن يبع حبل الب ٠‏ وجلل 
الحبلة : أن تنتج الناقة ماني بطنها ‏ ثم تحمل التي نتجت . رواه أبوداود. 
وفيافظ : كان أهل الجاهلية يتبايعونلحوم الجزور إلى حبل الحبلة. 
وحبل الحبلة : أن تنتج الناقة مافي بطنها ثم تحمل التي نتجت © فنهاهم 
النبي مكل » عن ذلك » متفق عليه . قال أحمد والترمذي وأكثر 
أهل اللغة :هو بيع ولد الناقةالحامل ٠‏ قال : والعثل عليه عند أهل ٠‏ 
العلل » لكونه معد وماً ومجبولاً وغير مقدور على تسليمه» فهو من 
بيع الغرر . 

ولايصح بيع لبن في ضرع »لما ورد عن أي سعيد الحدري » 
رضي الله عنه “ أن النبي يِب » نبى عن شراء ماني بطون الأنعام 
حتى تضع » وعن بيع ماني ضروعبا ٠‏ الحديث رواه ابن ماجة » 
والبزار » والدارقطني بإسناد ضعيف . وعن ابن عباس » رضي الله 
عنهها “ قال : نبى رسولالله» مَك » أن تباع رة حتى تطعم “ ولا 

۳۹ 


يباع صوف على ظبر ولا لين في ضرع. رواه الطبراني في «الأوسط» 
والدارقطيء وأخرجه أبو داود فيالمراسيل لعكرمة » وأخر جدأيضاً 
موقوفاً على ابن عباس بإسناد قوي » ورجحهالبييق » ولل صفته 
وقدره أشبه الل . 

ولا يصح بيع نوى بتمر . قال في « الشرح » : ولا يجوز بسع 
النوى في التمر » والبيض في الدجاجة » للجبل بها . ولا نعم في هذا 
اختلافاً » ولا يصح بيسع صوف على ظبر » لحديثابن عبا سالسابق» 
ولأنه متصل بالحيوان » فلم يج إفراده بالبيع كأعضائه » إلا إذا بيع 
ا لجل أو اانوى أو اللإن أو الصوف تبعاً للحامل وذات اللبن والتمر 
وذوات الصوف » فيصح بيع شأة ذات لبن وصوف وتر فيه نوى » 
لأنه يغتفر في التبعية مالايغتفر في الاستقلال » وكذا بيع دار يدخل 
فيها أساسات وحيطان » وقال الشيخ تق الدين : إن باعه موصوفاً في 
الذمة » والشرط كونه من هذه الشاة أو البقرة . 

ولايصح بيع عسب الفحل »لما روى ابن عمر قال : نبى الي 
م » عن من عسب الفحل . رواه أحمد » والبخاري » والنسائي » 
وأبو داود. وعن جابر أن الي يفك » نبى عن ببع ضراب الفحل. 
رواهمسل والنسائي ٠‏ وعن أنس أن رجلاً من كلاب سأل الليء 


4٠ 


ل » عن عسب الفحل فنباه » فقال :يارسول الله ! إنا نطرقالفحل 
نكر م » فرص له في الكرامة . رواه الترمذي» وقال : حديث 
حسن غریب . 

ولا يصح بيع مسك في فأرته » وهو الوعاء الذي يكون فيه › 
قال الشاعر : 

إذا التاجر المتدي راح بفأرة 

من ا مساك را حت في مفار قهم تجري 

وتسمى : النافجة » وهي جلدة يككون فما المسك » واش دم 
يجتمع في بجرة » أي : كيس في سرة الظبية » ثميتقور و سقط » وقد 
يبس الدم فصار كالفتات » وقد ذكره المتني فقال : 
فإن تفق الأنام وأنت منبم فإن المسك بعض دم الغزال 

فإن فتهموشاهد مافيه جاز ببعه» وإن لمشامد م يحز بيعدللججالة» 
كلؤاو في صدف » قال في «الشرح » : وقال بعض الشافعية ‏ يجوز 
لأن في بقاءه في فأرته مصلحة له » فإنه حفظ رطوبته وذكاء راتحته » 
أشبه ما مأ كوله في جوفه» ولنا أنه يبقى خارج وعائه منغيرضرورة» 
وتبقى رائحته » فل بحز ببعه مستوراً كالدر في الصدف » وما .أ ک. له 


في جوفه إخراجه يفضي إلى تلفه ٠‏ وفي « الفروع » : ويتوجه تخريج 
4 


حوز ۾ أنه وعاء له بصو نه ويحفظه » انتبى . واختار الشيخوابن القي 
جواز بع المسك في فأرته » والذي يترجح عندي القول الأول لما 
تقدم والله اعلم . 

ولا يصح بيع لفت وفجل وجزر ونحوه قبل قلع » لبالة ما يراد 
منه » واختار الشيخ الصحةء واختاره في « الفائق » وهو مذهب‌مالك. 
إه. قال الطوني في « شرح الخرتي » : والاستحسان جوازه» لأن 
الحاجة داعية إليه » والغرر يندفع باجت,اد أهل الخبرة والدراية به . 

ولا يصح بيع ثوب :هلوي » أو ثوب تسج بعضه ,على أن 
ينسج بقيته » للجهالة . قال في « شرح المنتبى » : يث لم ير منهما يدل 
على بقيته » فإن الناس ل يزالوا فيجميع الأمصار والأعصار يتبايءون 
الثياب المطوية » ويكتفون بتليبهم منها مايدل على بقيتها . إ ه . فإن 
أحضر البائع مانسجهمن الثوب » وبقية السدى واللحمة » وباعها مع 
الثوب » وشرط على البائع نسجبا ۽ صح البيع والشرط . 

ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه لآ ث القطاء منيية» FO‏ 
من بيع الغرر . والعظاء : قسطه من الديوان “ ولا يصح بيع رقعة ٠‏ 
به » لأن المقصود بيع العطاء . 

ولاريصح ببعمعدنوحجارته قبل حو زه إن كان جارياً » لماتقدم» 
وكذا إن كان جامداً وجبل . 


بيع الملامسة والمنابلة والحصاة والغرر 

س ٠١‏ - تكلم عن معاني وأحكام مايلي : اللملامسة » المنابذة » بيع 
الحصاة > ومامثاله ؟ بيع مالم يعين» a‏ ا »الاستثناء 
في البيع » بع أمة حامل بحر > بيع ما مأ كوله في جوف-ه» بيع الب 
المشتد في سنبله » بيع قفيز من هذه الصبرة » ببعها جزافاً » بيع رطل من 
دن" زيت > أو من زبرت حديد ووه » إذا تلفت الصيرة أو مافي الدن » 
إذا فرق قفزاناً وباع واحداً منها » بيع ثرة شجرة إلا صاعاً » من باع ثرة 
ستان واستثنى » بيع جريب من أرض أو ذراع من ثوب » استثناءذلك » 
استثناء حمل مبيع أو شحمه أو رطل لم » وما الذي لا نصح استثناؤه 
إذا أبى مشتر ذبح اللأكول المستثنى منه ؟ اذكر بقية مايتعلق بهذا الشرط 
من مسائل » وأدلة » وتعليلات » وخلاف » وترجيح . 

ج ‏ الملامسة : مفاعلة من لمس بلس إذا أجرى يده على 
الثيء . 

ولا يصح بیع الملامسة كبعتك ثوبي هذا علا نك متى لمستهفعليك 
ذا أوعل انك إن لبشه تدك بهذا + أو أي وب اة 
فو عليك یکا ٠‏ 

والمنابذة : «فاعلة من ذبن الثيء ينبذه : إذا ألقاه ٠‏ 

ولا يصح بيع المنابذة » كقوله : متى نبذت هذا الك 
بكذا »أو : إن نبذت هذاالثوب ونحوه فلك بكذاء أو :أي ثوب 


ىف 


نبذته فلك بكذا . عن أي سعيد قال : نبى رسول الله يلل » عن 
الملامسة والمنابذة في البيع ٠‏ والملامسة :لأس الرجل ثوب الآخربيده 
الل او انار 6 ولا لاوا اة : أن يمد الرجل ]إل [لرجل 
بشوبه » و بنبذ الآخر بثوبه » ويكون ذلك بيعبما من غير نظر ولا 
تراض ٠‏ متفق عليه ٠‏ وعن أنس قال : نهى الي بش , عن المحاقلة 
والخاطرة » والمنابذة , والملامسة» والمزابنة ٠‏ رواه البخاري ٠‏ 

وأما بيع الحصاة فاختلف في تفسيره » فقيل : هو أن قول : 
إرم هذه الحصاة » فعلى أي ثوب وقعت ؛ فهو لك بدرم ٠‏ وقيل: هو 
أن يقول : بعتك من هذه الأرض مقدار ماتبلغ هذه المصاة إذا 
رميتها بكذا ٠‏ وقيل : هو أن يقول: بعتك هذا بكذا » على أفيمتى 
رميت هذه الحصاة وجب البيع ٠‏ وكل هذه البيوع فاسدة لاتصح »لما 
فيها من الغرر والجبل ٠‏ عن أبي هريرة أن النبي لا » نبى عن بيع 
المحصاة» وعن ببعالغرر ٠‏ رواه الماعة إلا البخاري ٠‏ وقال الوزير: 
اتفقوا على أن بع الحكاة والملامسة والمنابذة باطل . 

ولا يصح بيع مالم معن » كعبد من عبيد » وكشاة من قطيع » 
وكشجرة من بستان » لم فيه من الجبالة والغرر » وقد نى النبي » 
اة » عن بيع الغرر . 


ولا يصح : بعتك هؤلاء العبيد إلا واحداً غير مععين » ولا : 
بعتكهذا القطيع إلا شاة غير معينة» ولا : هذا اإستات إلا شجرة 
مبهمة » لأنه ا » نبى عن الثنيا )١(‏ إلا أن تعل . قال الترمذي: 
حديث صحيم . و لأن ذلك غرر ويفضي إلى التنازع » وإن استثنى 
معيناً من ذلك يعرفه جاز وصح البيع والاستثناء . لأن المبيع معلوم 
بالمشاهدة » لكون المستثتى معلوماً » فانتفى المفسد . 

ویصح بیع ما شوهد من حيوان كقطيع يشاهده كله . 

و يصح بيع ماش وهدمن ثياب معلةة أو لاء ونحوها » وإن جبل 
المتعاقدان عدد المبيع المشاهد بالرؤية » لأن الشرط معرقته 
لا معرفة عدده . 

ويصح بيع أمة حامل بحر » لأنها معلومة » وج بالة ا حل لاتضر . 
وقد ,يستثتى بالشرع ما يستثتى باللفظ لسسع أمة مؤوجة » فإن 
منفعة البضع مستثناة بالشرع ‏ ولا يصح استأناؤها باللفظ . 

ويصحبيع ما مأكوله في جوفهكبيض ورهن » لدعاء الحاجبة 
إلى بيعه» ولكونهمن مصلحته » ويفسد بإزالته . 

وصح بيع الباقلاء واللوز وال جوز ونحوه » كالخص والفستق في 


. اشنا + هي أن يستثنى في عقد البيع شيء هول‎ )١( 
to 


تقر نارن ال اهت اعدا 

ويصح بیع حب مشتد في سنبله » لما تقدم “ ولأنه رلا جعدل 
الاشتداد غاية للمنع » وما بعد الغاية مخالف لما قبلبا » فوجب زوال 
المع » ويدخل السأتر لنحو جوز وحب مشتد من قشر وتبن تبعاً > 
كنوى تر » فإن استثي القشر أو التبن بطل الييع » لأنه يصير كبيسع 
التوى في التمر . 

ويصح بیع تبن بدوت حبه قبل تصفيته منه » لأنه معلوم 
بالمشاهدة . 

ويصحبيع قفيز من هذه الصبرة إن تساوت أجزاؤها وزادتعل 
القفيز » لأن المبيع حيذ مقدر معلوم من جملة متساوية الأجزاء . 

وبصح بیع رطل من دن نحو عسل أو زيت أو من زبرت حديد 
ونحوه ٠‏ وإن تلفت الصبرة أو الدن أو الزبرة إلا قفيزاً أو رطالا 
واحداً فهو المبيع » فبأخذه المشتري ٠‏ ولو فرق قفزاناً من ص إبرة 
ا اء » وباع منها واحداً ميهما أو اثنين فأ كثر ؟ صحالبيع 
ا لولم يفرقها » لأنه لا يفضي إلى التنازع ٠‏ 

ويصح بيع صبرة جزافاً »لما ورد عن ابن عمر » رضي الله عنها› 
قال : كانوا يتبابعون الطعام جزافاً بأ عل الوق » فنهام النبي اء 
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أن يبيعوه <تى ينقلوه . رواه الماعة إلا الترمذي واين ماجة ٠‏ ويحوز 
بيعها جزافاً مع جراها أو عامها بقدرها » لعدم التغرير ' ومع عم بائع 
وحده قدرها يحرم عليه ببعبا جزافاً » لما روي عن الأوزاعي أن 
النبي يديه » قال.: من عرف مبلغ شيء › ذلا ببعه جزافاً حتى 
اعينه : ولأندلا يعدل إلى البيسع جزافاً مع عامه بقدر الكيل إلا للتغرير 
ظاهراً 

مع لوي الخرع الل إل الإدافد وا اليك 
لأن كتمه ذلك غش وغرر » وكذا مع عل مشتر وح ٠.‏ بد رالصبرة » 
فيحرم عليه شراؤها جزافاً مع جبل بائع به » وابائع الفسخ به لتغرير 
المشتري له * ظ 

ويحرم على بائع جعل صبرة .لى نحو حجز أو ربوة ما ينقصبها » 
ويثبت به لمشتر لم يعامه الخيار “ لأنه عيب » وإن بان تحتها حه.رة لم 
يعلمها البائع فله الفسخ . ويصح بيع صبرة عل قفزانها إلا قفيزاً “٠لا‏ نه 
عليه السلام نبى عن الثنيا إلا أن تع » وهذه معلومة ٠‏ 

ولا يصح بيع رة شجرة إلا صاعاً “ لجبالة آصعبا “ فتؤدي إلى 
جبالة ما يبقى بعد الصاع » قال في « الشرح الكبير » : إذا باع صبرة 
واستثتى منها قفيزاً “ أو أقفزة “ أو باع ثرة بستان » واستثنى منها 


۷ 


صاعاً » أو آصعاً “لم يصم في ظاهر المذهب . روي ذلك عن سعيد 
ابن المسيب » والحسن والك._افعي والأوزاعي وإسحق وأبي ثور › 
وأصحاب الرأي ٠‏ وفيهروايه أخرى أنه يجوز ء وهو قول ابزنسيرين 
و-الم بن عبد الله » ومالك ؛ لأن اني ا نبىعن الثنيا إلا أن تعلم » 
وهذه معلومة “ ولأنه معلوم “ أشبه إذا استثني منه جزءاً مشاعاً . 
ووجه الأولى ماروى البخاري أن الني يكلب نبى عن الثنيا “ ولأن 
البيع إا عم بالمشاهدة لا بالقدر “ والاستثناء بغير حكم المشاهدة» 
لاه لا يدري ک سبقى في حكم المشاهدة : فلم يجو , ويخالفالجدء» 
فإنه لايعتبر ححكم المشاهدة “ ولا نع المعرفة بها “ وكذلك إذا باع 
رة شجرة “ واستثنى أرطالاً » فا یکم فيه على ماذکرنا( ج؛ص74) 
وإن استشنى من الحائط شجرة بعينها جاز > لأن المستثتى معلوم؛ولا 
يؤدي إلى الجبالة في المستثتى منه ٠‏ 

ولا يصح بسع جرت من أرض تا > أوذراع من ثو بميهماً» 
لأنه ليس معيناً ولا مشاعا “ إلا إن عاما ذرع الأرض والثوب“فيصح 
ابيع “ ويتكون ال جريب أو الذراع مشاعاً “ لأنه إذاكات الثوب 
أو الأرض مثلاً عشرة “ وباعه واحد منها “ فهو بمنزلة بيع 
العشر ٠‏ 


۸ 


ويصحاستثناء جريب منأر ض “وذراع منثوب» إذاكانالمستثتى 
بأبتداء وانتماء معا“ لاما ثنيامعلومة“فإنعينأحدهمادو نالآخر 
لريصح. وفي كتاب ٠‏ المهذب » : وإن قال بعتكعشرة أذرعابتداؤها 
من هذا المكان ' ولم يبين المنتبى “ ففيه وجران “ أحدهما : لايصح 
لأن أجزاء الأرض مختلفة “ وقد ينتبي إلى موضع يخالف موضع 
الابتداء ٠‏ والشاني : أنه يصح لأنه بشاهد السمت ٠‏ إ ه٠‏ قلت : 
والوجه الثاني عندي أنه قوي » وإن قال : بعتك من هذا الثوب من 
هذا المو ضع ؛ صح البيع لعل بالمبيع . فإن كاف انطع لاينقصه 
قطعاه » أو كان شر طّه البائ لاشتري قطعاهء ولو نَددصَهُ إذا وفاء 
بالشرط . وإن كان القطع ينقص الثوب ول يشترطاه »> وتشاحا في 
القطع , صح البيع » ولم يحبر البائع على قطع الثوب » وكانا شريكين 
فيه » لأن الضرر لايزال بالضرر . فإن تنازعا بيع » وقسط امن على 
قدر ما لكل واحد منها » وكذا خشبة في سقف وفص في خاتم 
نيعا و وان التق أو الحاتم بااقلع» فيباع السسقف بالخشبة, والخاتم 
هة » ويقسم الثم بالحاصة . 

ولا يصح استثناء حرمل مبيع من أمه » أو ببيمة مأ كولة أو لا . 

ولا يصح استثناء شحم المبيع الأ كول لأنهم| مجبولان » وقد نبي 


( وقف لله تعالى ) 4“ م 


عن الثنيا إلا أن تع . ولا يصح استثناء رظل لحم أو شحم من 
٠‏ مأكول» لجبالة ما يبقى . وقال أبو الوفاء : المذهب صحة استثناء 
رطل من لحم . 

وإن باع حيواناً .أكولا » واستثنى رأسهء أو جاده » أو أطرافه؛ 
صح . وقال مالك : يصح فيالسفر دون الحضرء لأن المسافر لايمكزه 
الانتفاع بالجلد والسواقط » فجوز له شراء اللحم دونبا. وقال 
أبوحنيفة »والشافعي : لا جو زءلأنه لايجوز إفراده بالبيع » فلم يجز 
استثناؤه كا حمل » ودليل الأول : أن الني اة نبى عن اننبا إلا أن 
تع وهذه معلومة » وروي أن الني يكل لما هاجر إلى المديئة ؛ 
ومعه أو بكر وعامر بن فبيرة » مروا براعي غم » فذهب أبو بكر 
وعامر » فاشتريا منه شاة » واشترطا له لبها ' وروی أبو بكر في 
« الشافي » بإسناده عن جابر عن الشعي قال : قضى زيد بن ثابت 
وأصحاب رسول الله يكل في بقرة باعها رجل » واشترط رأسها » 
فقضى بالشروى . يعني : أن يعطي رأسآ مثل رأس . ولأن المستثتى» 
والمستثتى منه معلومان ؟ فصح »ا لو باع حائطأ » واستثنى منه نخلة 
معينة ٠‏ وكونه لايجوز إفراده بالبييع لامنع صحة استثنائه  »‏ أن 
الثمرة قبل التأبير لايجوز إفرادها بالبيع بشرط ك شرط التبقية ' 
انتهى . ( من: ش ك ج ص ۳٢‏ بتصرف ). 


Ce 


ولا يصح استثناء ما لايصح بيعه مفرداً إلا فيهذه الصورة للخير. 
وصح الاستثناء في هذه دون البيع » لأن الاستثناء استبقاء » وهو 
يخالف ابتداء العقد » بدليل عدم صحة نكاح المعتدة من غيره» وعدم 
انفساخ نكاح زوجة وطنت باحو شببة. ولو أبى مشتر ذبحالمأكول 
المستثنى رأسّه وجلده وأطرافه » ولم يشترط البائع دليه ذبحه في 
العقد ؛ لم يحبر مشتر على ذبحه : لام ملكه عليه » ويلزم المشتريقيمة 
ذلك على التقريب » لما روي عن علي رضي الله عنه » أنه قضى ۴ 
رجل اشترى ناقة » وشرط ثنياها » فقال :اذهبو إلى السوق » فإذا 
بلغت أقصى ممنها » فأعطوه بحساب ثنياها من ثمنها ٠‏ فإن اشترط بائع 
على مشتر ذ بحه ؛ لزمه ذيحه “ ودفع المستثنى لبائع » لأنه دخل على 
ذلك » فالتسلي مستحق عليه » فإن باع لمشتر ما استثناه صح » كبيح 
الثمرة لمااك الأصل ٠‏ 

والمشتري الفسخ بعرب يخص المستئنى » كعيب برأسه أ جاده » 
لأن الجسد شيء واحد إِتأم كله بتألم بعضه . 

ويصح بیع حيوان مذبوح » وبيع مه قبل سلخه “ وبيع جاده 
وحده » وبع رؤوس وأكارع وسموط » وببعه مع جلده جميعاً 2( 
كا قبل الذبح . 
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من نظم ابن عبل القوي ممايتعلق 
بالشرط السادس 


ومن شرطه عل المييع برية 
فمع صفة ة تكفيك في سم أجز 
فإن فةدا فالبيع” يا صاح باطل 
فإن كان مثل الوصففالبيع لازم 
ومن ير عيبا جاهلاآً قدره فذا 
ويحرم بيع اللمس والتبذوا لحصى 
ودر بضرع والدوى في تموره 
وبیض وم ياق وصوف بظبره 
ويحرم بيع الكفر عدا موحداً 
ويحرم أيضآ أن يوكل ملا 
وقوهم اعتقهءنا بقيرمة 


وإن أسلٍ المملوك في يد كافر 


وفي أحد الوجبين فامنع كتابة الحكفور له إذ 


أو الوص فإنيحصل بعل مقصد 
وعقد أتى عن رؤية غير مبعدٍ 
وعنه صحرح خيرن عند مشېد 
و فاختر ان شئتفاردد 
كجاهابا أصلآ عموماً لعقد 
اج 3 جو ل کی مزغد 
وماك بف أر والحنين المعد د 
وعنهإنشرطت ال مز في الحالفاعضد 
وعنهإ يكن يعتقعليهم أجز قد 
لبتاعه والعحكس فيه تردد 
على أحد الوجبين جوز فشرد 
بإخراجه عنم لمكهاجبره واظبد 


لم يزل من تعبد 


وقولان في التفريق بين حارم الرقيق بيع مع بلوغ مرشد 


وليس بمحكروه فداء أسيرنا 


بكافرهم ڪالعتق للمتفرد 


وما بيع شيء مطل قا بمجوز 
حزلك إستثناء غير معين 
.وبيع قفيز ابر من صبرة أجز 
وإإث باع ا إلا قفيزاً ونحو ذا 
وثلثاً متى تشرى من صبرة يجز 
وإنبعتأو تبقى من الأر ضأذر ع 
وإن تعم الجربان صحت مشاعة 
بجنس سواه ثم إإٺ مكيل 
كذلك في القشرين بع باقلام 
وإن باع شخص سما غير كسبة 
وقطناً سوى حب فذاك فأفسدن 
E‏ 


و بسع إماء حاملات تحرياآً 


or 


ولا مبهم في ذي اختلاف معدد 
وإن بعت إلاذا فجوز وجود 

ومن باعرطل لبر منصبرةهديٍ 
فألغ على الأولى وقيل بل اعبد. 
مشاعاعل الأقو ی لدي صح ب أحدر 
وأذرعم ا مجبولة فليفسد- 
وفي سنبل قد جاز بيع ا حصد 
تبعه ففي ذا العقد قولين أسند 

وجو زا ولووا م بيضأ 57 
وشاة سوى حمل وشحم ا 
وییع شیاه غير روس وأجاد 
e‏ 
أجاز سوى القاضي الإمام عمد 


a 


س ١١‏ - تكلم بوضوح عن الشرط السابع من شروط البيع . وما 
حك البيع والاجارة اذا عقدا على شن وأجرة بون صمحة وعلء كيل 
يحبولين ؟ وما حك البيع بصبرة » وبنفقة عبده مدة ؟ وإلى أي شيء بجع 
عند تعذر معرفة ثن؟ وإذا أسرا ثناً بلا عقد » ثم عقداه بثمن آخر » فأيها 
الثمن ؟ وما حكم البمع بالرقم > وما باع به زيد» وبألف درم ذهباً 
وفضة > وبثمن معاوم » ووطل خر » وكا سيع الناس» وبدرم أو دينار 
مطلق . وإذا قال بعتك بعشرة صحاحاً » أو إحدى عشرةمكسرة» 
أو بعشرة نقداً » وعشرين ذسيئة » فا حم ذلك ؟ وما حكم البيع بدينار 
إلا درهناً » أو مائة درم إلا ديناراً » أو نحوه » أو عمائة على أن أرهن 
بها . وبالمائة التي لك غيرها هذا ؟ 
لأن جبالته غرر » فيشمله النبي عن بيع الغرر . ومعرفة الثمن 
تحصضل إما بالوصف » أو بالمشاهدة حال العقد . واختار الشيخ 
آق الدين » رحمه الله »صحة البيع » وإن لم يسم الثمن » وله من الثل 
كالتكاح » وكالثمن أجرة » فيشترط معرفة العاقدين لما ولو بشاهدة , 
فيصم البيع والإجارة إذا عقدا علئُن »وأجرة بوزن صنجة » وبملء 
کیل ېو لین عرفاوعرفها المتعاقدانبالمشاهدة » كبعتك » أو أجر تك 
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هذه الذار بوزن هذا الحجر فضة » أوبملء مذا الوعاء أو 
الكريس درام . 

ويصح ببع وإجارة بصبرة مشساهدة من بر أو ذهب أو فضة أو 
نحوها , ولو لم يعلما عددها » ولا وزنها » ولا كيلها . ويصح بیع 
زاف ع او و او وو ار 
ولده ونحوه » شبراً أو سنة أو يوماً ونحوه ‏ لأن ما عرفا يرجع 
إليه عند التنازع . ويرجع مشتر على بائع مع تعذر معرفة قدر شن 
في فسخ بيع لنحو عيب بقيمة مبيع » ولو أ سرا متا بلا عقد بأن اتفقا 
سرا أن الثمن مائة مثلاً » ثم عقداه بثمن آخر كائتين مثلاً ؛فالثمن 
الأول وهو المائة, لأن المشتري إنادخل عليه فقط » فل يازمه الزائد. 
وإن عةداه سر ا بثمن كعشرة » وعقداه علانية بثمن آخر أكثر 
مئه كاثني عشر ۽ أخز المشتري بالثمن الأول دون الزائد كالتي قبلبا 
وأولى » لأنه إذا أ خذ بالأول فيا إذا اتفقا عليه بلا عقد ۽ فأولى أن 
يؤخذ به فيا عقداه . وإن باعه السلعة برقمبا المكتوب عليبا » ولم 
يعاماه أو أحدهما ءل يصح للجبالة . واختار الششيخ تق الدين صحة بيع 
السلع برقباء وهذا القول هو الذي تيل إليه النفس » والله أعلم .وإذا 
باع السلعة بما باع به فلان » ولم يعاماه أو أحدهما ؛ ل يصح الجبالة » 
وكذا لو قال : كا يييع الناس » أي : با يقف عليه من غير زيادة م 
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يصح للجوالة . واختار الشيخ تق الدين الصحة » وقال بهو انيد 
القواين في مذهب أحمد . وهو أطيب لنفس الدتري من المساومة , 
وصوبه ابن القي » وذكر أذه عمل الناس » وليس في الشرع مايحرمه ؛ 
وإذا باعه الساعة ا ينقطع به السعر » وهو مايقف عليه من غير 
زيادة ؛ لم يصح للجبالة ٠‏ واختار الشيخ تق الدين الصحة » وقال ابن 
القي : وهو الصواب المقطوع بدء والله اع ٠‏ 

وإذا باعه السلعة بألف درم ذهباً وفضة ؛ ل يصح ٠‏ ووجه في 
الفروع الصحة » ويازمه النصف ذه »والنصف فضة » بناء على اختيار 
ابن عقيل فيا إذا أقر مائة ذهباً وفضة » فإنه صح إقراره بذاك 
اة + 

قال في « الإنصاف » : ولا يصح بيع #يء بثمن معلوم › 
ورطل خر أو كلل » لان هذه لاقيمة لها ء فلا ينقسم عليها البدل» 
أشيه ما لو كان الثمن كله كذلك . وإن باءه السلعةبدينار مطلق »وفي 
البلد نقود مختلفة من الدنانير كلها رائجة ۽ لم يصح البيع , لأن الشمن 
غير معلوم حال العقد ٠‏ وإن كان في البلد نقد واحد , صح الببع » 
وانصرف إليه » لأنه تعين بانفراد وعدم مشا ركة غيره له » فلا جبالة» 
أو كان في البلدنقود» وأ حدها الغالب رواجاً “مح البيع »وا نصرف 
إلبه » لدلالة القرينة الحالية على إرادته » فكأنه معدن ٠‏ وإن قال : 
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بعتك بعشرة صحاحاً , أو إحدى عشر مكسرة “ أو بعشرة نقداً » 
أو عشرين نسيئة ۽ لم يصح لما روى أبو هريرة» رضي الله عنه » قال 
نبى رسول الله یي » عن ببعتين في ببعسة . رواه أحد والسائي » 
والترمذي » وصححه . ولأبي داود 0 من باع بيعتين في ببعة فله 
أ و كسما أو الربا » وعنسماك عن عبد الرحن بن عبد الله بنسعود 
عن أبيه قال : نبى الني ل » عن صفقتين في صفقة .قال سماك هو 
الرجل يبيع الببع » فيقول: هو بنسأ بكذا “وهو بنقد بكذا وكذاء 
رواه أحمد » وكذلك فسره مالك » والشوري وإسحاق » 
وهذا قول أكثر أل العل “ لأنه لم يحزم له ببيع واحد» أشبه ما لو 
قال : بعتك أحد هذين » ولأن الثمن مجبول »فل يصح كالبيع بالرقم 
امجبول » انتهى ٠‏ 

وعله ما لم يفترقا على أحدهما » ذكره في« الفروع » وال الوزير: 
انفقوا على أنه لايجوز بيعتان في بءة واحدة » وقال ابن الفي : قيل : 
أن رل دقر ةداع أو رن نة : وعدا ار كع 
فإنه لايدخل في الربا في هذه الصورة » ولا صفقتين هنا » وا هي 
صفقة واحدة بأحد الثمئين ٠‏ والتفسير الثاني : أن يقول : اكا 
مائة الى سئة » على أن أشتريها منك بهانين حا لة » وهذا معنىالحد.يث 
الذي لامعنى له غيره » وهو مطابق لقوله : « فله أ وكسم أو الرناء 


o¥ 


وقال : وقيل : الدعتان في بيعة: هو الشرط في البيعة » فإنه إذا باعه 
السلعة بائة مؤجلة » ثماشتراها منه انين حالة » فقد باع بيعتين في 
بيعة » فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ بالربا » وإن أخذ بالناقص أخذ 
بأوكسيها » وهذا من أعظم الذرائع إلى الرباء بخلاف بائة مؤجلة » 
أو خمسين حالة » فليس هنا رباً ولا جمالة »ولا غرر ولا ضرر » وإغا 
خيرهيين أي الثمئين شاء .٠١‏ ه . وفسره أحمدوغيره بأن سيعه سلعة» 
وبقرضه قرطاً ٠‏ والذي يترجح عندي مااختاره الامام ابن القم » 
والله أعل ٠‏ 

ا بدينار إلا درهما , لأنه استثنى قيمة الدرمم من 
٠‏ الدينار وهي غير معلومة » واستثناء المجبول منالمعلوم يصيره مجبولاً. 
ولا يصحهائة درم إلا دينار ا »أو إلاقفيزاً أو نحوه ,با فيهالمستثنى من 
غير جنس المستشنى نه لما تقدم . 

وقيل : يصح إذا اتات هنا عق ورق» أوورقاً من عبن »؛ وهذأ 
القول هو الذي تيل اليه النفس » ولا جبالة فيه» وهو معروف 
قدر أحد النقدين من الآخر ٠‏ 

ولا يصح البيع إن قال:بعني هذا ائة مثلاً » على أن أرهن بالمائة 
لني هي الثمن وبا مائة التي لك غيرها من قرض أو غيره هذا الثيء » 
لجبالتالثمن » لأن !ئة » ومنفعةهي وثيقة بالمائة الأولى » وهي ڃو لت 
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ولأنهشرط عقد الرهن با مائة الأولى ء فلم يصح ءا لو أفرده , وکا 
لو باعه داره بشرط أن ببيعه الآخر داره “ وكذا لو أقرضه شیا :ل 
ان يرهنه به “ وبدين آخر كذا ؛ فلا يصح » لأنه قرض حر نفعاً ' 
فيطل هو والرهن ٠‏ 

س ٠۳‏ ل تك بوضوح عا يلي : البيع هن الصبرة » أو من الثوب » 
أو القطبع » ڪل قفيز أو ذراع أو شاة بدرم » بيع الصبرة أو الثوب » 
أو القطبع كل واحد ما ذكر بدرم » بیع مافي وعانه معه موازنة كل 
رطل بككذا » ودون وعاته وجزافاً مع ظرفه أو دونه » ببعه موازنة 
کل رطل بكذا » > على أن سقط منه وزن الظرف › من اشترى زيتاً 
أو نحوه في ظرف فوجد فيه وبآ . 


نج إذا باع من الصبرة » أو شوب » أو القطيع “كل فراع 
دده ؛ فقيل : لايصم “ لأت « من > عيض » 
و « كل » اعدد“ فيكون مجبولاً . والقول الثاني : يصح » قال ابن 
عقيل : هو الأشبه > إذا آجره كل شېر بدرهم ٠واختاره‏ في«الفائق» 
وهذا هو الذي يترجح عندي » ولا جبالة في ذلك » لأنها تراضيا 
أن كل قفيز من الصبرة » وكل ذراع من الثوب » وكل قطيع من الغنم 
يقابله درم » وسواء أخذ ذلك كله أو بعضه . وإن باعه الصبرة كل 
قفي بدرمم » والقطبع كل شاه بدرم » والشوب كل ذراع بدرم ؛ 
صح البيع لأن المبيع معلوم بالمشاهدة » والثمن يعرف عة لا تعلق 
بالمتعاقدين » وهو كيل الصبره ؛ أو ذرع الثوب أو عد القطيع . 
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ويصح بیع ما بوعائه كسمن مائع » أو جامد مع وعائه موازنة 
كل رطل بتكذا “سواء عاما مبلغ الوعاء أو لاءارضاه بشراء الظرف 
كل رطل بكذا كالذي فيه » أشبه ما لو اشترى ظرفين في أحدهما 
زیت » وفي الآخر شيرج كل رطل بدرم . 

ويصح بيع ما بوعائه دونه مع الاحتساب بزنته على مشتر ٺل 
عاما مبلغ كل منها وزناً . ويصح بيع مافي وعاء جزافاً مع ظرفه أو 
دونه,أو ببعه موازنة كلرطل بكذا.عل أن يسقط منه وز نالظرف. 
NNE‏ قار قاب OTT‏ غيره ؟ صح 
البيع في الباقي من الزبت ونحوه بقسطه من الثمن » وللمشتري الخيار 
لتبعض الصفقة عليه “ وم يلزم البائع بدل الرب أو نحوه لمشتر » 
سواء كان عنده من جنس المبيع أو لم .يكن » فإن تراضيا على إعطاء 
البدل جاز ٠‏ 


من نظم أبن عيبل القؤزي 
ما يتعلق بالشرط السابع منشروط البيع 


وهن شر طة عل بأثمان مشتر 
فبالرقم بيعالدلعة ان ينس باطل 
وإن كاننقداً واحداً فهو مرجع 
و بيع بدينار سوى درم وما 
وبيع بفرد نقدأ أو صفقة ندا 
وقيل صحيح ماحوى ذا كبيعيم 
وإن بعت ثوبيك الذراعبدرم 
وثنياك ديناراً من الورق جائز 
ومن باع شيئاً صبرة بمعينٍ 
كذابيعه:صفاً مشاعاً إذا استوت 
ومع عليه قدر الذي باع صبر 5 


فإن جبلا أو واحد منبها ارده 
و بيع بنقد مطلقاً في معدد 
كذا غالب استعال أهل التعاقد 
تبيع بألف من لين وعسجدٍ 
وباثنين صحا أو بضعف بثرد 
بصنجة جبل في وجيه جود 
يصح وإن منهم تبع لم يوطد 
لدی الخرقيوامنع لدى ذا الجرد 
بغير ربأ إن يملا قدرها ٣د‏ 
وإن تختلف أجزاؤها فيمبعد 


يصم بکرہ ليس لغواً بأوكد 


ن شاهد المكيال فيها اشترى ان تشا 


في الاولى عرز من دوه 


NEE‏ دد 


وشاهد کيل الشي ء زي اشتراؤه في الاولى به من دو نكيل غدد 


ومن باع شيا le‏ اروف 


5١ 


4 وم تلف واد أن يرى طد 


وللمشتري إن بان عيباً خياره من الردأو أرش لتص فقيد 
ولو باعه ظرفاً وسمناً يوزئنه ولم يعلما وزناالوعا طد بأجود 
وإن لم ببعه الظرف لكن بده ته فيلالعقد إت يمل افسد 


تفر بق الصفقة وصور ھا و احكامها 


هي صوو تفريق الصفقة » وج عددها ؟ واذكر مايتعلق بذلك » ومثل 
لما يحتاج إلى قثيل . 


ج ‏ الصفقة : المرة من صفق له بالبيعة والبيع : ضرب بيده 
على يده . والصفقة :عقد البيع , لأن المتبايعين يفعلان ذلك »فقوطم: 
تفريق الصفقة » معناه : تفريق مااشتراه في عقد واحد ٠‏ والصفقة 
المفرقة : أن يجمع بين مايصح ببعه ومالا يصح ففق واحدة 
بشمن واحد “ أي: جمع فيه ذلك . 

وله ثلاث صور : 

الأولى : من باع معلوماً وولا لم يتعذر عامه » كبذا العبد “ 
وثوب غير معين ۽ صح البيع في المعلوم بقسطه من الثمن » وبطل في 
المجمرل “ لأن المعارم صدر فيه من أهله بشرطه » ومعرفته كنة 
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بتقسيط الثمن على كل منهما وهو ممكن . فإن تعذر عل المجبول 2 ول 
بين من المعلوم “ كبعتك هذه الفرس وما في بطن الفرس الأخرى 
بكذا ؛ يصح » لأن امجبول لايصح يعه لجبالته » والمعلوم تجبول 
الثمن ولا سبيل إلى معرفته» لأنها إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما 
وامجبول لايمكن تقويه » فإن بين من كل مذ,ما صح في المعلوم بثمنه. 
الصورة الثانية لتفريق الصفقة : من باع جميع مايلك بعضه ۽ 
صح البيع في مله بقسطه » و بطلفي ملك غيره, لان كلا من الملكين 
له حك لو انفرد » فإذا جمع بينها ثبت لكل واحد حکمه› کا لو 
باع شقصاً وسيفاً . ولشتر الخيار بين رد وإمساك إن يعم الحال؛ 
لتبعض الصفقة عليه » وله الأرش إن أمسك فيا ينقصه النفريق 
كر وجي خف ؛ ومصراعي باب إحداهما ملك البائع» والآخر لغيره 
- وقيمة كل منفرداً درهمانء مجتمعين ثانية » واشتراهما المشتري 
ما » ولم بعل“ فله إمساك ملك البائع بالقسط منالثمن » وهو أر بعت 
وله ارش نقص التفريق وهو درهمان » فيستقر له بدرهمين . 
الصورة الثالثة لتفريق الصفقة : من باع قنه مع قن غيره بلا إذنه» 
أو باع قنهمع حر “ أو باع خلا وخمرأ ۽ صح البيع في قنه المببع مع 
قن غيره“ أو مع حر بقسطه » وصح البيع في الخل بق طمن الثمن“ 
ويقدر خمر خلا » وحر عبداً » ليقوم » وايتقسط الثمن . ولمشتر عل 
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يعم الحال» الخيار بين" إدساك ماصح فيه البيع بتسطه؛ وبين رده 
لتبعض الصفقة عليه . 

ون باع عبده وعبد غيره بإذنه » أو باع عدي لاثنين بشن 
واه » أو اشترى عبدين من اثنين أو من وكيليه| بشم واد ' 
صح العقد » لأست جلة الثمن معلومة » وقسط امن كل قيمتهما . 

وكبيع إجارة فياسبق تفصيله » لانبا بيعالمنافع » وكذا حك باقي 
العقود ٠‏ وإذا جع في عقد بين بيع وإجارة »بأن باع عبده وأجره 
داره بعوض واحد وصحا. أو جمع بين بیع وصرف » بأن باعه عبدهء 
وصارة» ديناراً بمائة درم مثلاً ۽ صحا ٠‏ أو جمع بين بيع وخلع » بأن 
باعته دارها » واختلعت منه بعشرين ديناراً ؟ صحا . أو جمع بين 
بع ونكاح بعوض واحد ؛ صحاء لأن اختلاف البيعين لابنع 
الصحة » کا لو جمع بين مافيه شفعة » وما لا شفعة فيه » وقسطالعوض 
على المبيع وما جمع إليه الي : 

قال الشيخ تقي الدين » رحمه الله : يجوز المع بين البيع والإجارة 
في عقد واحد في أظبر قولهم » وقدمه في « المغنى » و « الحرر » 
و ١‏ الشرح »و« الفروع » و «الفائق » . ا.ه . « إنصاف » ٠‏ 

وفي «الاختيارات الفقبية ٠‏ : وإذا جمع البائع بين عقدين مختلفي 
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الحم بعوضین متميزين ؛ يكن للمشتري أن يقبل أحدهمابعوضه. 
وإن جمع بين بيع وكتابة » بأت كاتب عبده » وباعهداره بمائة » 
لكلشهر عشرة مثلاً ؛ بطل البيع » لأنه باع ماله ماله » أشبه مالو 
باعه قبل الكتابة » وصحت الكتابة بقسطبا »عدم الماع . ومتى أعتبر 
قبض في المجلس لأحد العقدين امجموع ينها “ كالصرف فيا إذا باع 
عبداً وحلي ذهب بدارم صفقة “ وافترقا قبل التقابض ؛ بطل العقد 
في الحلي يقسطه من الدرام “ولم يبطل العقد الآخر الذي لابعتير 
فيه القبض بتأخره » لأنه ليس شر طا فيه »كما لو انفرد » فيأخذ 
المشثري العبد بقسطه من الثمن . 


من النظم مما يتعلق بتغريق الصفقة 
وبيعك معلوماً وما قد جبلته فذلك بيع باطل ذو تفسدٍ 
وببعك عبداً أو قفيزاً مشركاً: = ملككه في المؤكد 
ولامشتري التخبير إن كان جاهلاً لعبد وحر أ لايد المعبد 
ay‏ دار آلغ كلا بأوكد 
وإن قال : كلا بعته بكذا وقد و واي 
كذاالمكني صرف وفي سام إذا تغرقتبا عن قيض بعض المعدد 
وعنأحد المقبو ض صح وجائن ۴ الاو ا 
( وقف لله تعالى ) 10 ماه 


ومن يشتري شيئين شر طفم) التقابض فيتلف واحد قبله قد 

أفخيره فيالباقي و إنينو بعض ما ل القبض شرطقيل بالقسط أطد 
كذا بع دور كل دار مالك بإذن بعقد واحد وجعقد 

وإن يتمع بيع وصر فأوالكر | بعقد بقدرلم يوزعهمفرد 

فصححه في الأقوى وقد قيل : لاء وإنف 

تجمع بيع مع نكاح مؤكد 

على مائة إن النكاح اشاب وفي البيع وجبان استبانالأرشد 
ومن باع شيئاً عبده مع كتابة بألف لغا بيع وفيا تردد 


فصل في مو انع صعدةالبيع 


- س ؛١‏ - تكلم عما لايجوز بيعه »وما يجوز في دوم الجمعة قبل 
نداتها » ولم خص البيع والى متي ستمر الحكم ؟ وما المراد باللداء 
المذ كور ؟ وهل يلحق بالجعة غيرها ؟ وما حكم إمضاء بيع خيار »> وبقية 
العقود والمساومة > وسع العصير والعدب اتخذه خراً » وال-لاح ونحوه ف 
الفتنة > والمأكو لوالمشسروب لن يشرب عليه مسكر] » والاناء لمن يشرب 
به مسكراً » والجوز والبيض ونحوهما للقهار » وبيع غلام وأمة لمن عرف 
بوطءفيدبر » أو للغناء » واماذا ‏ يعمل مع من انهم بغلامه قدابر 33 
واذكر الأدلة » والتعليلات » والخلاف . 


چ بحت وبحرم “ ولا يصح بیع ولا شراء من تلزمه اللنعة بعد 
ندائها » وا مراد به الذيعند المبر “ لأنه الذي كان على عبده جا 
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فاختص الحك به » لقوله تعالى : ( ياأيا الّذين آمَُوا إذا نودي 
لاصلاة من م الجمعة اوا إلى ذكر الله » وذروا 
البيع ) )١(‏ والنبي يقتضي الفساد .وأمًا النداء الأول فزادهعهان 
رضي الله عنه “ لما كثر الناس» وخص ابيع لأنه منم ما يشتغل به 
اارء من أسباب المعاش , وكذل يحرم البيع لمن منزله بعيد في وقت 
وجوب السعي عليه » وهو الوقت الذي يمكنهإدرأكبا فيه , ويستمر 
التحريم إلى انقضاء الصلاة » وكذا يحرم البيع والشراء لو تضايق 
وقتمكتوبة غير المعةقبل فعلبا »ءلأن ذلك الوقت تعين المكتوبة» 
فإن كان الوقت متسعاً لم يحرم البيع . قال في « الأنصاف » : قلت : 
ويحتمل أن يحرم إذا فاتته الماعة يذلك » وتعذر عليه جاعة أخرى: 
حيث قلنا بوجو | ٠.‏ ه . فإن لم يؤذن لاجمعة ؛ حرم البيع إذا 
تذايق وقتها . 

ول تحريم البيع والشراء إن لم تكن ضرورة أو حاجة » فإن 
كانت ؛لم يحرم » كضطر إلى طعام أو شراب باع » فله شراؤه 
لحاجته » وكذا عريان وجد سترة » فله شراؤها » وكفن » ومو نة 
تجبيز ميت خيف فساده بتأخير تجبيزه » وکو جو د أبيه أو نحوه » يباع 


سورة اجمعة| .٩‏ 


مع من لو تركه حتى يصلي لذهب به » وكشراء مركوب لعاجز عن 
مشي إلى المعة “ أو شراء ضرير عدم قائداً ونحوه. 

ويصح إمضاء بع خيار “ وبقية العقود من إجارة ' وصلح » 
وقرض » ورهن » وغيرها بعد نداء الجمعة > لأن النبي عن البيع , 
وغيره لابساويه في التشاغل المؤدي لفواتها.وتحرم مساومة ومناداة 
بعد نداء جمعة ثان “ لأنهما وسيلة إلى ابيع الحرم إذن . 

ولا يصح بيع عصير “ أو عنب » أو زبيب من يتخذه خمراً » 
عن أنس رضي الله عنه » قال : لعن رسول الله او » في الجر 
عورخ امو جك N‏ 
وساقما » وبائعبا » وآ كل ثمنها “ والمشتري لا “ والمشتراة له. وعن 
ابن عمر قال : قال رسول الله يلي : «٠‏ لعنت الخرة على عشرة 
وجوه :لعنت الْمّرة بع نما “ وشاربها » وساقما » و بائعها » ومبتاعباء 
وعاصرها » ومعتصرها »وحاملبا » والمحمولة إليه , وآ كل ثمنها » 
رواه أحمد وابن ماجة وأبو داود بنحوه » لكنه لم يذكر : هوا كل 
ثمنها » وم يقل : ٠‏ عشرة ٠‏ وعن جابر أنه سمع رسول الله ا ؛ 
عام الفتعم وهو بمكة يقول : « إن الله ورسوله حرم بيع الجر .. » 
الحديث متفق عليه . وروت عائشة أن الني راء قال: ٠‏ حر مت 
التجارة في الجر » . 


1۸ 


ولا يصح بيع سلاح في فتنة » أو لأهل الحرب» أو لقطاع طريق 
إذا عم البائع ذلك من «شتريه » لقوله تعالى : ( ولا تعاونوا على 
الثم والعتدوان )(1) . 

ولا يصح بيع مأكول »أو مشروب » أومشموم لن يشرب 
عليه مسكراً , ولا بيع قدح أن يشرب به مسكراً . 

ولا يصح یع جوز وبيض ونحوهما لقهار . 

ولا يصح بيع غلام » أو أمة ن عرف بوطء دبرء أو لغناء» 
لقوله تعالى: ( ولا تعاو نوا على الثم والعْد وان )١١)‏ ولأنه عقد 
على عين لمعصية الله يمأ » فلم يصح » كإجا رة الأمة للزنا والغناء . 

ومن اتهم بغلامه فد بره والمتهم فاجر معان لفجوره ,أحيل 
بينهما خوفا من إتيانه له » كجوسي تسار أخته ونحوها »ويخاف أن 
اتيا » فيحال يينبماء فإن لم یکن فاجرا معلنا ءلم يحل بينهما 
إن لم تثيت التبمة . 

س ٠١‏ - ماحم بيع القن المسلم لكافر ؟ وإذا أسلم في يد كافر » فا 

الحك؟ واذكرالدليل والتعليل » ومثل لما حتاج إلى قثيل » وما هي المسائل 
التي يدخل فبا العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء ؟ وما حكم بيع المسام على 


بيع أخبه المسلم » والشراء والسوم » والاتهباب » والاستقراض » 
والاستئحار ؟ 
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ج لايصج بيع عبد مسللكافر إلا أن يعتق العبدالمسلمعلى 
الكافر المشتري له بملكدإياه » فإن كان يعتق عليه كأ بيه وأخيهوا بنه ؛ 
صح شراؤه له,لأن ملكه لاستقر عليه »بل يعتق في الحال . ورت 
أسلر قن ني يد الكافر , أو ملكه بنحو إرث؛ أجبر على إزالتملكه 
عنه » لقوله تعالى : ( ون يجعل الله اللكافرين عل المؤ منين 
سبيلً ) )١(‏ ولا تكن كتابة القن امل بيد الكافر , لأن الكتابة 
لاتزيل ملك السيد عنه » بل يبقى إلى الأداء , ولا يكن بيعه بخيار 
لعدم انقطاع علقه عنه . 1 
> ويدخل العبد المسم في ملك الكافر ابتداء من : ١‏ الإرث » 
؟- استرجاعه بافلاس المشتري . -٣‏ إذا رجع الكافر في هبته . 
لولده > -٤‏ إذا رد عليه بعيب ه إذا اشترى من يعتق عليه 
كا تقدم . 5- إذا باعه بشرط الخيار مدة معلومة وأسل فا » 
۷ وإذا وجد البائع الثمن المعين معيبأ » فرد الثمن واسترجع العبدء 
وکن قد أسلم العبد . ۸ - ياستيلاء حربي على رقيق مسلم قهراً . 
4 فيا إذا قال الكافر اشخص : «٠‏ أعتق عبدك المسلم عني > وعلي 
غنه », ففعل . ٠١‏ - إذا استولد الكافر أمة مسامة لولده »> فبذه 
عشرة صور . 


١41١ ] النساء‎ ةروس)١(‎ 


ويحرم » ولا يصح بيع المسلم على بيع أخيه زمن الخيارين » وهو 
أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة :«أنا أعطيك خيراً منها بثمناء 
أومثلها بقسعة»» أو يعرض عليه سلعة يرغب فما المشتري ليفسخ 
البيع » ويعقد معه . لحديث ابن عمر يرفعه : « لايبع الرجل على بيع 
أخيه » متفق عليه . 

ويحرم » ولا يصح شراء امل على شراء أخيه » وهو أن يقول 
لمن باع سلعة بتسعة : عندي فيها عشرة » ليفسخ البيع» وبعقد معه » 
لما ورد عن ابن عمر » رضي الله عنهاءعن رسول الله می > قال : 
« لاببع الرجل على بيع أخيه » حتى يبتاع أو يذر » رواه النسائي» 
وفيه : أنه أراد بابيع والشراء » وللا فيه من الإضرار بالمسل “ 
- والإفساد عليه » وذلك محرم » ولت الشراء يسمى بيعاً » فيدخل 
في عموم النبي . 

وحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين عند بعض أهل العلل »وقال 
الشيخ : ولو بعده » لأنه رها أشغله » واحتج عليه بشيء . وقال 
ابن رجب : يحرم مطلقاً » وهو ظاهر النص . واتفق أهل العلل على 
كراهته , وأبطله مالك » وقال الحافظ : لاخلاففي التحريم . قال 
الشيخ : يحرم الشراء على شراء أخيه » فإن فعل ۽ كان للمشتري الأول 


0/١ 


مطالبة البائع بالسلعة ‏ وأخذ الزيادة أو عوضها ٠‏ ودليل بطلان البيع 
قوله شا : «آيا رجل باع بيعاً من رجلين ۽ فو الأول منها » 


رؤاه اة وهو عام في مدة الخمارين وبعده : 


ويحرم سومه على سوم أخيه المسل مع رضا البائع صريحاً». 
لحديث أبي هريرة مرفوعاً ٠:‏ ليسم الرجل على سوم أخيه» رواه 
مل .فإن لويصرح بالرضى لم يحرم » لأن المسامين لم يزالوا يتبايعون 
في أسواقهم بالمزايدة ` 

ولا يحرم بيع ولا شراء بعد رد السلعة المبتاعة » أو رد السام 
في مسألة السوم » لأن العقد أو الرضى بعد الرد غير مو جود » وصفة 
ذلك : أن يقول للمستام : رده » لأبيعك خيراً منه شمنه » أو مثله 
بأرخص » أو يقول للمالك : استرده » لأشتريه منك بأكثر . وإن 
كان تصريحاً “ فقال الحافظ . لاخلاف في التحريم و لوو عل أنة 

يصح البيع لأن النبي إنما ورد عنالسوم إذنء وهو خارج عنالبيع» 
و الوم الذي يحرم معه السوم من الثاني أن يتساوما في غير المناداة » 
وأما المزايدة في المناداة فجائزة إجماعاً » لما في السنن : «منيزيد على 
دره».وفيالصحيحينفيخير المدبر: «من يشتريه مني» عرضه للزيادة, 
ول يزل المسلمون يتبايعون في أسواتهم با مزايدة . 


YY 


ويحرم سوم إجارة بعد سوم أخيه » والرضا صريحاًء وڪذا 
استئجاردعل استثجار أخيه في مدةخيار مجلس أو شرط إذا كانتالمدة 
لاتلي العقد » كذا اقتراضه علىاقتراضهء بأنيعقد معهالقرضء فيقول 
له آخر : اقرضني ذلك قبل تقبيضه للأول » فيفسحه ويدفعه للثاني . 
وكذا اتهابه على اتبابه » وكذا اقتراعذه بالد يوانعلى اقتراضه »وكذا 
طلبه العمل من الولايات بعد طلب أخيه المسلم» ونحو ذلك . وكذا 
المساقاة » والمزارعة » والجعالة » ونحو ذلك كما كالبيع » فتحرم 
ولا تصح إذا سبقت للغير قياساً على البيع ».ا في ذلك من الإيذاءء 
ولأنه وسيلة إلى التباغض , والتعادي » والتقاطع » والتهاجر . 


س ١+‏ - ماحكم بيع الحاضر للبادي » وشراؤه له ؟ وإذا أشار على 
باد » أو استشاره باد » فا الحكم ؟ وما الدليل ؟ واذكر مايوضح من 
أمثلة وشروط . 


ج يحرم بيع الحاضر للبادي » ويبطل بخمسة شروط : 

أولآً ‏ أن يحضر البادي » وهو .من يدخل البلد من غير أ هلبا 
لبيع سلعته . 

ثانيا ‏ أن يريد بيعبا بسعر یوما . 

الث أن يكون جاهلاً بالسعر . 

رابا أن قصدة خاخر عارف باسعز.. 


Y۳ 


خامساً ‏ أن يكون بالناس حاجة إلها » لحديث ابن عر > 
رضي الله عنها » قال : نبى الني لا أن يبيسع حاضر اد 
رواه البخاري » والنسائي . وعن جابر » رضي الله عنه » أن الني 
يكب » قال : « لايبيع حاضر لباد » دعوا الناس يرزق الله يعضوم 
من بعض » رواه الماعة » إلا البخاري ٠‏ وعن أن رضي الله عنه» 
قال : نبينا أن يبيعم حاضر لباد » وإن كان أخاه لأبيه وأمه . متفق 
عليه ٠‏ ولأبي داود » والنسائي أن اني و 5 نبى أن بيع حاض 
باد »و إن كان أباه وأخاه . وعن ابن عباس قال : قال رسولالله » 
لظ : « لاتلقوا الركبان »ولا يبيع حاضر لباد » فقيل لابنعياس: 
ما قوله : حاضر لباد؟ قال : لايكون له مساراً . رواه الجماعة 
إلا لترمذي ٠‏ والسمسرة : البيع والشراء, ويقال للمتوسطبينالبائع 
والمشتري : مسار ٠‏ قال الأعشى . 

فعشنا زماناً وما بيننا رسول يحدث أخبارها 

ا لاأستطيعالجواب سوى أنأراجع مسار ها 

يريد : السفير بينه| ٠‏ 

ويصح شراء الحاضر للبادي “ لأن ابي إا ورد عن البيع لمعنى 
يختص به » وهو الرفق بأهل الحضر , وهذا غير موجود في الشراء 
لبادي » وقيل لايجوز أن يشتري له » لأن قوله : « لايع » كلمة 


Vt 


جامعة تطلق على الشراء ٠‏ وفي رواية , « أن تبيعوا » وتبتاعوا » 
ويقوي ذلك العلة التي نية عليها يكت » بقوله : « دعوا الناس يرزق 
لله بعضهممن بعض » فإن ذلك يحصل بشراءمن لا خبرة له باالأثمان» 
کا يحصل سبعه »وهذا القولعندي أنه أرجح من الأول »واش أعلم ٠‏ 


صور ل 1 العينة وحكببها و عكسبا 


س ١١‏ - ماهي صورة مسأ لةالعينة وها كما ؟ وما ا ضورةعكسها 
وما حكمما ؟ وما شروط مسألةالعينة » ولم مميت بالعيئة ؟ وما هي مسألة 
التور”ق » ولم مميت بذلك » وما حكمها ؟ وما هي أدلة ماذكر؟ 

ج ‏ مسألة العينة : هي أن ببيع سلعة بنسيئة » ثم يشتريها بأقل 
مما باعبا به نقداً» لما روى غندر عن شعبة » عن أي إسحق 
السبيعي » عن ام رأته العالية » قالت: دخلت أا وأم ولد زيد بن أرق 
على عائشة » فقالت أم ولد زيد بن أرق : إني بعت غلاداً من زيد 
بهامائة درم إلى العطاء » ثم اشتريته منه بسجائة ددم ندا فتالع كما 
بس مااشتريت وبشس‌مااشتریت! أبلغي زيداً أنجباده مع رسو لاله 
جك » بطل » إلا أن يتوب . رواه أحمد وسعيد .ولا تقول ثل ذلك 
إلا توقيفاً » ولأنه ذريعة إلى الربا » ليستبيح بيع ألف بتحوختسمائة 
إلى أجل > والذرائع معتبرة في الشرع » بدليل منعالقاتلمنالميراث؛ 


yo 


والحم أنه يحرم » ولا يصح العقد الثاني » وكذا العقد الأول ءحيث 
كان وسيلة إلى الثاني » فيحرم ويبطل لاتوسلءبه إلى محرم . 

قال الشبيخ تت الدين : هو قول الإمام أحمدء والإمام أي حنيفة 
والإمام مالك » قال في « الفروع »:ويتوجه أنه مراد من أطلقه, لأن 
العلة التي لأجلبا بطل الثاني » وهي كونه ذريعة إلى الربا ؛ موجودة 
إذن في الأول #اوتسمن هذه الما اة العنة لان معتزي اة 
إلى أجل يأخذ بدها عيناً . قال الشاعر : 

أندان أم نعتان أم يشيري کنا 
فتى مثل تصل السيف ميوت مضاربه 

ومعاى نعتان : نشتري عينة. وروى أبو داود عن اين و 
سمعت رسول الله » ا » يقول ٠:‏ إذا تبايعتم بالعينة » وأخذمم 
أذناب البقر » ورضيتم بالبرذع » وتركتم الجباد ۽ ساط الله علي 
ذلا لابنزعه حتى ترجعوا إلى دینک » ٠‏ 

وستزمل ال الةم امین 

أولاً : أنيكون العقد قبل قبض الأول . والثاني : أن يكون 
المشتري هو البائع أو وكيله . والثالث : أن يشترها من المشتري 
أو وكيله. والرابع: أنيكونالثمن نقدأمنجنس الأول.والخامس .أن 

۷٦ 


بكون الثمن أقل من الأول . والسادس , أن لابتغير المبيع بنحو 
مرض أو عيب . فإن فقد شيء ما ذكر لم تحرم . 

وعكس مسألة العينة ؛ بأن يبيع شيئاً بنقد حاضر » ثم يشتربه. 
من «شتريه أو وكيله بنقد أكثر من الأول من جنسه » غير مقبوضء» 
ول ترد قيمة المبيع بنحو سمّن »أو تعلم صنعة ٠‏ والحكم فما أنبا 
مثلبا في الحكم » نقاه حراب » لأنه يتخذ وسيلة إلى الربا . ونتقفل 
أبو داود :يجوز بلا حيلة . 

واستدل ابن الق على عدم جواز العينة ا روى الأوزاعي عن 
اني وك > أنه قال :« يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع» 
قال : وهذا الحديثوإن كانمرسلاًء فإنه صالح للاعتقاد بهبالاتفاق» 
واه من المستدات ما يشبد لهء وهي الأحاديث الدالة على تحريم 
العينة » فإنهمن المعلوم أن العينة عند من تع لها إا يسميها بيع 
وقد اتفقا على حقيقة الربا الصر يسرقبل العقد , ثم غير اسعها إلى المعاملة» 
وصورتها إلى التبايع التي لاقصد لما فيه البتة » وما هو حيلة ومكر 
وخديعة لله تعالى » فن أسبل الخيل على من أراد فعله أن يعطيه مثلاً 
أا إلا درهاً باسم القرض » ويبيعه خرقة تساوي درهماً يخمسائة 
درم . وقوله بلا : ٠إغا‏ الأعال بالنيات» أصل في إبطال الحيل» 
فان من أراد أن يعامله معاملة يعطيه فا ألفاً بالف وخمسمائة إتمانوى 


وف 


بالإقراض تحصيل الربح الزائد الذي أظبر أنه من الثوب» فبو ني 
الحقيقةأعطاه ألذآ <الة» بأللف وخسمائة مؤجلة, وجعل صورة القرض 
وصورة البيع محللاً لهذا الحرم “ ومعلوم أن هذا لايرفع التحريم > 
ولا يرفع المفسدة التي حرم الربا لأجلما » بل يزيدها قوة وتأكيداً 
من وجوه عديدة متها ؛ أنه يقدم على مطالبة الغريم انحتاج من جبة 
السلطان والحكام إقداماً لايفعله المرابي » لأنه واثق بصورة العقد 
الذي 0 به » هذا معنى كلام ابن القي' 

ۋال شيخ الإسلام : وبحرم على صاحب الدين أن تلع من إنظار 
المعسر حتى بقلب عليه الدين» ومتى قال : إما أن تقلب » وإما 
أن تقوم معي إلى عند ال جاک » وخاف أن يحيسه الحا 5 لعدمثبوت 
إعساره عنده وهو معسر » فقلب على هذا الوجه؛ كانت هذه المعاملة 
حراماً غير لازمة باتفاق المسامين » فإن الغريممكره عايها بغير حق. 
ومن نسب جواز القلب على المعسر بحيلة من الحيل إلى مذهب بعض 
الأئمة ۽ فقد أخطأ في ذلك وغلط » وإنما تنازع الناس في المعاملات 
الاختيارية » مثل مسألة التررق ٠‏ انتبى كلامه رحمه الله ٠‏ 

وأما مسألة التورق؟ فصورتها :لو احتاج إنسان إلى نقد »فاشترى 
مايساوي مائة بمائة وخسين . وحكمما : الجواز ٠‏ وسميت بذلك » 
لان مشتري السلعة يبيع بالورقء أي : الدرام من الفضة . 


YA 


حکم مأبيع بثمن نس دة وحکم التسعير 


س ٠۸‏ - إذاكان المشتري لما بيع بثمن تسيةلقة” أو بشمن حاال لم 
نقيض)» أبو البائع أو اينه أو غلامه أو نحوه ؛ فما الحكم ؟ وما الذي 
يجري فيه الربا ؟ واذا اشترى مامجرى فيه الربا من باعه عليه » فهاالحك » 
وما حك التسعيرة والشرء به ؟ واذا هدد من حا لفه 2»» فما حك الببع9 
وما الحكم فیا اذا قال : بع كنا يَْيم” الناس ؟ واذكر ماتستحضره من 
دليل » أو تعليل » واللاف . 

ج ‏ إذا اشترى المبيع بشن غيرمةبوض بائعه من غير مشتريه» 
كوارثه» أو اشتراه أبو البائع من مشتريه أو وكيله » ينقد من جنس 
الأول أقل منه » ا اشتراه ابنه أو غلامه أو زوجته أو مكاتبه ۽ صح 
شراؤه » مالم يكن اشتراه حيلة على الربا ؛ فيحرم ولا يصح 
كالعينة . 

وإن باع مايجري فيه الربامن مكيل أو موزون نسيئة » ثم 
اشترى البائع من المشترى منه بثمن المبيع قبل قبضه من جنس ابيع » 
أو اشترى البائع من المشترى بالدرمم من البر مثلا مالا يحوز عه 
به نسيئة ؟ لم يصح » روي عن ابن عر » لأنه وسيلة لبيع المكيل 
بالمكيل » والموزون بالموزون نسيئة » فيحرم حسما لمادة ربا الشئة. 


۷۹ 


ويحرم النسعير » لما ورد عن أفس قال : غلا السعر » فقالوا : 
بارسول الله ! سعر لنا » فال : « إن الله هو المسعرء القابض الباسط› 
وأرجو أن ألقى الله عز وجل » ولس أحد منكم يطليني بمظلمة 
في دم ولامال» رواه اة إلا النسائى»وصححه الترمذي واينحبان» 
وأخرجه الدارمي والبزار وأبو يعلى وغيرم ولأحد من حديث 
أني هريرة : جاء رجل فقال : يارسول الله ! سعر» فقدال: « بل 
ادعوا الله »ثم جاء آخر » فقال : بارسول الله : سنعر » فقال :« بل ٠‏ 
الله يخفض ويرفع »ولا شواهدحستبا الحافظ وغيره دلت عل تحريم 
اتسعير » وأنه مظلمة » وإذا كان مظلمة فو حرم ووجبه أن الناس 
مسلطون على آمو الهم » والتسعيرة حجر عليهم » والإمام مأمور برعاية 
عة ال لعن ول تقازة في مسلحة لري برهن التمن أولى 
من نظره في مصلحة البائع بتوفيرالثمن ءوإذا تقابل الأمران ؟ وجب 
كين الفريقين من الاجتباد لأنفسهم :. 

وبكره الشر اء بالتسعير » ون هدد منخالفه حرم البيعو بطل» 
لأن الوعيد إكراه . والنسعير : أن يسعر الإمام على الناس سعراً ‏ 
ويحجم رمم على التبايع به . 

وبحرمقوله لبائع : دبع کا بيع الناس»ء لأنه إلزام له ما لا یازمه» 
وأوستن الشيخ إلزامهم المعاوضة بشمن المثل » وأنه لانزاع فيه 


۸۰ 


) لأنه مصلحتعامتحق اللهتعالى » ولا تنم مصلحتالناس إلا يها كالجباد » 
وقال : ولا يربح عل المسترسل أكثر من غيره » وكذا المضطر الذي 
لاجد حاجته إلا عند شخص بغي أن يربح عليه مثل مايربح 
على غيره . ٠‏ 

وكره أحد البيع والشراء من مكان ألزم الناسبالبيع والشر اء فيه 
لا الشراء ممن اشترى ممن ألزم بالبيع في ذلك المكان . 

وقال ابن اقم . التسعير منه ماهو محرم » ومندماهو عدل جائز ؛ 
فإذا تضمن ظلم الناس » وإ كراههم بغير حق بشيء لابرضونه» 
أو منعهم ما أباح الله لهم “فبو حرام . وإذاتضمن العدل بينالناسء 
مثل إكراهبم على ماتخب عليهم من المعاوضة بثمن الخل + ومتعب هتما 
يحرم عليهم من أخذ الزيادةعلى عرض المثل ؟ فهو جائز » بلواجب» 
فالأول : مثل ماروى أنس ‏ وذكر الحديث » ثم قال : فإذا كاتف 
الناس يبيعون سلعبم على الوجه المعروف من غير ظلِ منهم » وقد 
ارتفع السعر ء إما لقلة الثيء » أو لكثرة الخلق ؛ فهذا إلى الله ؛ 
فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق . والثاني:مثل أن 
متنع أرباب السلع من بيعبا مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على 
القيمة المعروفة » فبذا يحب عليهم بقيمة المثل » ولا معنى للتسعير إلا 
لإلزامبم بقيمة المثل » والتسعيرهاهنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم اللهبه. 


( وقف لله تعالى ) ۸۱ ع 


قال : ولايجوزعند أحدمن العاماء أن يقولهم : لاتبيعوا الاإبكذاء 
ريحتم أو خسرتم » من غير أن ينظر إلى مايشترون به . قال : ومع 
امور أن يحد لأهلااسوقحداً لابتجاوزون متدمع قياممم بالواجب 
ومن الظل أن بلزم الناس أن لايبيعوا الطعام أو غيره من الأصناف 
إلا لأناس معروفين »فلا تباع تلك السلع إلا لهم » ثم يبيعونها ثم 
ما يريدون » فلو باع غيرهم عوقبوا » فبذا من البغي في الأرض 
والفساد » وهؤلاء يجب التسعير عليهم » وأن لاببيعوا إلا بقيمة المثل 
بلا تردد في ذلك عند أحد من العاماء ٠‏ والنسعير في مثل هذا واجب 
بلا فزاع » وحقيقته إلزامهم بالعدل » ومنعبم من الظلم . . 

وقال الشيخ :اذا امتنع الاس من بيع مايجب عليهم بيعه ؛ 
فنا يؤءرون بالواجب » ويعاقبون علیت رکه . وكذا كل منو جب 
عليه أن يببع بشمن المثل » فامتنع » قال ابن الم : وجماع الأمر : 
أن مصلحة الناس إذا لم تتم الا انير ۽ سعر عليهم تسعير عدل » 
لاوكس ولا شطط » وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصاحتهم 
بدونه ۽ لم يفعل . 


A۲ 


الاحتكار 


س و١‏ - تكلم بوضوح عن حك الاحتكار وشراء الحتككر » وإذا أبى 
الممتكر أن يبيع ما يبيع الناس . واذكر حك ماهو مثله أو مشابه له 
في الحم > وإذا ضمن إنسان مكاناً ليديع فيه وحده » ويشتري فبه وحده؛ 
فا حك الشراء منه ؟ وما حم الشراء من جالس على طريق ؟ وما هي 
الحكمة في تحريم الاحتكار ؟ واذكر الأدلة » واللاف . 
الناس » وعنه : أو يضرم ادخاره بشرائه في ضيق . والاحتكار : 
شراؤه لتجارة » ليحبسه طلباً لغلاء » مع حاجة الناس إليه . وهو 
بالحرمين أشد تحرماً . 

والدليلعلى تحرج الاحتكارما ورد عن معمر بن عبد اللهمرفوعاً: 
« لاحتكر إلاخاطىء » رواه مسل ٠‏ ولأحمد من حديث معقل : 
« من دخل في شيء من أسواق المسامين ليغليه عليہم ۽ كان حقاً على 
الله أن شعده بعظم من النار, .وله من حديث أبي هريرة : « من 
احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسامين ؛ فمو خاطىء ».لابن 
ماجة من حديث عمر ؛ « ضربه الله بالحذام » .وجاء غير ذلك مما 
يدل على عدم جواز الاحتكار » ولا فرق بين القوت وغيره » وهذا 
هو الذي يترجح عندي › والله اعلم . 


Ar 


ويحبر محتتكر على بيع ما احتكره م بیع الاسء لعدوم 
المصلحة » ودعاء الحاجة “ فإن أبى محتكر » وخيف التلف بحسه ؛ 
فرقهالإمام علىا نحتاجين !ليه » ويردون بدله “وكذا السلاح لحاجةإليه: 

والمجتكر : هر الذي يتلقى القافلة “ فيشتري الطعام منهم يريد 
إغلاءه على الناس > وهو ظام لعموم الناس “ خاطىء ٠والخاطىء‏ : 

والحكمة في تحريم الاحتكار : دفع الضرر عن عامة الناسء, 
کا أجمع العلماء على أنه لو كان عند شخص داعام » واضطر الناس 
إليه » أجبر على بيعه. قال ابن القي : ولحذا كان لولي الأمر أن يكره 
. امختكرين على بیع ماعندهم بقيمة المثل عند الضرورة إليه › مثل من 
عنده طعام لایحتاج إلبه » والناس في خمصة » أو سلاح لايحتاج 
إليه » والناس محتاجون إليه للجباد أو غيره . وقال الشيخ : وإذا اتفق 
أل السوق على أن لايتزايدوا في السلعة, وم محتاجوت إليبا 
ليبيعبا صاحبها بدون قيمتها وفإن ذلك فيه من غش الناس مالا يخفى» 
ون کان ثم من يزيد فلا بأس .وقال :وإذا كاتف لابييع إلاهر 
با يختار ۽ صار كأنه يكره الناس على الشراء منهء فيأخذ منهم أكثر 
ما يجب عليبم . وقال : وإذا احتاج الناس إلى صناعة طائفة » 
كالفلاحة والنساجة والبنائين وغيرهم “فلولي الأمر أن يازمبم بذلك 


AL 


بأجرة مثلبم .قال : والمقصو د أن هذه الأعمال متى ل يقم بيبا 
إلا شخص صارت فرضاً معنا عليه » فإذا كان الناس محتاجين إلى 
فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم ؛ صارت هذه الأعمال مستحقة 
عليهم » حبرم ولي الاهر عليها بعوض المثل »ولا يمكنهم من مطالية 

الناس بزيادة عن عوض المثل » ولا يكن الناس من ظلمهم بأت 
٠‏ يعطوهم دون حقبم » وهذا من التسعير الواجب في الأعمال » وهو 
من النسعير الواجب ٠‏ وأما النسعير في الأموال ؛ فإذا احتاج الناس 
إلى سلاح للجباد و آلاته ۽ فعلى أربابه أن يبيعوه بعوض المل » ولا 
. يمكنون من حبسه إلا ا يريدون من الثمن » والله قد وجب الجباد 
. بالنفس والمال “فكيف لاحب على أرباب السلاح بذله بقيمته ۽ وهذا 
إحدى الروايتين عن أحد “ وهذا الصواب . 

قال : ويكره أن يتمنى الغلاء “ ولا یکره ادخار قوت أهله 
ودوابه » لفعله با »وينبغي الإشهاد على البيع إلا في قليل الخطر. 
.هھ .( من ش صم). 

ومن طمن مكاناً لبييع فيه وحده »> ورشتري فيه وحده؛ كره 
افا نوق ا برد واه 6 کر 
الشراء بلا حاجة من مضطر ونحوه . وما يكره الشراء منجالس 
على طريق » للنبي عن الحلوس في الطرقات . ويحرم على الذي ضمن 


Ao 


مكاناً ليبيع فيه وحده أخذ زيادة على تمن مثل » أو مثمن بلا حق . 
قال الشيخ تت الدين : ويستحب الإشهاد على البيع » لقوله تعالى : 
( وأشمدوا إذا تبايعتثم ) )١(‏ والأمر فيه للندب» لقوله تعالى : 
( فإن أمن بعضكم بعضا ليود الذي أنتثمن أ مآقه)(؟)إلا 
في قليل الخطر , كحوائج البقال والعطار وشا » فلا 


من النظم 
في بيع العصيو لمن يتخذه خمراً » والتسعير والاحتكار > والبسع على البسع 
والسوم » والبيع بعد النداء يوم الجعة 


وبيع عصيرالعنب للخمر باطل كذاعنب مع كون عون لمفسد 
كشمعلشر اب وأكل وجوزة القهار وشطرنج وسيف لمعتد 


وزند ومزمار وجارية الغنا 
وببع ثياب أو خياطها لمن 
كذا بيع مأمور سعي جمعة 
و ا 


وقيل مع التحريم ع ححه مطلقاً 


۲۸۲ | سورة البقرة‎ )١( 
۲۸۳ | (؟) سورة البقرة‎ 


وعود وعنإيحار ذلك فأصدد 
حظرتعليه لبسها احظر وأفسد 
إذا أذن الثاني وعند الذي ابتدي 


دياق اللقرد اج يا ارده 
كذلك آلات الفساد المعدد 


۸٦ 


كذا الحم فياضاقمنوقتغيرها وصحح من المعذور عنها بأوطد 


و صححه فيا لاتقام به عن 


يخاطب بها مع غر اردد بأجود 


وحرم وفي الأقوى ہی بیع بعضنا 
على بيع بعض والشرا بعد معقد 
كذا السوم إن يرضى الذي باع أو بدا 


وصحم بكر کالشرا بيع حاضر 
کبیع بسعر واقع جاهلاً به 
ويرم تسعیر فربي مسعر 
ولا تشتر مأ قد بعته بنسيئة 
كذا بيعه بالنقد ثم ابتياعه 
ولابأس أن يبتاعه|بنك أو أب 
وإنتشرهابالعر ضجازوإن تبع 
وإن بعتها بالعين ثم اشتريتها 
وجوز بأدنى او مسأو نسيئة 
ومحتمل تجويز منوع أصلبا 
ومن بعته مال الربا بنسيئة 
وقيل أجز إن ل تحد ذاك حيلة 
ولا تحتكر قوتاً فذاك تحرام 


ANY 


فى الاقوى دليل البيع أولى فأطد 


تقصده للجالب المتقصد 
وتأخيره مؤذ وفي الأظر أفسد 
ورتا النسعير داعي ااتؤزبيد 
نساء بأوفى منه في نص أحمد 
وإنكان هذا حيلة فليفسّد 
بعرض فبالنقد اشتري ولا تردد 
بورق أجاز الصحب دو نابن|حمد 
وعر ضونقد غير احضر بأجود 
إذا جا اتفاق لامواطاة اقصد 
فلا تقض من مال السا منهتفسد 
أو اشتر منه ثم قاصصه ترشد 


وفي غير قوت لم يحرم بأوكد 


وشرط حرم تضيق مشتر علٍالناس يوقت شديد معجرد 
ومن غير إضرار فايس محرماً كدخر في الرخص ذا نفعاشيد 
والاثهاد ندب ليس فرضاً اله من الال قدر ليس بالمتصرد 
وتلجئة ثل الذي خاف ظالماً فواطأ إنساناً على بيع أعبد 
وبع عقار ل يريداه باناً فبذان بيع باطل لم يو حكدر 


باب الشروط في البيع 


س ٠١‏ - اذكو الشروط في البيع » وما الذي يعتير لترتب الك عليها؟ 
وما هي أنواع الصحمح منها » وما مثاله ؟ واذكر ماتستحضرهمن الأدلة. 


ج - الشرط في الببع وفي شبهه من نحو إجارة وشركة: إلزام 
'أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه منفعة » ويعتبر لترتب 
ا لحك عليه مقار نته للعقد » والشرط الصحيح في البيع ثلاثةأنواع: 

أحدها :مايقتضيه بيع» كشرط تقابض » وحلول من » وتصرف 
كل من المتبايعين فيا يصير إليه من ن ومثمن ونحوه » فلا .يؤثر ذكر 
هذا النوع » وهو مايقتضيه العقد » فوجوده كعدمه. 

النوع الثاني : ماكان من مصلحة المشترط له , كتأجيل كل الثمن 
أو بعضه إلى أجل معين » أو اشتراطرهن» أو مين بالثمن معينين» 
وكذا شرط كفيل ببدن مشتر “ أو شترط المشتري صفة في مييع “ 


AA 


ككون العبد المبيسع كاتا أو فحلا أو خضياً ء أو ذا صنعة بعينهاء 
ا ا ا بض 08 الدابة هملاجة أو لبو ۴ 
أو غزيرة اللبن» أو الفبد صيوداً» أو الطير المبيع مصوتاً أو ببيض » 
أو يجي ء من مسافة معلومة “ لأن في اشتراط هذه الصفات قصداً 
صحيحاً » وتختلف الرغبات باختلافما » فلولا صحة اشتراطا لفاتت 
الحكمة التي لأجلبا شرع البيع » وكذا لو شرط صياح الطير فيوقت 
معلوم » كعند الصباح أو المساء . عن عمرو بن عوف المزني » رضي 
الله عنه » أن رسول الله يلي » قال : « الصلح جائز بين المسامين » 
إلا صلحاً حرم حلالاً » أو أحل حراماً » والمسامون على شروطم ء 
إلاشرطً حرم حلالا » أو أحل حراماً “رواه الترمذي وصححه . 
وإن شرط المشتري : أن الطائر يوقظه للصلاة» أو أنه يصيح عند 
دخول وقتها ۽ لم يصح › لتعذر الوففاء . ولا كون الكبش 
٠‏ نطاحاء ولاكون الديك مناقراًء أو الأمة مغنية » أو الحامل تلد 
في وقت بعينه » لأنه إما حرم » أو لا يمكن الوفاء به » وكلاهما 
0 شرعاً . 

وبلزم الشرط الصحيح » فإن وفى به“ وإلافله 
الفسخ “ لفققد الشرط “ لحديث : « المؤمنون عند 
شروطم »أو أرش تقد الصفة المشروطة إإٺ لم نفسخ . 


۸۹ 


ررضت 


ون در رة : تعين أرش فق د الصف ةكعيب تع ذر رده ٠وإن‏ 
أخبر بائع مشتريا بصفة في بيع برغب فيه اء فصدةه مشتر بلا 
شرط ' فبان فقدها ۽ فلا خيار له , لأنه مقصر بعدم الشرط .وإن 
شرط العبد كافراً » فبان مساباً ؛ فلا فسخ له » أو شرط الأمة 
ثيباً » أو كافرة “ أو هما , أو شرطها سبطة الشعر , أو شرطا 
املو + ان رھ اردنت انك غا رانو ضار يز ان 
زاده خيرا ي 

لثالك : شرط بائع نفعاً مباحاً معلوماً .غيروطء ودواعيه 
كباشرة دون فرج وقبلة » فلا يصح استثناؤه » لأنه لابحل »إلا 
باك البءين “ أو عقد نكاح . ومثال ششرط النفع المباح المعالوم: 
كاشتراط بائع سكنى الدار المبيعة شبراً مثلاً » وكحملان البعير 
ونحوه إلى موضع معلوم ؛ فيصح ؛ لما وردعن جابر بن عبد الله ؛ 
رضي الله عنه ۽ أنه كان على جل له قد أعيا , فأراد أن يسييه » قال : 
فلحقني الني ا » فدعالي وضر بهء فسار سيراً لم يسر مثله » فقال: 
« بعنيه بأوقية » قلت : لا » مقال:ه بعنيه » فبعته بأوقية »واشترطت 
حلانه إلى أهلي » فاما بلغت أتيته بالجل » فنقدني نه » ثم رجعت “ 
فأرسل في أثري “ فقال : « أتراني ما كستك لآخذ جلك ! خذ 
جملك ودراهمك » فبو لك ٠‏ متفق عليه . وأخرج أحمد وأبو داود 


4٠ 


أن أم سامة أعتقت سفينة » وشرطت أن يدم الني اة . يؤيده 
أنه » عليهالسلام»نمىعنالثنيا إلا أن تع اوهل هارن دوا کر ماف 
تأخير تسليمء مدةمعلومة ٠‏ وابائع إجارة وإعارة ما استثنى من التفع 
كالمستأجر . وإن باع مشتر مااستثنى نفعه مدة معلومة ؟ صح اليع 2 
وكان المبيع في يد الم تري الثاني مستثتى النفع كالمشتري الأول ء 
والمشتري الثاني الفسخ إن لم يعم » كن اشترى أمة مزوجةء أو دارأ 
مؤجرة . وللبائع على مشتر إن تعذر انتفاع البائع بالنفخ المستثتى 
سبب المشتري » بأن أتلف العين المستثنى نفعبا » أو أعطاها لمن 
أتلفباء أو تلفت بتفريطه أ جرة مثل النفع المستثتى » لأنه فوته 
عليه »فإن لم يكن بسبب مشترء ل يضمن شيا . وإلث أراد مشتر 
إعطاء بائع عوض النفع المستثنى ‏ لم يازمه قبوله » وله استيفاء النفع 
من عين المبيع لتعلق حقه بعينه كالموجرة » وإإٺ تراضيا 
عليه جاز . ٠‏ 
وكشر ط بائع نفعاً معلوماً في مبيع شرط مشدّر نفع 
انو ی قر سل حلب تيع أوتكلسيرء 
أو خياطة ثوب أو تفصيله » أو شرط جذ رطبة مبيعة» أو حصاد 
زرع أو جذاذ نخل » وكضرب حديد مبيع سيفآ أو سكين » شرغا 
علمهالنفع المشروطءواحتج أحمد على صحة ذلكبا روى مدي نمسامة: 


۹۱ 


اشترى من :بطي جرزة حطب » وشارطه على حملبا , ولأن ذلك 
بيع وإجارة يصح إفراده بالعقد » فجاز المع بينها كالعينين » وما 
احتج به امخالف من نميه » م » عن بيع وشرط لم يصح »قال 
أحمد : إن انمي عن شرطين في بيع » وهذا يدل بفبومه على جواز 
الشرط الواحد » يؤيدهعموم حديث : « المسلمون عند شروطهم ». 
والبائع المشروط نفعه في المبيع كأجير » فإن مات بائع قبل حمل 
حطب » أو خياطة الثوب » ونحوه ما شرط عليه » أو استحق نفعه 
بائع » بأن أجر نفسه إجارة خاصة ؛ فامشتر عوض ذاك النفع 
المشروط عليه في المبيع , لفوات ماوقع عليه عقد الإجارة بذلك 
انهم کا لو اجر أجيرا خامآفات .و إن مرض بائعو نحوه؛ 
أقي مقامه من يعمل » والأجرة عليه كالإجارة . وإن أراد بائع دفع 
عوض ما شرط عليه » وأبى مشتر أو أراد مشتر أخذه بلا رضا 
بائع ءل يجبر متبع »وإن تراضيا على أخذ العوض جاز » لجواز أخذ 
العوض عنہا مع عدم الاشتراط » فكذا معه , وكالعين المؤجرة 
والموص بنفعبا. وإن جمع في بيع بين شرطين من غير النوعين 
. الأولين »كحمل الحطب وتكسيره» وخياطة الثوب وتقصيله ؛ 
فقيل : لم يصح البيع » لحديث عبذ الله بن عمرو أن الني َلاق > 
قال : « لاايحل سلف وبيع “ولا شرطان في بيع »ولا ريم ما 
لايضمن »ولا بيع ماليسعندك » رواه اخمسة ' وصححه الترمذي 
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وابن خزيه والحا م .قال الأثرم : قل لأبي عبد الله : إن 
هؤلاء يكرهون الشرط فيالبيع » فنفض يده وقال : الشرطالواحد 
لابأس به في البيع » إها نبى دسول الله مل , عن شرطين فيالبيع. 
وقيل : يصح » وإنالحديث لايتناول هذا » وإنما يدخل فيه 
الشرطان اللذات باجتّاءبما يترتب مفسدة شرعية » ؟سألة 
العينة ونحوها . 

قال ابن ال » رحمه الله : عامل عمر الناس على أنهم إن جاءوا 
بالبذر فلم كذا » وإلا فليم كدا .قال : وهذا صريح في جواز : 
كه بعقرة نقذ + أو يعقرين نة قال وااضوات خوان هذا 
كله » للنص والاثار والقياس » وذكر أمثلة يصح تعليقها بالشروط » 
ثم قال : والمقصود أن الشروط عند الشارع شأنا ليس عند كثير من 
الفقباء » ثم قال : والصواب الضابط الشرعي الذي دل عليه النص : 
أن کل شر طخالف حك الله وكتابه فہو باطل » وما لم يخالف حكمه 
فو لازم » والشرط الجائز ببنزلة العقدء بل هو عقد وعود » وكل 
شرط قد جاز بذله :دون الاشتراط ازم بالشرط . وقال: تفسيره 
نيه عن صفقتين » وعن ببعتين في بيعة » وفسر بأن يقول : خذ هذه 
السلعة بعشرة قدا » وأخذها منك بعشرين نسيئة “وهي مسألة العينة 
بعينبا » وهذا هو المعنى المطابق الحديث » فإنه إذ' كانث مقصوده 
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الدرام العاجلة بالاجاة فو لاستحق إلا رأس ماله » وهو 5 
الثمئين , ولا يحتمل غير هذا المعنى » وهذا هما الشرطان في بيع 
ل e‏ 
وعن سلف وبيع » ونبيه في هذا الحديث عن شرطين في بيع »وعن 
سلف وبع »› وکا الأمرين يؤول إلى الربا .اه .والذي 
عليه العمل أن الشرطين الصحيحين لابو ثران في العقد » کا هو اختبار 
ايخ تق الدين . 

تنبيه : قال في « الإنصاف » : محل الخلاف إذا لم يكونا من 
مصلحة العقد » فأما إن كانا من «صلحته * فإنه يصح على 
الصحيح من المذهب ١‏ 

ويصح تعليق فسخ غير خلع بشرط » كقوله : بعت ككذا بكذاء 
على أن تنقدن‌الشمن إلى كذا , أي : وقت معين» أو : بعتك عل أرف 
ترهنني المبيع بثمنه » وإلا تفعل ذلك فلا بيع يننا » فينعقد بالقبول» 
وبتضخ إن ل يفعل ٠‏ 


۹ 


من النظم مما يتعلق بالشروط باابيع 


وللبيع أشراط صحاحثلائة فايقتضيهالعقد غير متكد 
كقيضبها في الحال وانرد بعسده يعيب وشرط من مصالح معقد 
كشرط الفتى إن جئتني بدراهم إلى جمعة أولى فلا بيع جود 
وتأجيل أمان ورهن وكافل به وخيار کل ذا إن تشرطن‌طد 
ولا تلرم ن تسل مطلقرهن ان كفيليلاختر فاضا او اردد 
وإنعينا رهناً وقلنا لزومه بعقد وبالتسلي الزمه واظيد 
ومن يشترط في المشتري حل صنعة 
ورصف مباح يبتغى بتقصد 
كبملجة المركوب أو كخصائه ‏ وبكر وإسلام وصياد أ فد 
فذا ومضاهية صحيح وفقده لكالأرشأوأخذ لأرشالمفقدٍ 
وقدقيل أنلا أرشفيه سوىإذا تعذر رد نحو عتق المعبد 
وإن تشرطاثيباً أو كفورة فلافسخإن تفقدسویفي معد 
والغ في الأقرى شرط طبر يجيء من 
مدير كذا أو قرط موت قود 
كذاشرط ,حم لني الأناشوشرطه الديوك تنادي ر قدا للتبجدٍ 
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وشرطانتفاعبالمبيع أجزسوىال ج)ء إذا عيذت نفعا بأوكدٍ 
وليسعل ذيا حق في بذل خصمه له من الثتيا قبول فأرشد 
بلى إنيرديخصمهالعين إزتوت في الاقوىوإيجازاً لثتياه أطد 
وشرط ارتهان المشتري ببديله خلاف أبي يعلى أجز عندأحد 


الضرب الثاني 

من الشسروط في البيع 
٠‏ س ۲١‏ - تكلم بوضوح عن الضرب الثاني من الشمروط في البيع ميا 
أنواعه»و”مثل' له » واذ ڪر ماتستحضره من دليل أو تعليل . 
وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها :مبطل للعقد من أصله > کشرط بيع آخر : بعتك هذه 

الدار على أن تبيعني هذه الفرس » أو شرط سلف : كبعتك عبدي 
على أنتسلفنيكذا » أو شرط قرض: كعل أن تقرضنيكذا » أو شرط 
إجارة : كعلي أن تؤجرني دارك بكذاء أو شرط شركة : كعلي 
أن تشاركني في كذا » أو شرط صرف الثمن : كبعتك الأمة بعشرة 
دفانير على أن تصرفما مائة درم “ أو شرط صرف غير الثمن: كبعتك 
الثوب على أن تصرف لي هذه الدتانير بدرام » الحديث أبي هريرة 


ا 


أن الني » بالا » نبى عن ببعتين في بيعة- رواه مالك والشافعي وأحمد, 
والنسائي والترمذي و أبو داود .وهذا النوع بيعتان في يعة . قال 
أحمد: والنبييقتضي الفساد.وقال|بنمسعود :«صفقتان في صفقة رباء» 
ولأنه شرط عقد في عقد فلم يصح > كنكاح الشغار » وكذا لو باع 
شيئاً على أن يزوجه ابنته » أو ينفق على عبده ونحوه» أو حصته منه 
قرضاً أو محاناً . 
النوع الثاني : مايصح معه البيع » كشرط ينافي مقتضاه البيع › 
ES‏ مشتر أن لاخسارة عليه في مبيع » أو متى نفق المبيع 
وإلا رده لبائعه » أو اشتراط بائع على مه مشتر أن لايقف الميع› 
أو و أن لاببيع المبيع أوالاقيد ان أن ليست N‏ ) 
إنأعتق المشتريالمبيع »فالولاء له » أي:البائع » أو يشترط البائع على 
المشتري أن يفعل ذلك » أي : يقف المبيع أو بهبه » فالشرط فاسد 
وابيع صحيح » لعود الشرط على غير العاقد » نحو: بعتكه على أن 
لاينتفع به أخوك أو زيد ونحوه الحديث عائشة قالت : جاءتني بريرة 
فقالت: كاتبت أهلي على تسح أواق في كل عام أوقية نامیتی »ققات: 
إن أحب أهلك أن أعدهالهم » ويكون ولاؤك لي فعلت٠‏ فذهيت 
بريرة إلى أهلبا » فقالت لهم » فأبوا عا ء فجاءت من عندم » 
ورسول اله يكب »> جالس » فقاك : إني عرضت ذلك عام » 


( وقف لله تعالى ) ۹۷ مدهو 


أبوا إلا أن يكون الولاء هم » فسمع الني لاء > فأخبرت عائشة 
اني بلا » فقال : « خذيها ‏ واشترطي لهم الولاء » فإتا الولاء لمن 
أعتق » ففعلت عائشة رضي الله عن » ثم قام رسول الله جل » ني 
الناس » فحمد الله » وأثنى عليه » ثم قال ٠:‏ أما بعد ,فا بال رجال 
يشترطون شروطاأ ليست في كتاب الله تعالى ؟! ما كان من شرط ليس 
في كتاب اللهفبو باطلءوإن كان مائة شرط » قضاء الله أحق »وشرط 
لله أوثق » ونا الولاء لمن أعتق ٠‏ متفق عليهء فأبطل الشرط ول 
يطل العقد . وقوله بل : ٠‏ واشترطي لهم الولاء » لايصح حلوعل: 
واشترطي عايهم الولاء » بدليل أمرها به » ولا يأمرها بفاسد » لأن 
الولاء لا بإعتاقها » فلا حاجة الى اشتراطه . ولأنهم أبوا البيع إلا 
أن تشترط لهم الولاء » فتكيف يأمرها ا عل انهم لايقبلونه؟!وأما 
أمرها بذاك ۽ فليس بأمر على الحقيقة » وإنغا صيغة أمربعنى النسوية» 
كقوله تعالى : ( فاصب روا أو لاتصبروا )' التقدير : اشترطي 
لهم الولاء» أو لاتشترطي »وطمذا قال عقبة : فانما الولاء لمن أعتق. 
إلاشرط 0 فبلزم باشتراط بائع على مشتر » لحديث بريرة» 
ولحديث أبي هريرة أن الني ل قال : « المسامون على شروطبم » 
-روآه احمدءوابو داود › والحا 21 وابن الجارود » وان حبان_,وهذا 
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المذهب » وهو مذهب مالك وظاهر مذهب الشافعي . والرواية 
الثانية : «الشرط فاسد» » وهو مذهب أي حتيفة »لأنه شرط ينافي 
مقتضى العقد » أشبه مالو شرط أن عه » وليس في حديث عائشة 
انبا شرطت لم العتق » إما اخبرتهم أنها تريد ذلك من غير شرط » 
فاشترطوا ولاءها » والذي يترجح عندي القول الأولء ما تقدم . 
ويحير مشتر على عتق مبيع اشترط عليه إن أباه » لأنه مستحق 
لله تعالى» لكو نه قربة التزمها المشتريءفأجبر عليه كالنذر » فإن أصر 
متنعًء أعتقه حا ك » كطلاقه على مؤل .وإن شرط رهن فاسداً كخ.ر 
أو خنزير ۽ لم يصح الشرط ء أو شرط خياراً وأجلاً مجو لين » بأن 
باعه بشرط الخيار وأطلق » أو إلى الحصاد ونحوه» أو بثمن مؤجل 
الى الحصاد ونحوه ۽ لم يصح الشرط » أو شرط تأخير تساي مبيع بلا 
انتفاع به “ لغاالشرط » وصح البيع .أو شرط بائع إن باع المبيع 
مشتر »فالبائع أحق بالمبيع بالثمن » أي جثله.ونقل الشيخ تق الدينء 
نقل علي بن سعيد فيمن باع شرا » وشرط عليه إن باعه » فو أحق 
به بالشمن ؛ جواز البيع والشرط . وسأله أبو طالب عمن اشترى أمة 
بشرط أن يتسرى بها لا للخدمة » قال : لابأس به . قال الشيخ تقي 
الدين » رحمه الله تغالى : وروي عنه نحو عشرين نصأ على صحة هذا 
الشرط » قال : وهذا من أحمد يقتضي أنه إذا شرط على البائع فعلآء ٠‏ 
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أو تركا في المبيع ما هر مقصود البائع أو لمبيع نفسه ؛ صح البيع 
والشرط » كاشتراط العتق . واختار الشيخ تق الدبن صحة هذا 
الشرط » بل اختار دحة العقد والشرط في كل عق وكل شرط لم 
يخالف الشرع » لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلاق » والصريح 
والكناية » كالتذر » وا يتناوله بالعربية والعجمة .انتبى . أو شرط 
أن" الأمة لاتح.ل فيصح البيع » وتبطل هذه الشروط» قياساً على 
اشتراط الولاء لبياع . ومن فات غرضه بفسادالشرط من ن بائع ومشتر 
الفسخ في كل ماتقدم من الشروط الفاسدة » ولو كان عالىا بفساد 
شرط » لأنه لم يدل له مادخل عليه من الشرط . ويرد تمن ومثمن لم 
يفت بإلغاء الشرط وإن فات » فيلزم أرش نقص من لبائع إن كان 
المشترط بائعاً ‏ أو استر جاع زيادة الثمن شتر إن كان هو الاشترط 
لفوات غرض كل منہا . ) 

ومن قال لغريمه : بعني هذا على أن أقضيك منه دينك » فباعه 
إياه ۽ صح البيع » قياساً على ماسبق لا افلم لان قرط أ 
لا يتصرف فيه بغير القضاء . ومقتضى البيع أن يتصرف مشتر با 
يختار » ولبائع الفسخ » أو أخذ أرش نقص من على ماتقدم »وإن 
قال رب الحق : أقضنيه على أن أبيعك كذا بكذا »فقضاه حقه؛صح 
القضاء » لأنه أقبضهحقه دون البيع المشزوط » لأنه معلق على القضاء. 
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وإن قال رب الحق :اقضني أجود من مالي عليك على أن أبيعك كذاء 
ففعلا » فالبيع والقضاء باطلان » ويرد الأجود قابضهء ويطالب بثل 
دينه » لأن المدين لم يرض بدفع الأجود إلا ني حصول المبي عله ؛ 
ولم يحصل لبطلان البيع لما تقدم . 

التوع' الثالك : مالا ينعقد معهالبيع » وهو المعلق عليهالبيع» 
كبعتك كذا إن جتتني بكذا » أو رضي زيد؛ لم يصح ايع 
لأنه عاق الب عع شرط مستقبل و به قالالشافعي.وقيل: يصح العقد» 
وعنه صحتهما » اختاره الشيختقي الدين » رحمه الله تعالى في كل العقود 
التي لم تخالف الشرع . ويصح :بعت إن شاء الله » وقبلت إن شاء الله » 
لأن القصد منه التيرك . وإذا قال المرتهن , إن جثتك بحقك في حله» 
وإلأً فالرهن لك ؛ فلا يصح البيع » لحديث أي هريرة أن الني از 
قال « لايغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه » له غنمه» وعليه غرمه» 
رواه الشافعي في «مسنده»» والدار قطني وحسنهءوقال الحافظ:رجاله 
ثقات . وفسره أحمد بذلك » وحكاه ابن المنذر عن جماعة من العاماء » 
لأنه علقه علشرط مستقبل كالأولى. وقال الشيخ تق الدين » رحهالله : 
لاإيبطل الثاني »وإن ل يأته صار له »وهذا القول هو الذي تيل إليه 
النفس » ب بيده حديث : « المسامون ع ىأشروطهم » ,وحديث اغلاق 
ارهن »إن صح ۽ فعناه أن يتملكه المرتهن من دون إذن الراهن 
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وشرطه . ويصح بيع العربون وإجارته» والءريون في البيع : هو 
أن يشتري السلعة » ويدفع الى البائع درهماً أو أكثر عل أنه إن أخذ 
السلعة احتسب به من الثمنء وإن لم ياخذها فهو للبائع » قال |حمدو جمد 
| بن سيرين: لايأس به » لماروى نافع بن عبد الحارث أنه اشترىلعمر» 
رضي الله عنه دار السجن من صفوان بن أمية » فبإن رضي عمر و 
وإلا له كذا وكذا . وقال أبو الخطاب :لايصح » وهو قول الشافعي 
ومالك و أصحاب الرأي. ويروى عن ابن عباس والحسن » لما ورد 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نبى رسول الله مكب 
عن بيع العدر بان رواه مالك وأبوداود وابن ماجه و لأنهءشرط 
للبائع شيئا بغير عوض » فلم يصح » كالو شرطه لأجني »ولأنه نزاة 
الخيار ا مجبولءفإنها شترط ان له رد المبيع من‌غیردکر مدةءفل يصح »کا لو 
قال : ولي الخيار متى شت رددت السلعة ومعبا درهما. وهذا القول 
هو الذي يترجح عندي » والقول الأول من مفردات المذهب قال 
ناظم المفردات : 
لبائع دريبماً من أعطى عربونه يصح هذا الإعما 
إن رده ليس به مطلوب أو يمضه من من محسوب 
ومن قاللةنه : إن بعتك فأنت حر » فباعه ۽ عتق عليه بّاوقبول» 
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ولم ينتقل ملك فيه » لأنه يعتق على البائع في حال انتقال الملك إلى 
المشتري » حيث بترتب على الايجحاب والقبول انتقال الملك ونفوذ 
العتق » فبتدافعانءو ينفذ العتق لقو ته وسرابته دون انتقال الملك.ولو 
قال مالكه : إن بعته فهو حر » وقال آخر : إن اشتريته فهو حر » 
فاشتراه ۽ عتتق على بائع دون مشتر » وإلا يقل مالكه : إنأبعته 
فبو حر » وقال آخر : إن اشتريته فبو حر » فاشتراه»عتق علىمشتر» 
لأن الشراء يراد العتتق» فيتكوت مقصودًء كشراءذي رحم وغيره. 
وإن قال : بعتك على أن تنقدني الثمن الى ثلاث ءوإلا فلا بيع بينناء 
فالبيع صحيح »نص عليه» وهذا قول أبي حنيفة والثوري وإسحاق» 
ومد بن الحسنءوقال به أبوثور إذا كان إلىثلاث »وحكي مثلقوله 
عن ابن عمر » وقال مالك : يجوز في البو مين والثلاثة ونحوها » وإن 
كان عشرين ليلة »فسخ البيع . وقال الشافعي وزفر: البيع فاسدء لأنه 
علق" فسخ البيع على غرر »فم يصح كا لو علقه بقدوم زيد . والذي 
بتر جح عنديالقول الأول» لأنه روي عن ابن عر » ولأنه نوع بيع 

فجاز أن ينفسخ بتأخير القبض كالصرف » ولان هذا بمعنى شرط 
الخبار» لأنه ا يحتاج إلى التروي في المبيع هل يوافقه أو لاء يحتاج 
الى التروي ني الثمن»هل يصيرمنقوداً أو:لا؟ فبماشبيهانفي المعنى .وإن 
تغايرا في الصورة إلا أنه في الخيار يحتاج الى الفسخ » وهذا ينفسخ 
اذا لم ينقد في المدة المذكورة » لأنه جعله كذلك . وإن باعه وشرط 


١٠٠١+ 


اران كل غ ا5 شرط بائع البراءة من عيب كذا إن کان في 
الميع لم يرأ بائع بذلك » فامشتر الفسخ بعيب ل يعامه حال العقد » 
لا روى مالك وأحمد والبيبقي ؛ واللفظ له : أن عبد الله بن عمر باع 
غلاماً له بهان مائة درم » وباعه بالبراءة » فقال الذي ابتاعه لعبد الله 
بن عمر :بالغلامداء » فاختصما إلى عهان رضي الله عنه فقا لالرجل: 
باعني عبداً وبه داء لى يسمه لي ۽ فقال عبد الله بن عمر : بعته بالبراعة» 
فقضى عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له : لقد باعهالغلام» 
وما بهداء يعامه » فأبى عبد الله أن يحلف » وارتجعالعبد » فباعه بعد 
ذلك بألف وخمس مائة درم . 
قال الشيخ : الصحيح في مسألة البيغ بشرط البراءة من كل عيب» 
00 به الصحابة » وعليه أ كثر أهل الم ء ,أن البائع | إذا لميتكن 
م بالعيب »فلا رد للشتري » لكن إن ادعى أن البائع عل 
ا ؛ حلف أنه لم بعل » فإات نكل قضى 
غل اه ظ 
وإذا كان في المببع عيب يعلءه البائع بعينه» فأدخله في جلة عيوب 
لست موجودة » وتبرأ منها كلباء فقال ابن القے : لاييرأ حتى يفرده 
بالبراءة » ويعين مو ضعه وجنسه ومقداره بحيث لايبقى للمبتاع 
فيه قول » ولا يقول البائع : بشرط البراءة من كل عيب » وليقل 
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ا ر تا ف ماتا ماربا وجب الو أن بت 
عيوباً يدخله في جماتها » وأنه رضي بها كذلك . وني « الاختيارات 
الفقبية » : وشرط البراءة من كل عيب باطل » ولا ,برأ حتى يسمي 
العيبء قال أحمد : يضع يده على العيب فيقول : : أبرأ اليك من ذا » 
ظ فأما إذا لى يعمد إلى الداء » ول يوقفه عليه » فلا أراه ببرأء رده 
المشتري بعيبه لأنه يخبول ٠‏ قال ابن رشد : وحجة من لم يجز البراءة 
على الإطلاق أن ذلك من باب الغرر فيا لم يعامه البائع »> ومن باب 
ان واش ا ل ) 

قال ابن اليم : وإذا أبطلنا الشرط ٬فللبائع‏ الرجوع بالتفاوت 
الذي نقص من من السلعة بالشرط الذي ل بسار له » هذا هو العدل» 
وقياس أصول الشريعة . 

ومن جبل الحال من زيادة أو نقص وفات غرضه الخيار . ومن 
باع شيئاً يذرع؛ كأرض ودارءو ثوب عل أنه عشرة أذرع أو اشا 
أو أجربة أو أمتار ونحو ذلك » فبان المبيع أكثر ۽ فالبيع. صحيح» 
لأن ذلك نقص على المشتري فلم ينع صحة البيع » كالعيب والزائدعن 
العشرة للبائع مشاعاً في الارض أو الدار أو الثوب » لعدم تعيبنه » 
ولكل من الفسخ دفعاً لضرر الشركة » إلا أن المشتري إذا أعطى 
الزائد مجان بلا عوض فلا فسخ له » » لأن البائع زاده خيراً . قلت : 


ل 


وفها أرى أنه إذا لم يكن عل المشتري ضرر في ذلك . وإن اتفقا 
على إمضاء البيع لمشتر بعوض لازائد جاز » لأن الحق لما لابعدوهما 
كحالة الابتداء » وإن بان ماذكر من الأرض أو الدار أو الثوب أقل 
من عشرةفالبيع صحيح»لأن ذلك نقص -صل على البائع فم ينع صحة 
البيع ام انتم عل ازائع :لان ا 

ومشتري الفسخلنقص المبيع , وله [مضاء البيسع بقسط المبيع من 
الثءن برضاءالبائع , لأن الثمن بقسط على كل جزء من أجزاءالميبع» 
فإذا فات جزء ؛ استحق ماقابله من الثمن » وإن لم يرض البائع بأخذ 
المشتري له بقسطه ۽ فله الفسخ دفعاً لذلك الضرر . وإن بذل مشتر 
جميع الثمن ل بيلك البائع الفسخ » لأنه لاضررعليه في ذلك »ولا يمير 
أحدها عل ا معاوضةء وإن اتفقاعل تعويضه جاز» لأن الحق 
لابعدوهما. وإن باع صبرة عل أنها عشرة أقفرة »أو زيرة حديدة على 
أنها عشرة أرطال » فبانت أحد عشر »۽ فالبيع صحيح » لصدوره من 
أهله في حله » والزا ثدالبائع مشاعأء ولا خيار لامشتري لعدم الضررء 
وكذا البائع ٠‏ وإن بانت الصبرة أو الزبرة تسعة ‏ فالييسع صحيح 
وبنقص من الثمن بقدر نقص المبيع » لما تقدم » ولا خيار لامشتري 
ولا البائع » بخلاف الأرض ونحوها ما ينقض التفريق والمقبوض 
بعقد فاسد لايملك به » ولا ينفذ تصرفه فيه بیع ولاغيره . 
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ويضمن المشتري المقبوض بعقد فاسد كالغصبء ويازمه الاء 
المنفصل والحصل » وأجرة مثله مدة بقائه في يده » وإٺ نقص 
بده طمن نقصه » وإن تاف أو اتلف فعليه ضمانه بقيمته يوم تلفه 


من النظم مما يتعلق بالشروط الفاسدة 


وإنتشترط فيالبيععقدأكقرضه وصرف وشرط مامناف التعقدٍ 
كشرط امتناع المشتريمزعتاقه وبيع وبذال والتسلم بايد 
وشرط ولاء عند إعتاقه له أوالرد إنيخت ره عندالتكنندٍ 
ورهن حر امم أو جېيلفکلذي لتلغ وصح العقك مسا بأو کد 
وإن تشترط عتقاً فيأباه فافسخن 

الاوك ار دن 
فإنتشترط شرطين من فاسد فلا تجزه وألغ العقد في المڪ د 
وان علقا بالشرط عقداً كبعته متىجاءرأسالثب رأويرضذواليد 
وقولك إن ل آت بالحق وقتنه وأن لك المرهون ذا العقدأفسدٍ 
وإن درهماً من قيمة العين تعطه ٠‏ ل إن رددت العين يملكهاطد 
وقال أبو الخطاب ذا غير جائز وقدفعل الفاروق ذا فيه فاقند 


ومن شترط من کل عين براءة 
وقيل ابره والعقد أفسد بعد 
وجاهللغو الشرطإنصم عقده 
وليس يفيد الملك قبض بفاسد 
ولا حدقي وطء بل أرشبكارة 
وإن باع شيا ما معندد أذرع 
وكل له فسخ وإن أمضيا أجز 
وعكس بعکس والخيار لمشتر 


فلا تبر في الأولى كن كت الردي 
كذا ف التبريمنكذاإنيكنطد 
له الفسخ أو أرش لنقص المفقد 
وكالغصب ضنه وبالنا فاردد 
ومبر ويضمن حر ولد وتردد 
بين فوقها فاحک له بالمزيد 
إذا صح والأولى فساد المعقد 
ليأخذ بقسط أو ليقبله إن فد 


باب الخيار في ابيع 
وببان خبار انجس وما يتعلق به من أحكام 


س ٣م‏ ماهو الخيار » وک أقسامه ؟ 


ج الخمار : اس مصدر اختار يختار اختياراً 2 والخیار :طاب 


خير الأمرين من امضاء عق د أو فسخه » وأقسامه بحسب أسبابه 


ث#انية بالاستقراء . 


س بم ماهو القسم الأول من أقسام الخبار » وما دليله ؟ وما الذي 
يئبت فيه ؟ ومتى يلتبي ؟ وما الذي لايثيت به» وما مسقطتاته؟وما الذي 
ينةطع به ؟ ومثل لما لايتضح الا بالأمثلة » واذكر الأدلة . 
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ج الأول من أقسام الخيار : خيار الجلس »ويثبت في اليح 
ما ورد عن حك بن حزام أن اني يكل قال : « البيعان بالخيار 
مالم يتفرقا » أو قال : « حتى يتفرقاء فإن صدقا وبيثاء يورك لما 
في بيعم| » وإن كذبا وكيا ۽ محقت بركة ببعم| ».وعن ابن عمر رضي 
لله عنهماء أن الني يكب قال:« امتبايعان بالخيار مالم يتفرقاء أو يقول 
5 ورا قال: أو يتكونبيع خيار. وفي لفظ: 
« إذا تبايع الرجلان فكل واحد منه| بالخيار مالم يتفرقا » وكاناجميعاً 
أو يخير أحدهما الآخر ءفان خير أحدهما الآخر » فتبايعا على ذلك 
دوج الع وإ ارقا هدك انها وا اراك وا ا 
البيع ؛ فقد وجب البيع »-متفق على ذلك كله .وف لفظ : ٠‏ المتبايعان 
كل واحد منم) بالخيار علىصاحبه » مالم يتفرةا » إلا بيع خيار رفي 
لظ : « إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه » مالم 
يتفرقا » أو يكون بيعبما عن خيار ٠‏ فإذا كان ببعما عن خيار » فقد 
وجب البيع»؛قال نافع : وكان ابن عمرر حه الله إذا بايع رجلاءتأراد 
أن لايقبله قامفمشى هنية » ثم رجع ٠‏ أخرجاهما . قال في «الشرح» 
وجملته أن خيار المجلس رشبت في البيع ؛ ا ال 
واحد من المتبايعين الخيار في فسخه ماداما مجتمءين لم بتفرقا» وهو . 
قول أكثر آهل العم » يُروى ذلك عن عبر وابنه وابن عباس » رأبي 


۱۰۹ 


فرارة: وأبي برزة »وبه قال سعيد بن المسيب وشريح » والشعي, 
وعطاء .وطاووسءوالزهريء والأوزاعي »وابن أبي ذئبءوالشافعيء 
وإمحاق واب عي راو تووم وال الك واضعات اراي 
« يلرم العقد بالإيجاب والقبول » ولا خيار لا ».| ه. 

قال النووي : « ومنقال بعدمه تردعليها| لأ-اديث الصحبحة» 
والصواب بو ته کا قال الخمبور» . 

قال ابن القي :أثبت الشارع خيار المجلسفي البيع حكمتومصلحة 
للمتعاقدين » وايحصل تام الرضى الذي شرطه تعالى فيه بقوله: 
( عن تراض )(') فإن العقد قد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر 
في القيمة » فاقتضت حاسن هذه الشريعةالكاملة أن يجعل العقدحر ياً 
يبتر وى فيه المتبايعاات » ويعيدان النظر » ويستدرك كل واحد 
ف ظ 

والمسائل التي لايشبت فيا الخيار أربع : 

١-:و‏ لي طرفي العقد ٠‏ الكتابة» _إذا اشترى منبعتق 
عليه » 4 اذا اشترى من يعترف بحريته قبل الشراء . 


وكبيع في ثبوت الخيار في الجاس صلح بعنى بيع » بأن أقر له 


)١(‏ صورة الساء: وم 


بدين أو عين» ثم صا حه عنه بعوض» وكبيع قسمة بمعنى بيع » وهي 
قسمة التراضي » وكبيع هبة بمعناه وهي التي فبها عوض معلوم » لأنبا 
نوع من البيع » فيثبت فما خيار الجلس كالببع » وكبيع إجارة على 
عين كدار وحيوان » أو على نفع في الذمة» كخياطة ثوب ونحوه » 
لأنه نوع من اليبع » وكبيع ماقبضه شرط اصحته » كصرف وسلم 
وبع ربوي بحذسه» فيثبت فيها خيار الجاس » لعموم الخبر» ولأنه 
موضوعه النظر في الأحظ وهو موجود هنا . 

وليشت في حوالة ولا إقالة » ولا الأخذ بالشفعة » والجعالة ‏ 
والشركة.والوكالة»والمضاربة » والعارية»والهمةبغير عو ضءوالوديعة» 
والوصية قبل الموت » ولا في نكاح » ولا في الوقف “والخلع » 
والإبراء » والعتق على مال . 

وأما المساقات والمزارعة » فإن قانا : إنها عقد لازم » کا هو 
الراجح عندي » ثبتفيه| خيار المجلس » وإن قلنا :إنها عقد جائز » 
فلا خيار فیما » لأن الخيار مستغنى عنه حينئذ ايش ار غل 
حيث ثبت إلى أن يتفرقا عرفاً بأبدانبها » لحديث عبد الله بن عمر 
أن رسول الله رلا قال : ٠‏ إذا تبايع الرجلان » فكل واحد منها 
بالخيار مالم تفرقا وكانا جما » الحديث متفق عليه . 

قال في نباية «التدربب»: 
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أما خيار مجلس التبابيع فثابت دتري والبائع 
اتر جى كشن .ع رز قارا ار مادا 
فإن كانافي مكان واسع “ كجلس كبير وصحراء فبمشي أحد هما 
مستدبراً لصاحبه خطوات » وإن کانا في دار كبيرة ذات مجالس 
وبيوت ؛ فبمفارقته إلى بيت آخر أو مجلس أو صفة أو نحوها »وإن 
كنا في دار صغيرة» فبصعود أحدهما السطح » أو بخروجه منها » وإن 
كانابسفينة كبيرة ۽ فبصعود أحدهما أعلاها إن كانا أسفل » أو نزوله 
أسفلبا إن كانا أعلاها » وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منباء 
ومع إكراه أو فزع من مخوف أو إلجماء بسيل أو نار أو نجوهما 
إلى أنت يتفرقا من مجلس زال فيه إلجاء أو إكراه » لأن فعلالملجاً 
والمكره كعدمه . 
Es‏ انفلا ea‏ نين يفط 
بعقد البيع » فسقط باسقاطه كالشفعة » و إن أسقطه أحدهما أو قال 
اصاحبه:اختر سقط خيار القائل »وبق خيار صاحبه لحديثا بن عمر: 
« فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا عل ذلك » فقد وجب البيع » أي 
ازم » ولأنه جعل الخيار لغيره » فلم يبق لهشيء » وتحرم الفرقة خشية 
أن يستقيله » لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الني لاء 
قال :« ابيع والمبتاع بالخرارحتى بتفرقا إلا أنتكون صفقةخيارء 
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ولا حل له أن يفارقه خشية أن يستقيله » رواه الخسة إلا اين ماجة » 
ورواه الدار قطني . 

وينقطع خوار مجلس وت أحدهما » ولا ينقطع خياره بجنو نه 
في اجلس » لعدم التفرق وهو على خياره إذا أفاق من جنونه » وإن 
خرس ٬قامت‏ إشار تەمقام نطقه . 


من النظم ما يتعلق بالخيار 


وإنلم يفارق مشتر بائعاً هما بحم خيار بين فسخ ومعقد 
وي مجلس البيع اعتبار #غرق الغريين عنه بانفصال مبدد 
ويبطل أيضاً بالفرار بتكرهه ووجبين في التفريق كرهافأسند 
وان بزل الإكراه عاد خيارم بجلسبم وابطله مع موتمفرد 
وقيل حرام فره خوف فسخه وأو قيل ل يبطل إا لل أبعد 
وان أسقطافي مجلس أو بعقدم فأسقطه في القول الصحيحالم.دد 
وأسقط خيار الفرد ذون غريه بإسقاطه أو قوله اختر بأجود 
وفي الفسخ والإمضاءإن يتخالفا بمجلسهم فاقبل مقال المفسد 


( وقف لله تعالى ) 11۳ مم 


خيار الشرط 


س 7 - تكلم بوضوحعن القسم الثاني من أقسام البار مبيناً مايثبت 
به » وابتداء مدته وانتهاءها › وإذاشر طالخيار بائع حبلة ليربح في قرض» 
وإذا شرط المار مدة محبولة أبداً » أو مدة عجحهولة » أو شرط البار إلى 
اطبار شهراً مثلا يوماً يشت ويوماً لاينت » وإذا رط انفيار في أحد 
مبيعين »فا الحكروما الذي يترتبعلى ذلك ؟ وإذاشرط اليا رلأحدمتبايعين 
متفاوتاً أو لغيرهما » أو لأحدها لابعينه فا الحم ؟ وهل يفتقر فسخه الى 
وضا او حضور ؟ واذا مضى زمنه 1 ام ؟ وما مسقطاته ؟ 
واذكر مانستحضره من دليل أو تعليل أو تفصيل أو خلاف أو ترجيح » 
ومثل لا لايتضح الابامثال . 
ب القسم الثاني من أقسام الخيار أن يشترط العاقدان الخيارفي 
صلب العقد » أو يشترطاه بعده في زمن الخيارين خيار ا مجلس » 
وخيار الشرط إلى مدة معلومة»فيصح ذها ولوطالت » وقاله جمع من 
العأماء » لقوله تعالى (أ و فوا بالعقود) ولقوله با ءا سامون على 
شروطهم » ولأنه حق مقدر معتمد الشرط » فيرجع في تقديره إلى 
شرطه كالأجل . وقال الشيخ : ويثبت خيار الشرط في كل العقود ولو 
طالت المدة ۽ وهو اختيار ابن الف في كتابه د إعلام الموقعين » قال: 


والشارع ل ينع من الزيادة على الثلاثة . ولميجعلبا حداً فاصلاً بين 
)١(‏ سورة المائدة: ١‏ . 
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ماحوز من المدة ومالايحوز وإنماذكرها في حديث حبان بنمنقذ» 
وجعلها له بمجردالبيع » وإِنل بشسترطه'. لأنه كان غلب فيالبيوع» 
فجعل لهثلاثا في كل سلعة يشتر ا »سو'ء شرط ذلك » أو لم شترطه. 
هذا ظاهر الحديث » فلم بتعرض لمنع من الزيادة على الثلاثة بوحه 
من الوجوه . أ ھ 

قال في «الشرم-: وأجازه مالك فيازاد على الثلاث بقدر الحاجةء 
وقال أبو حنيفة والشافعي : لايحوز أكثر من ثلاث » لما روي عن 
عر رضي الله عنه أنه قال : ما أجد لك أوسع ما جعل رسول الله 
ب لحبان جعل له الخيار ثلاثة أيام » إن رضي أخذ » وإن سخط 
ترك . ولآن الخيار يندافي مقتضى البيع » لأنه ينع الملك واللزوم » 
وإطلاق التصرف » و إِنما جاز الحاجة فجاز القليل مزه » وآخر حد 
القلة ثلاثءقال الله تعالى : ( فقال تع وا في دار ك ثلاثة أيام)" 
بعد قوله : ( فيأخذ کم عاب قريب )7') اه.وااقول الأول هو 
الذي تيل إليه النفس وال أعل : 

وإن شرط الخبار بائع حيلة » ليربح فيا أقرضه » حرم » لأنه 
يتوصل به إلى قرض جر نفعاً » ولم يصح البيع اثلا يتخذ ذريعة للربا 
ولا يصح الخيار جو لا مثل أن يشترطاه أبدا » أو مدة جبولة » بأن 
قالا دة أو زاو اة ولا وك , اوا جلاع و لاء 
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كبعتك ولك الخيار متي شئت أو شاء زيد » أو قدم و أو :شيف 
الريح » أو نزل المطر » أو قال أحدهما : لي الخيار ولم يذكر مدته » 
أو شرطاه الى الحصاد وال جذاذ ونحوه » فيلغو الشرطء وبصح البيع. 
وإن شرط الخيار إلى العطاء وهو القسط من الديون » وأراد وقت 
العطاء » وكان العطاء معلوما » صح البيع والشرط للعلم بأجله » وإن 
أراد الوقت الذي يحصل فيه العطاء بالفعل دون الوقت المعتاد له عادةء 
فهو هول » فيصح البيع » ويلغو الشرط للجبالة . 

ويثبت خيار شرط فيا ثبت فيه خيار مجلس » كبيع وصلح بعناه 
وقسمة بمعناه» وهبة بمعناه » لأنها من صور البيع » ويثيت في إجارة 
في ذمة » كخياطة ثوب » أو إجارة مدة لاتلي العقد إن انقضى قبل 
وها 6 لو جر ارو تلاك ىة أن وش ار مده 
معلومة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث » فإن وليته » أو دخلت فيمدة 
إجارة» فلا لأدائه إلى فوات بعض المافع المعقود عايها » أو استيفائها 
في زمن الخيار » وكلاهما لا يحوز. 

ولابثبت يمع بض عوضه شر طالصحة العقدعليد من صرف 
وس وربوي بربوي لأن وضعبا عل أن لايبقى بين المتعاقدين 
علقة بعد التفرق » لا شتراط القبض » وثبوت خيار الشرط ينافي 
ذلك » فيلغوا الشرط » ويصم العقد . 
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وابتداء :دة خيار الشرط من <ين عقل شرط فيه » 
و خاد قوط أول القاة كانت خوط إل وحن سا 
بأوله » وإلى صلاة م>توبة » كالظير سقط بدخول وقتباء كما إذا 
شرط إلى الغد » فيط بطلوع دوه أذ ل لقنا الاقم 
فلا وہ خل ما بعدها فيا قبلا » وإن شرط الخيار شبراً مثلاً وما 
يبت » ويوما لا يثيت » صح البيع في اوم الأول » لامكانه فقط» . 
لأنه إذا لزم في اليوم الثاني » لم بعد إلى الجواز » ويصح شرط الخيار 
لمتعاقدين ولو كنا وكيلين » لأن النظر في تحصيل الأحظ مفوض 
إلى الوكيل » كا يصح شرطه لم وكليه| » لأن الحظ لا حقيةة » وإن 
E‏ . ويصح شرط خيار في مبيع 
معبن من مبيعين بعقد واحد » كعبدين بيعا صفقة وشرط الخيار 
في أحدهها لعينه » لان أ كثر ما فيه أنه جمع ما بين مبيع فيه الخيار » 
ومبيع لا خيار فيه » وذلك جائز بالقياس على شراء ما فيه شفعة 
وما لا شفعة فيه . ومتى فسخ البيع فيا فيه الخيار «نبه| » رجع مشتر 
أقبض ثمنهما بقسطه من الثمن » كا لورد أحدهما لعيبه » وإن لم يكن 
أقبضه » سقط عنه بتسطه » ودفع الباقي . 

ويصح شرط خيار المتبايعين متفاوتأ» بأن شرط لأحدهما شرا 
والآخر سنة » ويصح شرطه لاحدهنا دون الآخر » لأنه حق هما 
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و دفتاً مما » فكيفما تراضيا به جاز . ويصح شرط بائعين 
غير وكيلين الخبار لغيرهما ولو المبيع »كا لو تبايعاقنآً وشرط له 
الخيار »فإنه بصع » ويكون جعل| لخيار للغیر توكيلاً منهما له ؛ 
لانبما أقاماه مقامبما » فلا يصح جعل الخيار للأجني دون المتبابعين» 
لأن الخيار شرع لتحصيل الحظ لكل واحد من المتعاقدين » فلا 
يكون لمن لا حظ له فيه . وأما صحة جعله للمبينع » فلأنه بازلة 
الأجني “وإنشرط الخيار في أحد المتبايعين لا بعينه أو شر ط 
الخيار لأحد المتعاقدين لا بعينه » فبو مجبول لا يصح شرطه للجبالة » 
ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه » لان الفسخ 
على حل عقد جعل إليه » فجاز مع غيبة صا<به وسخطه » كالطلاق» 
أطلقه الاصحاب » وعنه في رواية أبي طالب : إنا يلك الفسخ برد 
الثمن إن ف لسر ٠‏ الشيخ كالشفيع » وقال الشيخ : 

وكذا التملكات التبرية اي الغراس واليتاء من المستعير 
والمستأجر بعد انقضاء الإجارة » وكأخذ الزرع من الغاصب إذا 
أدركه رب الارض قبل حصاده » قاله في « الإنصاف » وهذا هو 
الصو اب الذي لا يعدل عنه خصوصاً في زمننا هذا » وقد كثرت 
الحيل وهذافيزمنه» فكيف بزمننا ! ويحتمل أن يمل كلام من أطلق 
على ذلك انتبى. « إقناع » « و« شرحه» . 
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وإن مضت المدة » و يفسخ ٤‏ بطل خيارهما إن كان الخمار لمماء 
أو خيار أحدهما إن كان الخبار له وحدہ»› ولزم البيع 1 لان اللزوم 
موجب البيع يتخلف بالشرط 4 فإذا زال ثبت العقد بمو جبه اوه عن 


المعارض . 


من |أنظم م| يتعلق في خيار الشرط 


وأما خيار الشرط فاحك به إلى 
لام قد ابص وعة ابل 
ولا تمضه في كل بيع شرطت في 
ويثت في هذا خيار بمجلس 
ووجبين في سبق وأخذ بشفعة 
ولا تثيتنفي غيرها كنحكاحه 
وق لومي ماق ف اا 
ومن جن أوأغمي عليه پجلس 


ول ييتا في عقد فرد وغير ذي 


ثلاثة أيام وفوق وقد 
أجزه إل أن يقطعا غير مفسد 
فين ی 
فيالاولوني كل الإجار اتأطد 
زراع مساقاة حوالة أممبد 
وخلع وتضمينٍ فرهن بل أردد 
وما لا تي عقداً ووال يعد 
فبختار عنه حاک ذو تقلد 
وغاية شرط لسن مته بأو کن 


ال احبر لد ا 
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وشرط إل أنتطلع ااشهس أو إلى الغروب دحيم أو إلى بكرةااذد 
ويشت تأجيل العطاء لقاصد . به الوقت لانفس العطاء المرص'. 
وان شرطا عاما باثني شرم فتممهعداً والأهلة فاقصد 
في الاولى لباقها وعنه جميءا كذا كلما علقت بالاشي, اعدد 
ومن شاء في التأجيل يفسخ ولو على 

ظ كراهة خصم أو مغن باون 
ومدته من حين عقد وقيل من فراق فإن لميفسخا فيه اطد 
وشرط اختيار الغير توكيله به ودونم) اف خصصاه ليردد 
ووجبان إن بشرط له لم بقيد وإن خصصافردا به من طد 


س ١‏ -الى من ينقل الملك في المع زمن الخبارين » وماالذي يترتب 
على ذلك ؟ واذاوطىء مشترأمة زمن خيار » فاالحكم » وماالذي يترتب 
على ذلك ؟ وما حكم تصرف الشبايعين مع شرط الخار لما زمنه في ثن 
ومثمن ؟ واذا أعتق مشتر المببع زمن خيار أو أعتقه البائع أو تصرف 
أحدهما في الميع مع شرط امار له وحده » أو تلف المببع قبل القبض 
وقد شرط اطبار › واذا باع عبد بأمة بشرط الخبار » مات العمد قبل 
انقضاء مدة امار » ووحد بالأمة عبياً » هما الحكم وما الذي يترتب على 
ذلك ؟ وهل يورث خيارالشرط ؟ واذ كر الدليل والتعليل واللاف ومثل 
ما لا يتضح الا بالتمثيل . 


ج ينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين لمشتري » سواء كان 
الخيار هما أو لأحدههما لظاعر حديث « من باع عبداً وله مال فماله 
لبائع إلا أن يشترطه المبتاع » رواه ...ل فجعل المالللمبتاعباشتراطه 
وهو عام في كل بيع » فشءل بيع الخيار » ولأن البيع ليك بدايل 
صحته بقوله : ماححككته » فيثيت به الملك في بيع الخيار » كسائر 
ابيع. بحققه أن التمليك يدلعلى نقل الملك الى المشتري » ويقتضيه 
لفظه » ودعوى القصور فيه منوعة » وجواز فسخه لا يوجب 
قصوره » ولا ينع نقل الملك فيه كالعيب » واءتناع اضرف لجل 
ْ حق الغير لا بمنع لوت الملك » «المرهون . وعن أحمد أن الماك 
لابنتقل حتى ينقضي الخبار »وهو قول مالك . والقول الاني للشافعي › 
وه قال أبو حنيفة إدا كان الخيار مما أو للبائع » وإن كان لأمشتري 
خرج عن ملك البائع » ولم يدخل في ملك المشتري » لأن ابيع الذي 
فيه الخيار عقد قاصر » فلم ينقل الملك كلهبة قبل القيض . وينتقل 
ماك بعقد» ولو فسخا المبيع بعد فا عيب » أو تقايل 
ونحوها ؛ فيعتق بشراء ما يعتق على مشتر لرحم أوتعليق »أو اعتراف 
بحربته . وينفسخ نكاح بشراء أحد الزوجين الآخر » ويازم المشتري 
نفقة حيو ااك مبيع “ وفطرة قن مبيع بغروب الشمس من آ خر 
رمضان قبل فسخه . وكسب البييع وثماؤه المنفصل مدة خيار لامتري» 
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لحديث « الخراج بالضان » وماأولد مشتر من أمة مبيعة وطئها زمن 
خيار » فأم ولد » لأنه صادف ملكا له » أشيه مالو أحيلها بعد 
مدة الخيار » وولده حر ثابت السب » لأنه من ملوكته » فلا تازمه 
قيمته » وعلى بائع بوطء مبيعة زمن الخيارين المي لمشتر » ولاحد 
عليه إن جيل » وعليه مع علم تحريه للوطء وزوال ملكه عن 
مبيع بعقد» وان البيع لا ينفسخ بوط؛هالمبيعة_الحَد» لانه وطاء 
م يصادف ملكا ولا شبهةملك . وقيل : لا د على بائع بوطته 
المببعة مطلقاً » لان وطأه صادف ملكا أو شببة ملك » للاختلاف 
في بقاء ملكه » اختاره جماعة . قال في الإنصاف» : وهو الصواب . 
وولده » أي : البائع مع عامه ا سبق قن لمشتر » ومع جبل واحد 
منها الولد حر » ويفديه بقيمته يوم ولادة لمشتر ولاحد» والخمل” 
وقت عقد مبيع لا نماء لابيع » كالولد المنفصل » فترد الامات 
بعيب بقسطبا من الثمن كعين معيبة بيعت مع غيرها : قال في « شرح 
المنتبى » وقال القاضي وابن عقيل : قياس المذهب حك الإجزاء 
لا الولد المنفصل فيرد معها.قال ابن رجب في « القواعد » :وهو 
أصح وجزم به في « الاقناع » فيا إذا ردت بشرط الخيار» وقال : 
قلت : فإن كانت أمة » ردت هي وولدها على القو لين » لتحريم 
التفريق . اه . 
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قال ابن رجب : وللروابتين فوائد عديدة » منها وجوب الزكاة, 
فإذا باع نصاباً من الماشية بشرط الخيار حرلا » فركاته على المشتري 
على المذهب » سواء فسخ العقد أو أمضى » وعلى الرواية الثانية الركاة 
على البائع إذا قيل : الملك باق له . ومنها لو باع عبداً بشرط الخيار » 
وأهل هلال الفطروهو في مدة الخبار فالفطرةعلى المشتريعلالمذهبء 
وعلى البائع على الثانية . ومنها لو كسب المبيع في مدة الخيار كسباً > 
أو نما نماء منصلا » فهو لامشتري فسخ العقد أو أمضى » وعلى الثانية 
هو لبائع . ومنها مؤنة الحيوان والعبد المشترى بشرط الخيار عب 
على المشتري على المذهب » وعلى البائع على الثانية . ومنها لو تلفالمبيع 
في مدة الخيار » فإن كان بعد القبض أو لم يكن مبم)] » فبو من مال 
المشتري على المذهب » وعلٍالثانية منمال البائع » ومنها لو تعيب المبيع 
في مدة الخيار » فعلى المذهب لايردبذاك إلا أن يكون غيرمضمون 
على المشتري لانتفاء القبض » وعل الثانية له الرد بكل حال . ومنبا 
لو باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخيار , ثم جاء ربها في مدة 
الخيار » فإن قلنا : لم ينتقل الملك » فالرد واجب » وإن قلنا بانتقاله 
فوجبان الملزم به في « الكافي » الوجوب . 

ومنها لو باع محل صيداً بشرط الخبار» ثم أحرم في مدته »فإن 
قلنا : انتقل الماك عنه » فليس له الفسخ » لأنه ابتداء ملك على الصيد 


١ 


وهو ملوع منه وإن قلنا : لم ينتقل الملك عنه » فله ذلك . ثم إنكان 
. في يده المشاهدة » أرسله » و إلافلا أنباها إلى ٠١‏ .اه . 

ويحرم "صرف التبايعين معشر طالخيار لا زمنه في عن ومثمن» 
ازوال ملك أحدهما إلى الآخر » وعدم انقطاع علق زائل الملكعنه» 
وينفذ عتق مشتر أعتق المبيع زمن خيار بائع لقوته وسرايته »دملك 
بانع الفسخ لامنعه » ويسقط فسخه إذن » کا لو وهب ابنه عبداً ء 
فأعتقه . ولا بنفذعتق بائع بیع » ولا شيءمن تصرفاته فيه »لزو ال 
ملكه عنه » ولا ينفذ غير عتق ع خخيار البائع » لأنه لم ينقطع علةه 
عن المبيع إلا إذا تصرف مشتر معه » أو إلا إذا تصرف مشتر باذن 
البائع » فينفذ » لأن الحق لايعدوهما . ولا يتصرف بائع » سواء 
كان الخبار لها أو له أو لمشتر إلا بتوكبل مثتر » لأن املك له » 
و:بطل خيارهما إن وكله في نحو بيع مما ينقل الملك » وليس تصرف 
بائع شرط الخيار له وحددفسخاً لبيع نصآء لأن الملك انتقل عنه » فلا 
کون تصرفهاسترجاعاً کو جو دماله عندمن أفلس وهو هنمفردات 
المذهبء قال ناظم المفردات : 
في مدة الجيار إبن تصرفا من باع في المبيع لو قد وقفا 
فاردد ولا قل بفسخ العقد وهكذافي الحم عتق العبد 

وةال في « الشرح» :إذا تصرف البائعفي المبيع ا يفتقر إلى 
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املك » كان فسخاً للبيع وهذا مذهب أي حنيفة وااشافعي » لأنف 
تصرفه يدل على رغبته في المبينع » فكان فسخاً للبيع » كصريح القول» 
لأن الصريح إنما كان فسخا للبيع » لدلالته على الرضا به » فا دل على 
الرضا به يتوم مقامه ككنايات الطلاق . 

وتَصَرُف مشتر في مبيع شرط له الخيار فيه زمه » بوقف › 
أو بيع » أو هبة» ولمس أمة مبتاءة. لشهوة ونحوه ؛ وسو مه 
إمضاء ابيع » وإسقاط” لخياره » لأنه دليل الرضا بالبيع . ولا 
يسقط خيار مشتر بتصرف في مبيع لتجربة » لركوب دابة » لينظر 
سيرها » وحلب شاة » لمعرفة قدر لينا » لأنه المقصود من الخيار » 
فلم بطل به »كا لاسقط باستخدام قن » ولو كان استخدامه لغير 
تجربة » ولا يسقط إن قبلته الأمة المبيعة » ول بمنعبانصاً » لأنه يو جد 
منه مايدل على ابطاله » والخيار له لا ها . 

وإن تلف المبيع قبل القبض » وكان مكيلا ونحوه ؛ بطل البيع › 
وبطل الخيار معه » خيار المجلس » وخيار الشرط » سواء كان لما 
أو لأحدهما ‏ لأن التالف لا يتأتى عليه الخ » وإن كان تلف المبيع 
بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بعد القيض »فو من ضمان المشتري 
وبطل الخيار » أوكان التلف قبله أو بعد فيا عدا مكيل ونحوه 
بطل خيارهما » وإن باع عبداً بأمة بشرط الخيار » فات العبد قبل 
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انتضاء مدة الخيار » ووجد بالأمة عياً » فله ردها بالعيب على باذهاء 
¥ لو تلف العبد » ويرجع بقيمة العبد على مشتر لتعذر رده . 

ويورث خيار الشرط إن طالب به مستحقه قبل موته»بأن يقول : 
أا على حقيمن الخيار » كشفعة وحد قذف .قال أحمد : الموت 
بطل به ثلاثة أشياء : الشفعة له إذا مات المقذوف » والخبار 
إذا مات الذي اشترط الخيار . ولا يشترط ا الموت في 
إرث خيار غير خيار الشرط .قال في « الشرح الكبير » : ويتخرج 
أنه لا ببطل خياره » وبنتقل إلى ورثته » لأنه حق مالي » فينتقل إلى 
الوارث كالأجل » وخيار الرد بالعيب » ولأنه حق فسخ » فينتقل إلى 
الوارث كالفسخ بالتحالف » وهذا قول مالك والشافعي.| ه. وهذا 
هو الذي يترجح عندي أن خيار الشرط » وثبوت الشفعة لا يطل 
بالموت » وأن ورثته ينوبون عنه في هذا » لأنه من حقوقه االية » 
والله أعل . 
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من النظم مما يت لمق في نقل الملك 


وينقل نفس العقد ملكأ مشتر 
فيملك اكسابا ومنفصل النما 
وما لما وقت الخيار تصرف 
تصرف مبتاع رضى في جود 
وينفذ في المشمور اعتاق مشتر 
ومن صح منه زال تخبير خصمه 


على أظهر المروي من نص أحمد 
ولو فسخا عقد الخبار الجدد 
سو یف اختيار المشتريفي التقصد 
ومن بائع فسخا وعنه بمبعد 
وإعتاق من قد باع لغو بأوكد 
وبأخذ أفات العتيق المشرد 


وعنه ان يشا يفسخ واد ةا 


عتيق اتويت ارتصاع التعبد 


ومن أفر دوه بالخبار يكن له التصر ف مضي منه دون مصدد 
وكالعتق لا كالبيع وقف ب,أجود وقيل كبيعالعين من بان يردد 
وإن تلفالمبتاععن دالذياشتر ى فللبائع التغيير في اللتأكد 
وإن يشا فليفسخ ويأخذ قيمة المبيع وعنه بل له اشن قد 
ومن قبلته المشتراة مع الرضا 
ومن حبلت من حكمت بها له 
ولامبر فيه لا ولا حد واينبا 
وإن يكهذاالوطء منغير مالك 
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أو استخدمالمبتاع خير بأوطد 
بوقت خيار فبي أم تولد 
هو الحرمئه ثابت النسب اعد د 
م الع بالتحريم فاعكسدتر شد 


و يك مع جبل فألز مه رقا 
وقال إمام العصر لاح مطلقاً 
ولیس بموروث خيار اشتراطهم 
إذا لم يطالبهم بها قبل موته 
وإما تعلق عتق عبد سيعه 
وقبل إذا لم ينقل الملك عقدم 


وإن قال عدي حر إن بعتهالعلى 


وقيمة مولود ولأ يحدد 
على واحد مع جبله والتعمد 
ولاحد قذف ثم شفعة ملحد 
وقيل بل ورث كتأجيل مبعد 
عت عق و افسخد نص أ حد 
ولم سقط التخيير ذات التعقد 
وقال العلى «وحر ان أشره طد 


فاعتق له قبل القبول إن يبعه للعلا فاشتر من مال بائعه قد 
وقيل على من هو له بعذه مدى التخير أن صححتت ثأني التقيد 


الثالث من أقسام الخيار “خيار الغبن 


س ۲٢‏ - تكلم بوضوح عن خبار الغين مبائاً من الذي يشت له » 
وعرف ما يحتاج الى تعريف » ومثل الما يحتاج الى ثيل مما يلي الما كسة ؛ 
الغين » المجش » الو كبان » اللابة » المواطأة» المسترسل . وما حكم 
النجش ؟ وما الذي يثبت لمن لا يحسنأن ا كس ؟ وهل يقبل قوله بالجهل 
بالقيمة » وما حكم الغبن والعقبد وتغرير المشتري › وما صفته ؟ وما 
تستحضره من دليل أو تعليل » أو خلاف > أو ترجيح : 


ج ‏ الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن بسكون الباء مصدر ٠‏ 
غبنه من باب : ضرب : إذا خدعه » والمراد غين يخرج عن العادة » 
لأنه لم يرد الشرع بتحديده» فرجع فيه الى العرف » كالقبض والحرز» 
فإنلم يخرج عن العادة » فلا فسخ » لأنه يتسامح به . وقيل : يقدر 
بالثلث » اختاره أبو بكر » وجزم به في « الإرشاد» لقوله یا : 
« الثلث والثلث كثير » والذي يترجح عندي القول الأول والله أعلم : 

ویثبت خيار غبن في ثلاث صور أحدها: إذا تلقىالركبان »وم 
جمع راكب » وهو في الأصل راكب البعير » ثم اتسع فيه » فأطلق 
علكل راكبءوالمراديهم هنا القادمون من السفر بجالوبة » وهي ما 
يلب للبيع » وإن كانوا مشاة » لا ورد عن أبي هريرة قال : نهى الني 
يل أن يتلقى الجلب ‏ الحديث رواه الماعة إلا البخاري . فمن 
تلقام عند قربهم من البلد » فباعهم شیئاً » فبو کمن اشترى منهم قبل 
العم بالسعر » وغبنهم غبنا يخرجون عن العادة » لحديث أبي هريرة 
قال : نجى رسول الله يكلب أن بتلقى الجلب » فإن تلقاه إنسان » 
فابتاعه » فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق . رواه الماعة 
إلا البخاري . والتلقي قيل : إنه مكروه » وقيل : حرم » وهذا 
أولى » لحديث e ad‏ 


( وقف لله تعالى ) 208 م۹ 


نبى الني ية عن تلقي البيوع . متفق عليه . والبيسع صحيح لما 
روى أبو هريرة أن رسول الله ل قال : « لا تلقوا الجلب » فمن 
تلقاه » فاشترى منه» فإذا أتى السوق فبو بالخيار » رواه مسلم . 
والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح . 

ولأن النبي لا لمعنى في المبيع » بل يعود إلى ضرب من الخديعة 
يكن استدرا كبا باثبات الخيار » فأشبه بيع المصراة»وفارق بيع 
الحاضر للبادي » فإنه لامكن استدراكه بالخيار » إذ ليس الضرر 
عليه إنما هو على المسامين . الثانية في النجش » والنجش : كشف الشيء 
وإثارته » يقال : نحشت الشيء : إذا استخرجته » والناجش : الذي 
بحوش الصيد » والنجش : أن يزيد في السلعة . وهو لابربد شراءها 
ليقع غيره فيهاءوفي الحديث « ولا تناجشوا » قال الشاعر : 
وأجرد ساط كقاة إلاران ريع فعي” على الناجش 

والنجش حرام “ لما فيه من تغرير المشتري وخديعته . وعن أي 
هريرة رضي الله عنه قال : نبى رسول الله شاي أن يييع حاضر لباد 
ولا تناجشوا . الحديث متفق عليه » ولا روى ابن عمر أن الني رلا 
نبى عن النجش .متفق عليه. وروي عن الي َكِب أنه قال ٠:‏ الخديعة 
في النار » ويثبت لامشتري بالنجش الخيار إذا غبن غبنا يخرج عن 
العادة » ولو كانت زيادة من لايريد الشراء بلا مواطأة من البائع لمن 
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يزيد فيها » أو كان البائع زاد في الثمن بنفسه والمشتري لايعلم ذلك 
اوجود التغرير » ومن النجش قولبائع : أعطيت في السلعة كذاوهو 
كاذب » وكذا لو أخبره أنه اشتراها بكذا » فيشبت له ايار » لأنه 
باعه مساومة . وقال ابن أبي الوفا: الناجش [ كل رباوخائن » والإثم 
يختص بالناجش إن لم يع به البائع » فإن واطأه على ذلك » أثماجميعا. 
ويحرم تغرير مشتر بأن يسومه كثيراً ‏ لبيذل قربباً منه » كأن بقولفي 
سلعة منها خمسة : أبيعبا بعشرة » وجزم ‏ الشيخ وغيره . ولا أرش 
لمغبون مع إمساك مبيع » لأن الشرع لميجعله له , ولم يفت عليه جزء 
من مبيع يأخذ الأرش في مقابلته . ومن قال عند البيع : لاخلابة » 
. فله الخيار إذا خلب » والخلابة : الخديعة , أي : له الخيار إذا خدع 
ومنه « إذا لم تغلب فاخلب »» لما ورد عن ابن عم قال : ذکر ارسول 
الله كي رجل يخدع في البيوع “ فقال : « من بايعت » ققل 
لا خلابة» » متفق عليه . ومعناه البيع بشرط أت أرد الثمن › 
وتسترد المبيع إذا ظبر لي غبن » لمنه ملي هذا القول ليتلفظ 
به عند البيع “ ليطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في 
معرفة السلع , ومقادير القيمة فيهاء ليرى له البائع کا يرى لنفسه » 
وكان الناس إذ ذاك أحقاء » لايغبنون أخام المسلم » وينظرون له 
كما ينظرون لأنفسهم » والغبن حرم لما فيه من التغرير بالمشتري » 
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وخيار غبن كخيار عيب في عدم فورية “ أي على التراخي “ لثبوته 
لدفع الضرر المستحق » فلم ,سقط بالتأخير بلا رضا كالقصاص . 
ولا ينع الفسخ حدوث عيب بالمبيع عند مشتر » وعلى مشتر الأرش 
لعيبٍ حدث عنده » ولا ينع الفسخ تلف المبيع “ وعليه قيدته 
لبائعه » لأنه فوته عليه > وللإمام جعل علامة تنفي الغين عن من 
يفن كرا لاله م ' وكبيع في غين إخازةء لا ببعالمنافع» 
فإن فسخ في أثنائها ' أي : مدة الإجازة ' رجع عل مستأجر بالقسط 
من أجرة المثل ل مضى » ولا يرجع بالقسط من الأجر المسمى » لأنه 
لابستدرك به ظلامة الغبن . الثالثة المسترسل : وهو من استرسل:إذا 
اطمأنءوشرعا : من جبل القيمة ولا بحسن ءا كس من بائع ومشتر» 
لأنه حصل له الغبن » مله بالبيع ۾ أشبه القسادم من سفر . والمراد 
الغبن الذي يخر عن العادة “نيت شار بين الفسخ والإمساك 
بكل الثمن “ وهو من المفردات » قال ناظمبا : 
خيار غبن المشتري المسترسل إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل 
وقبل : قد لزم البيع ' ولا فسخ له وهو مدهت اله 
والشافعي “ لأن نقصان القيمة مع سلامة السلعة لاينع زوم العقد » 
كغير المسترسل “ وكااغين السير . والقول الأول عندي أنه أرجح . 
قال ابن‌القي» رحه الله» على حديث حبان بن منقذ المتقدم قرا : في 
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الحديث «غبن المسترسل ربا » وهو الذي لايعرف قيمة السلع » أو 
الذي لاما كس » بل يسترسل إلى البائع » واختار الشيخ وغيره 
ثبوت خيار الغين لمسترسل لم ياكس » وقال : لاير بح على المسترسل 
أكثر من غيره » وكذا المضطر الذي لايحد حاجته إلا عند شخص 
ينبغي أن لايربم عليه إلاکا يربح على غيره . 


الرابع خيار التدليس ‏ 


س بم تكلم بوضوح عا يلي : ما هو خيار الندليس ؟ ولم سمي 
بذلك ؟ ولم حرم ؟ وما حك العقد معه ؟ دلل على ماتقول » وما هي أقسام 
التدليس وما مثاله ؟ وما هي التصردة وما حكمها ؟وما الذي يترتب علا 
وإذا وجدت في بهيمة الأنعام أو في غيرها » أو اشترى جارية مصراة نا 
الک ؟ وما حک التد لدس؟واذا تصرف المشتري في المببع بعد عامهبالتد لبس 
فا ا لحك ؟وهل التدلس مدةيسقط البار بانتهائها ؟ وضع ذلك مع التمثيل 
ما قد یتوم أنه تدلس ولس بتدليس › واذكر ماتستحضره لكل ماتقدم 
من دليل أو تعليل أو تفصيل أو خلاف أو ترجبح . 

ج الد لس » بالتحر يك : الظلمة » كأن البائع بفعله الآتي 
صيّر المشتري في ظامة »والتدليس حرام للغرور » والعقد معدصحيح» 
لحديث أي هريرة أن الني بل قال : « لاتصروا الابل والغنم » 
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فمن ابتاعبا بعد ذلك فبو بخير النظرين » متفق عليه . حيث جعل له 
الخيار » وهو يدل على صحة البيع . 
والتدليس ضربان » أحدهما : كتّان العيب » والثاني : فعلمايزيد 
به الثمن » وهو المراد هنا وإن لم يكن عيبا » كتحمير وجه الجارية 
وتسويد شعرها وتجعيده » وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضهبا 
للبيع » ليزيد دورانها بإرسال الماء بعد حبسه » فيظن المشتري اف 
ذلك عادتها » فيزيد في الثمن » وكتحسين وجه الصبرة » وتصنيسع 
الاج وجه الثوب » وصقالالأسكاف وجه المتاع الذي يداس فيه 
ونحوه » وجمع اللبن في ضرع بميمة الأنعام أو غيرها وهو التصرية » 
لوم المشتري كثرة اللبن . وأصل التصرية : الحبس » والمع » يقال: 
صر ىالماء فيظبره ز ماناً : إذا حبسه »وصرى الرجل الماء في صلبه : 
إذا امتنع 5 الجاع » قال الشاعر : 
ماه اباب عنفُو ان شر ته 
ويقال : ماء صرى : إذا اجتمع في حبس فتغير لطول المكث . 
قال الشاعر : ) 
ری آجن يزاوي له المرء وجبه 
إذا ذاقه ظَمآن في شبر تاجر 
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ويحرم التدليس » كتحريم كت عيب »لما ورد عن عقبة بن عامر 
قال : معت رسول الله يك يقول : «المسلم أخو المسلم لاحل سل 
باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه له » رواه ابن ماجة. وعن 
واثلة قال : قال رسول الله برلاو : « لاحل لأحد أن بييع شيا إلا 
بين مافيه » ولا عل لأحد بعلل ذلك إلا بيته» زواه اد وعم 
أبي هريرة أن الني مَك م على رجل يبيع طعاماً » فأدخل يده فيه » 
فإذا هو مبلول » فقال : « من غشنا فليس منا » رواه المسناعة الا 
البخاري والنسائي . وعن العداء بن خالد بن هوذة قال : كتب لي 
رسول الله یی كتاباً : « هذا ما اشترىالعداء بن خالد بن هوذة 
من تمد رسول الله لي اشترى منه عبداً أو أمة لاداء » ولا غائلة 
ولاخبثة بیع المسلم المسلم » رواه ابن ماجة والترمذي . 

ويثبت لمشتر بتدليس خیارالرد إن لم يعلم به » ولو حصل التدليس 
بلا قصد كحمرة وجه جارية لحجل أو تعب ونحوه » لأنه لا أثر له 
في إزالة ضرر لمشتر » ولاخيار بعلف شاة أو غيرها » ليظن أا 
حامل » لأنكبر البطن لايتعين لحمل » ولا خیار بتدليس .الايختاف 
به الشمن »كتبييض الشعر وتسييطه » لأنه لاضرر على المشتري فيذلك» 
أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة » فظنها كثيرة اللبن » فلا خيار 
لعدم التدليس .ومتى علم المشتري التصرية » خير ثلاثة أيام منذعلم» 
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لحديت أي هريرة « لاتصروا الإبل والغنم » فمن ابتاعها بعد » فهو 
بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكبا » وإن شاء زدها وصاعا 
من تر » متفقعايه . ولابخاري وأبي داود « من اشترىغنماً مصراة» 
فاحتليها فان رضها أمسكها , وإن سخطبا , قفي حليتها صاع من 
تمرء وفي رواية « إذا اشترى أحدك لقحة مصراة » أو شاة مصرأة » 
فبو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي » وإلافليردها وصاعاً منتمر» 
رواه مسلم . وفي رواية « من اشترى مصراة » فو منها بالخيار ثلاثة 
أيام إن شاء أمسكها ‏ وإن شاء ردها ومعبا صاع من تمر لا معراء » 
رواه الجاعة إلا البخاري . وعن أبي عؤان النبدي قال : قال عبداله: 
من اشتري محفلّة فردها » فليرد معبا صاعا . رواه البخاري والبرقاني 
على شرطه وزاد « من تمر ». | 

وإن تصرف المشتري في المبيع بعد عامه بالتدليس » بطل رده ؛ 
ويرد مع المصراة في بييمة الأنعام عوض اللبن الموجود حال العقدء 
ويتعدد بتعدد المصراة صاعاً من تمر سلي . ولو زاد قيمة الصاع من 
التمر على المصراة » أو نقصت قيمته عن قيمة اللبن » وكوت التمر 
بدل اللبن الحلوب » فقد ضمن الشيء ا ليس مثلا ولا قيمة . وقد 
ألغز بها الشبيخ مد بن سلوم للشيخ عبد الرحمن الزواوي فقال : 
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سالك هل من موضع أوجبوا له 
فأجابه حلا لأساًلة 
من الثمر صاع عن حلاب ترد 
فلاقيمة هذا ولا شل فاعقلا 
فان ل يحد التمر » فعليه قيمته موضع العقد » لأنه بمنزلة ما لو 
أتلفه. واختار الشيخ بعتبر في كل بلد صاع من غالب قو ته فان كاف 
اللبن باقياً بحاله بعدال حلب لم يتغير بحمو ضة ولا غيرهاءرده المشتري » 
وزم البائع قبوله » ولا شيء عليه» لأن اللبن هو الأصل » والتمر 
إنما وجب بدلا عه » فإذا رد الأصل أجزأ كسائر الأصول مع 
مبدلاتها » كرد المصراة قبل الحاب وقد أقر له البائع بالتصرية » أو 
شېد به من تل" شبادته.وقيل : لا يبر بائع عل أخذه »وحديث 
«ردها وصاعاً من تمر » يدل على أنه لا يحوز رد اللإن » ولو كان 
باقياً على صفته ل يتغير لاختلاطه بالحادث » وتعذر معرفة قدره . 
ودل على أنه لا يلزم قبوله » لذهاب طراوته واختلاطه ا تجدد عند 
المشتريء وأخد الور بظاهر الحديغ» وافتى ابن مسعود» وأبو 
هريرة » ولا خالف فم منالصحابة » وقال به من التأبعين ومن بغدم 
من لا يخصى عدده » ولم يفرقوا بين أن يكون اللإن الذي احتلب 
مهن 


قليلا أو كثيراً ولا بين أن يتكون التمر قوت البلد أم لاء وهذا 
القول هو الذي يترجح عندي والله أل . وإن تغير اللإن 
بالحوضة أو غيرهما » ل يازم البائع قبوله » لأنه نقص في يد 
المشتري 2 فو کا و اتلفنة و رضي المشتري بالتصرية » 
فأمسك المصراة » ثم وجد بها عيباً » ردها به » لأن الرضا بعيب 
لا ينع الرد بعيب آخر . وان صار لينها عادة > سقط الرد بالتصرية 
لزوال الضرر > كعرب زال من مبيع ود » لان الحم يدور مع علته 
وجوداً وعدماً » وكأمة مزوجة اشتراها »وبانت قبل ردها »فيسقط» 
فان كان الطلاق رجعياً » فلا . وان كان بغير مصراة لبن كثير “فحلبه 
ثم ردهأ بعيب رد اللبن ان بقي > أو رد مثله ان عدم اللبّن » لأنه 
«بيع » وله رد مصراة من غير بهيمة الانعام كأمة وأتان جانا » 
لأنه لا يعتاض عنه عادة . والوجه الثاني لاردله 

وني ءا مبذب»: وإناشترى جاريةمصراة » ففيهأر بعةأوسه. أحدها: 
٠‏ أن يردهاويردمعباصاعاء لأنديقصد لبنها »ثبت بالتدليس له فيه الخيار 
والصاعكالثناة . والثاني: أنيردها .لأن بتهايقصداتربية الولد ويس اله 
ذلك » فتبتله الرد »ولا يرد بدله .لأنه لا يباع ولا يقصد بالعوض. 
والثالث : لا يردها ء لأن الجارية لا يقصد في العادة إلا عينبا دون 
بها . والرابع : لا يرد ويرجع بالأرش » لأنه لاکن ردها مع 
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عوض اللبن » لأنه ليس للبنها عوض مقصود ء ولا يمكن ردها من 
غير عوض » لانه يؤدي إلى إسقاط حق البائع » فوجب أن يرجع 
على آلبائع بالأرش کا لو وجد بالمبيععيباً » وحدشعنده عيب . اه . 
فإن مضت اثلاثة أيام » ول يرد المشتري المصراة > بطل الخيار 
لانتهاء غايته » ولزم البيع » وخيار غيرها من التدليس على التراخي 
كخيار عيب بجامع أن كلا مننها ثبت لدفع الضرر وقد زال . 


من النظم مہا يتعلق بخيار الغبن 


وإن خيار الغبن في البيع ثابت كرك تلقوافاشتروا مال مقضد 
أو ابتاع منهم فالخبار إلهم إذا غينوا في السوق فوق المعود 
وقال أبوبكر هو التلشصاعداً وقد قيل بل بالسدس أو بتزيد ' 
ڪذا اختر متى تعن لش مغرو 

خبير ولم بقمضدد سوى بالتزيد 
كذ اك ايختر جاهل بتصرف وسعرالذيباعاوشرىفيالموطد 
كذا الغبن لاستعجاله لا لله بعر لتختر فيهدوت تقيد 
وعن أحمد بيع التلقي بال 

كذا النجش والمشبور عنه الذي ابتدي 
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وبيعك معلوماً جزافاً لجاهل 
وبارمه إت يدر أنك عام 
ومن شتري شيا بتدليس ربه 
لحبسك ماء للرحى ثم بعشه 
وتصرية الألبان في ضرع ناقة 
فلأمشتري المغرور تخبير رها 
وقيمة تمر فات موضع عقدم 
وردك حين العلم بالغر جائز 
فإن صار فيا عادة لم يردها 


وفي أشبر الوجبين ردك جائز 


بعالك أو بالقدر خير بأجود 
بمقت_داره والبيع أبطل ببعد 
بوصف يزيد السعر من متعمد 
لدىالعر قاو تین قن" مبعد 
وشاة وأبقار لدر مقصد 
وإن يحتلب صاعاً من التمر يرد 
وإن يقبل الحاوب في المتوطد 
وقدقي[من بعدالثلاثانتشااردد 
كتطليق زوج مشتراتك في غد 
لكل مصراة ولو في الإما اشد 


وكترالعيوباحظروتدايسسلعة على عالم من مالك ومبعد 
وقيلبل|كرهدونحظروصححن واو كتا عقد المبيع بأجود 


س ۲۸ - ماحد خيار العيب ? وما مثال العيب في المبيع ؟ وما الذي 
تستحضره من الأدلة والتعلملات ؟ وهل عيوبالمبيع محصات اوها ضابط ؟ 


واذكر بعض الأمثلة للعمب . 


ج الق الخامس من أقسام الخيار خيار العيب وما هو بی 
وهر و :فص مرن أد نت ييه عاد فا عده التجار 
ا به» لأنه ل يرد في الشرع نص يكل فردمنه» 

فيه إلى أهل الشأن »كرض يوان يجوز بيعه على جميع 
e‏ أو أمة > وحولٍ وخر سر وكلف 
وضعو ست ويقال له طرش وقرع وتحريم عام بملك أو نكاح» 
كجوسية بخلاف نحو أخته من رضاع » وكعفل وقرن وفتق ودتق» . 
وكاستحاضة وجنون وسعال » وحمل أمةلا بهيمة فهو زيادة إن يضر 
باللحم » وكذهاب جارحة كأصبع بيع ا وان قن 
وكزيادة الجارحة» كاصبع زائدة أو السن » وكزنا من بلغ عشراً نما 
عبد أو أمة » وكشربه مسحكراً » وإباقه » وسرقته » وبوله في 
الفراش » فان كان من دون عشر فايس عياً » وحمق كبير والمق 
رتكاب الحأ عل بصيرة » وكفزع الرقيق الكير فرعا شديدا ء٠‏ 
کف أعر عل ت علا الاد کر کدی کر ل 
وإهمال الأدب والوقار في حالما » وعدم ختان ذكر كبير الخوف 
عليه » وعثرة مركوب وعضه ورفسه وحرنه » وكونه مستعصياً 2 
ويُقال : شموساء أو بعينه ظَفَرةٌ وهي جلدة تغشى العين . وما هو 
معنى العيب » كطول نقل ما في دار مبيعة عرفاً اطول تأخير تسليم 
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المبيع بلا شرط » كا لو كانت مؤجرة » فإن لم تطل المدة » فلا خيار. 
ولا أجرة على بائع لمدة نقل اتصل عادة » ولو طال حيث لميفسخ 
مشتر لتضمن إمساكه الرضى بتلف المنفعة زمن النقل . وتثيت يد 
المنعري عل الداز الةم دغ ف كا اة ون عانتما 
أمتعة البائع إن لم بمنعه منها . وتسوى ال حفر الحادثة بعد البيع کا كانت 
حين الشراء » لأنه ضرر لحق الأرض لاستصلاح ماله احرج »فكان 
عليه إزالته » وكبق ونحوه غير معتاد بالدار المبيعة » لحصول الأذى 
به » كما لو اشترى قرية » فوجد بها حية عظيمة تنقص بها قيمتها > 
وكون الدار ينزلها الجند » بأن تصير معدة لولحم لفوات منفعتها 
زمنه . وال جار السوء عيب » واختلاف الأضلاعوالأسنان » وطول 
إحدىثئدبيلانثى » وخرم شنوفها وأ كل الطين» والوكع وهو إقبال 
الاببام على السبابة من الرجل حتى يرى أصلها خارجا كالعقدة.وقال 
ااشيخ : لايطمع في إحصاء العيوب» لكن يقرب من الضبط ماقيل: 
إن مايوجد بالمبيع مما ينقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض 
صحيح » ثبت الرد إذا كانالغالب في جنس المبيع عدمه . قالالوزير: 
اتفقوا على أن المشتري الرد بالعيب الذي لم بعلل به حال العقد مالم 
يحدث عنده عيب آخر . 


¢ 


سءهم- تكلم بوضوحعما اذا وجد المشتري بالمبيععيباً وما هو الأرش؟ 
واذا أفضى أخذ الأرش الى ربا أو مسألة. مدعجوة أو تعيب اللي أو القفيز 
المببع عند المشتري فا الح ؟ وما الم فيا اذاتعيب المبيع عند المشتري 
وعا اذا لم يعم بالعيب حتى تلف » واذكرماةتحضره من دليل أوتعليل» 
ومثل لما لايتضح الا بالتمثيل » واذكر ماني ذلك من خلاف أو ترجيح . 

ج من اشتری معي لم بعل عي ثم علم بعیه » علم البائع 
بعيبه فكتمه » أو لم بعلم » أو حدث به عيب بعد عقد » وقبلقبض 
۳ انه على بائع »> مکیل وموزون ٠‏ ومعدود ومذروع »> وثمر 
على شجرونحوه » كبيع بصفة أو رؤية متقدمة خير مشتر بين رد» 
وعليه مؤنة رد إلى البائع » لحديث « عل اليد ما أخذت حتى تؤديه» 
وإذا رده » أخذ الثمن كاملا حتى ولو وهبه البائع ثنه » أو أبرأه منه» 
وبين إساك المبيع مع أرش العيب » ولو لم يتعذر الرد رضي بائع 
بدفع الأرش أو سخط » وهذا ءن المفردات » قال ناظمها : 
اسا ارد ا الوا اران عا مطلنا 

قال في « الاختيارات الفقبية ٠‏ وو ذا اشترى شنا فا به عيب 
فله أرشه اف 2 وإلا فلا. وهو رواية عن أحمد »رمذهب 
أي حنيفة والشافعى وكذا في نظائره كالصفقة إذا تفرقت . اه 
وهذا القول قوي فيا أرى » وهو الذي يترجح عندي » والله أعلم . 
والأرش : قسط ماين قيمة-ه خخا وميا مخ نه »مثال 
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ذلك لو قوم مبيع صحيحاً بخسة عشر ومعيباً باثي عشر » فقدنقص 
خس قيمته » فيرجع بخمس الثمن قل أو كثر » مثال آخر : لو قوم 
المبيع صحيحاً بعشرة درام » ومعيباً بهانية درام » وكان الثم نالذي 
جرى عليه العققد خمسة عشر فالنتقص خس الثمن » فيتكون الأرش 
في المثال ثلاثة » فيرجع بها . مثال آخر وما ثنه مائة وخمسون قوم 
صحيحاً بمائة ومعيباً بتسعين » فقد نقص بسبب العيب عشرة نسبتها 
لقيمته صحيحاً عشرها » فيندس ذلك العشر للمائة والخمسين . فيكون ٠‏ 
عشر المائة والجسين خمسة عشر » وهو الأرش الواجب لاشتري » 
فيرجع به على البائع . ولو كان الثمن فيالمثال خمسين وجب للشتري 
على البائع خمسة وهي عشر الخسين .وإن أفضى أخذ الأرش إلى رباء 
كشراء حلي فضة بزنته درام » أمسك مجاناً إن شاء » وروا 
الثمن المدفوع للبائع » أو شراء قفيز ما يجري فيه ربا » كبر وشعير 
بثله جنساً وقدرأء ويجده معيبآفيرد مشتر » أو يك مانا بلا أرشء 
لأن أخذه يؤدي الى ربا الفضل » أو مسألة مدعجوة . وإن تعيب 
ا لحلي أوالقفيز المبيع أيضآعند المشتري » فسخ العقد حا ك لتعذرفسخ 
كل من بائع ومشتر » لأن الفسخ من أحدهما إا هو لاست دراك 
ظلامته » وهنا إن فسخ البائع » فالحق عليه لكونه باع معيباً » وإن 
فسخ مشتر ذالحق عليه لتعيبيه عنده . 
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وإذا فسخه ا لحا ك » لتعذر فسخ كل من بائع ومشتر »رد بائع 
لثمن إن قبضه » وطالب مشتريا بقيمة المببع معيباً بعيبه الأول» لأن 
العيب لابهمل بلا رضى » ولا أخذ أرشء ول رض مشتر بإمساكه 
جانا » ولا يمكندأخذ أرشالعيب الأول »ولا رده معأرشماحدث 
عنده » لإفضاء كل منى| إلى الربا » و إن ل بعلل عيبه حتى تلف المبيع 
عنده » ولم يرض بعيبه » فسخ العقد » ليستدرك ظلاءته » ورد مشتر 
بدل المعيب التالف عنده » واسترجع الثمن إن كان أقبضه لبائع 
لتعذر أخذ الأرش لإفضائه إلى الريا . | 

س .م . تكلم بوضوح عا بلي : كسب المبيع لمن اذا رد المنسع يعيب 
وقد نا . وما معنى حديث « الفراج بالضان » ؟ واذا وطىء المشتري أمة 
ثدباً ثم اراد ردها لعيب › واذا وطیء مشتو بكو]ً ثم علم عيبها . اذا دلس 
بائع . اذا لم يعم العيب حى نسج الغزل أو صبغ الثوب » وهل يقبل قول 
المشتري في قيمته ؟ واذا باع المعيب مشتر قبل ععيبه لبائعهله ها الحم ؟ 
واذكر أمثلة لما لايتضح الا بالمثال » واذكر الدليل والتعليل والمحلاف 
والترجيح .2 . 
ج كسب مبيع معيب من عقد إلى رد لمشتر » لحديث عائشة 
أن رسول الله ل قضى أن الخ راج بالضمان . رواه الخسة» وصححه 
الترمذي » وابن خزية» وابنالجارود » وابن حبان » وال حا 5وغيرهم» 
وضعفه البخاري . ومعنى الحديث : أن خراج المبيع- وهوغلت» 


( وقف لله تعالى ) ال م١‏ 


وفائدته لمن هو في ضمانه ‏ ومان المبيع بعد القبض عل المشتري » 
فكان له خراجه .والباء في قوله « بالضان » متعلقةچحذوف تقديره 
ستحق بااضيان » أي : بسيه . وأصل الحديث أن رجلا اشترى 
غلاماً في زمن رسول الله ل » وكان عنده ماشاء الله » ثم رده من 
عيب وجده » فقضى رسول الله لاي برده بالعيب » فقال المقضي 
عليه : قد استعمله »فقال رسول الله اة « الخراج بالضان ». 

ولا وود كن ود مها لعن اء مفلا مد كم وران ىة 
إلا لعذر » كولد أمة » فيرد معأ لتحري التفربق » وللمشتري قيمة 
الولد على بائع » لأنه نماء ملكه » و لامشتري رد أمة ثيب لعييياء 
وطتها المشتري قبل عامه عيبها مانا » لأنه لم يحصل به نقص جزء 
ولاصفة » روي ذلك عن زيد بن ثابت » وبه قال الشافعي ومالك ؛ 
وأبو ثور » وعهان التي . وعنأحمد رواية أخرى أنه ينع الردويروى 
ذلك عن عل رضى الله عنه » و به قال الزهوي والثوري » وأبو حنيفة» 
وإسحاق » لأن الوطء كال جناية » لأنه لايخلو في ملك الغير من عقو بة 
أو مال » فوجب أن ينع الرد » وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه 
الله » ذكره عنه في « الفائق » وهذا القول هو الذي يترجح عندي 
والله أعلم . 

وإن وطىء المشتري الأمة البكر » أو تعييت غنده » أو تعيب 
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غيرها من المبيع عنده كثوب قطعه ‏ أو نسي د قيق صنعة علد 
المشتري » ثم عل عيبه » فللاشتري الأرش العيب الأول » أو رده 
على بائعه مع أرش نقصه الحادث عنده » لقولعؤان في رجل اشترى 
ثوب ولبسه » ثم اطلع على عيب : زسوويا ی اجات الرد ممع 
التقصان . رواه الخلال . والأرش هنا:مابين قيمته بالعيب الأول » 
وقيمته بالعيبين . ولا يرجع مشتر رد معبباً مع أرش عيب حدث 
عنده بأرش العيب الحادث عنده إن زال عيبه » كتذكره صنعة نسيهأ 
اصيرورة المبيع على المشتريبقيمتهبفسخه بالعيب الأول بخلافمشتر 
أخذ أرشعيب من بائع » ثم زال سريعاً » فيرده لزوال النقص الذي 
لأجله وجب الأرش . 

اند لس بائع عيبأ بأن علمه' فكتمه فلا أرش عل ىمشتر 
بتعيبه عنده بمرض أو جناية أجني » أو فعل مبيع » كإباقه ونحوه 
ا فيه . وذهب مبيع عل ابائع المداس ب إن تلف 
المبيع بغير فعل مشتر کوته أو أبق » لأنه غره ' ويتبع بائع 
عبد ٥‏ حیت کان و إن يكن البائع داس | العيب فتلف مببع 
معيب ويد سس لعن ؛ تعن أوش » وكذا لوم بعلم 
مشتر عيب المبيع حتى صبغ نحو ثوب » أو نج غزلاً , أو 
وهب مبيعاً , أو باعهأوصبغ أو وهب »أو نسبح بعضه » تعين| لأرش, 
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لأن البائع لم يوف ما أوجب له العقد » ول يوجذ منه الرضا به ناقصا. 
قال في٠الشر-الكبير»:‏ وإن صبغه » أو نجه » فله الأرش في أظبر 
الروايتين » وهو قول أي حنيفة فيا إذا صبغه » لأن فيه ضرراً على 
البائع » وتشق المشاركة » فل يجبر م لو فصله » أو خلط المبيع با لا 
بتميز منه . وعنه : له الرد, ويكون شريك للبائع بقيمة الصبغ 
والنسج » لأنه رد المبيع بعينه »أشبه ما أو لم يصبغه ولم ينسجه . ومتى 
رده لزمت الشركة ضرورة . وقال الشافعي : ليس لاشتري إلا رده 
لأنه أمكنه رده » فلم بيلك أخذ الأرش » كا لو سمن عنده .اه . 
باختصار . فإن فعل ذلك عالً بعيبه » فلا أرش له » لرضاه بالمبييع 
اقصاً . ويةبل' قول المشتري إن تصرف في المبيع قبل علم 
عيبه في قيمته » لاتفاق العاقدين على عدم قبض جزء من المبيع .وهو 
ماقابل الأرش » فقبل قول المشتري في قدره ؛ لكن لو باع مشتر 
لمعيب قبل عامه » ورد عليه قبل اخذ أرشه أو ردازوال الما ع کا 
لولم يبعه . وإن باع المعيب قبل علم عيبه لبائعه له ولم يعلم عيبه 
أيضاً “ ثم عامه » فللبائع الأول وهو المشتري ثانيا ‏ رده على البائع 
الثاني » ثم للبائع الثاني رد لمبيع المردود على البائع الأول . وفائدة 
الرد من الجانيين اختلاف الثمنين » وكذا إن اختار الأرش . 
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من |أنظم ما يتعلى في خيار العيس 


ومنءانفم| ابتاعه نقص سقمه 
وسرقة عبد أو إباق أو الزن 
وعثرة مر كت و کد م ورفسنه 
وأشباهها مما يُنقص قدرء 
فلاشتري المغر ور رد أده 
من الثمنالمبذولو الزائد ارجح 
وكالكس ب يعطى الرادمنفصل الا 
ويازم أخذ الأرش إن تلدالإما 
وما کان مو جو دا لدىالعقدمننما 
وإن يتعيب عنده قبل عمه 
وعنه بباح الرد مع أرش نقصه 
بلا أرش نقصانو لاأرث نمطلقا 
وعنه متی‌توطا فلا رد مطلقا 
وبالثمن امتح کل من جاز رده 


وخير شاري صبرة فوق زبرة 


وإن بانعيب بعدأنزال ملكه 
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وجارحة أو سن أو مع تزيد 
أو التكذن اور لالگ د 
وقوة رأس أو حران منكد 
ويُقذّل فيه رغبة المتقصد 
بقيمة ما بين الصحيح مع الرد 
ولا أرش مع مسا که افهم بأ بعد 
في الاولى وعنه اردد كغير المفرد 
أو اردده معا لا سواه بأوطد 
ليرد إذا هو من مبيع بمقصد 
بعيب فعين أخذ أرش بأوكد 
لديه وعنهازدلسإنشئت فاردد 
وعنهيل معأرش بكرمزيد 
دي مشتر ولبعظ أرش المفقد 
فرد مبيعاً لا بقيمة اشبد 
وللبائع التخيير في عكس ماابتدي 
بعتق وبع أو هبات تجود 


ووقف وقتل أو تلاف وأكله وكل مزيل الملك غير مقيد 
فعين له أرشاً وقيل وملك انف ساخا ويعطى قيمة المتشرد 
وعنأحمدلا أرش إنباع بل متى يرد عايه أو إبن يشا الرد يردد 
وليس عليه غرم نيان صنعة ‏ وهز ل کناس الخط فينص أحمد 
وخذ أرش باق مشتر بعت بعضه 
ولا رد في الأولى بقسط مقيد 
وفيأرش ماقد بعت خلفككله ولا شيء بتاع إن يدر بالردي 
ومع صبغهأو نسجه الأرشلازم2 ,عنه له رد وقبل المزيد 
وفي الثوب لم ينقصه نشر تخيرن وإلا كجوز الحندإنيكسراعدد 
وللندائع ان رد المبيع معيباً من القيمة الطاري بنقص مجدد 
س ١م‏ - تكلم بوضوح عما يلي: إذا کسر مُشمَو مبيعاً مأ كوله 
في جو'فه » نما الح ؟ وما مثال ذلك ؟ واذكر أقسام ماله أقسام . وهل 
خيار العيب على التراخي أو على الفور ؟ وما الذي يسقط به خياو العيب؟ 
وهل يفتقو رد المشتري المببع إلى حضور البائع أو رضا أو قضاء ؟ إذا 
اشترى اثنان من بائع وشرطا البار أو وجداه مَعيباً فرضي أحدها .إذا 
قال واحد لاثنين : بعتکا ,2 فقال أحدها 1 قبلت . إذا ورث اثنان خبار 
عَْب » أو خيار شرط . اذا اشترى واحد معيين أو طعاماً في وعاتين » 
فپل له رد أحدهما ؟ واذكر الدليل والتعليل » واظلاف والترجيح . 


ج ما لا يعلم عيبه بدون كسره ينقسم إلى قسمين مالمكسور 
قيمة » وما ليس له قيمة » فإذا كسر مشتر مبيعاً مأ كوله ف جوفه › 
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كرمان وبطيخ » فوجده فاسداً » وليس لمحكسوره قيمة كبيض 
الدجاج » رجع بثمنه لتبين فساد العقد من أصله » لأنه وفع على 
ما لا نفع فيه » وإن وجد البعض فاسداً » رجع بقسطه من الثمن › 
ولس عليه رد فاسده إلى بائعه » لأنه لا فائدة فيه . وإن كاتف 
لمكسوره قيمة » كبيض النعام » وجوز الهند » خير مشتر بين أخذ 
أرشه لنقصه بكسره » وبين رده مع أرش كسره الذي تبقى لمعه 
قيمة إن لم ُد لس بائع کا مر » وأخذ منه لا اقتضاء العقد السلامة. 

وبتعين أرش لمشتر مع کسر لا تبقى معه قيمة » كنحو 
جوز هند » لأنه أتلفه وخيار عیب متراخ » لانه لدفع ضرر 'محقق» 
فلا بسقط بالتأخير كالقصاص » وعنه على الفور » وبه قالالشافعي» 
وقال في « الانصاف » وقالالشيخ تقي الدين :يحبر المشتري على رده 
أو أرشه لتضرر البائع بالتأخير . 

ولا يسقطخيار عيب إلا إن و جد دليلرضا المشتري »كتصرفه . 
في مبيع عالاً بعيبه ينشحو بیع أو إجارة أو إعارة > وكاستعاله المبيع 
لغير تجربة كوطء وحمل على دابة » فيسقط أرش » كرد لقيام دليل 
الرضا مقام التصريح به . وعنه :له الارش في ذلك كله » اختاروجمع» 
منهم صاحب « الرعاية » واستظبره واين عقيل » وقال عن القفول 
الاول : فيه بعد » وقال الموفق : هذا قياس المذهب » وصوبه في 
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« الانصاف » قال في « الشرح » : ونص عليه في الحبة والعطية »ويتجه 
صحته من جاهل غاية . قال ابن رجب في القاعدة ٠٠١‏ : ومنها لو 
اشترى شيئاً » فظبر على عيب فيه ء ثم استعمله استعالاً يدل على 
الرضى بامساكه » ل سقط حقه من المطالبة بالارش قال ابن عقيل : 
لأن البيع موجب لأحد شيئين إما الرد وإما الأرش . 

ولا يفتقر رد مشتر مبيعاً لنحو عيب إلى حضور بائع ولارضاه» 
ولا إلى قضاء حا كر . وإذا ای اثنان من بائع واحد وشرظل 
الخيار » فرضي أحدهما الخيارء فللآخر رد نصيبه » أو اشترى 
اثنان شيثاً » ووجداه معيباً » فرضي أحدهما » فللآخر رد نصيبه › 
لان نصيبه جميع ما ملكهبالعقد » فجاز له رده بالعيب تارةءو بالشرط 
أخوق و كراد ودين انين هما شرظ الككان :و وجذاة 
معمباً » فلاشتري رده عليه| » وله رد نصيب أحدهما عليه » وبامساك 
نصيب الآخر » لأن عقد الواحد مع اثنين عقدان » فكأن كل 
واحد منها باع هدا ان كن أحراهها غاا و 
حاضراً رد المشتريعلى الحاضر منها حصته بقسطمامن الثمن »ويبقى 
نصيب الغائب في يده حتى يقدم ؛ فيرد عليه » ويصح الفسخفيغيبته» 
والمييع بعد فسخ أمانة . ولو كان أحدهما باع العين كلها بوكالة الآخر 
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له » فالحك كذلك » سواء كان الحاضر الوكيل » أو الموكل » لأت 
حقوق العقد متعلقه بالموكل دون الوكيل » وإن قال واحد لاثنين : 
بعتا هذا بكذا » فقال أحدهما وحده : قبلت » جاز ذلك » وصح 
العقد في نصف المبيع بنصف الثمّن على ما مر من أن العقد أو ادق 
مع الاثنين بنزلة عقدين » فحكأنه حاطب كل واحد بقوله : بعتك 
نصف هذا بنصف المسمى . وإن ورث اثنان خيار عيب ؛ فرضي 
أحدهما بنصيبه معيباً » سقط حقه » وحق الوارث الآخر من الرد» 
لأنه خرج من ملك البائع دفعة واحدة » فإذا رد واحد منها نصيبه » 
رده مشتر كا مشقصا » فلم يکن له ذلك . ومثله لو ورث اثنان خيار 
شرط بأن طالب به المورث قبل موته » فإذا رضي أحدهما ء فليس 
الآخر الفسخ . وإن اشترى واحد مين صفقة واحدة » أواشترى 
طعاماً ونحوه في وعائين صفقة واحدة » فليس له إلا ردضما معاً أو 
إمساكبما والمطالبة بالأرش » لأن في ر د أحدهما تفريقاً لصفقةعلى 
البائع مع إمكان أن لا يفرقها » أشبه رد بعض المعيب الواحد » فإن 
تلف أحد المعيبين » وبقي الآخر » فلاشتري رد البافي بقسطه من 
الثمن » لتعذر رد التالف » والقول في قيمة التالف إذا اختلفا فيا 
قول المشتري لانّهُ منكر لما يدعيهالبائع من الزيادة في قيمته » و لانه 
بمنزلة الغارمءلان قيمة انالف إذا زادت زاد قدر ما يغرمه » فبو 
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بنذلة المستعير والغاصب » والقول قول الشتري مع بينه » لاحتال 
صدق البائع , وإن كان أحدهم-ا معيباً » والآخر سليماً » وأبى 
المشتري » أخذ الارش عن المعيب » فله رده بقسطه من الثمن » لأنه 
رد مبينع المعيب من غير ضرر على البائع » ولا يلك المشتري رد 
السلي لعدم عيبه إلا أن ينقصه تفربقه كصراعي باب » وزوجي 
خف »أو يحرم تفريق كجارية وولدها ونحوه » فليس لامشتري رد 
أحدهما وحده ء بل له ردهما معآ » أو الأرش » دفعاً لضرر البائع » 
أو لتحري التفريق . ومثله أخوان بيعا صفقة واحدة » وبان أحدهما 
معيباً » ليس له رده » لتحريم التفريق بين ذي الرحم الحرم . ومشل 
ماذكر في الأخوين في عدم التفريق رقيق جان له ولدء أو أو نحوهء 
وأريد بيع جان في الجناية » فلا بباع وحده » اتحريم التفريق » بل 
ييباعان » وقيمة جان تصرف في أرش جناية وقيمة الولد ونحدوه 
المولاهء لعدم تعلق الجناية به قال في « الإقناع » وشرحه : 
وإن كان البائع الوكيل ءفلامشتريرد المبيع إذاظرمعيباً على الوكيل 
لأن حقوق العقد متعلقة به دون الموكل »فان كان العيب مايكن 
حدوثه بعد البيع » كالإباق » فأقر الوكيل وأنكر الموكل » ل يقبل 
إقراره على موكله » لأنه لم يوكله بالإقرار بالعيب » فک لو أقر أنه 
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جنى » بخلاف خيار الشرط » لأنه ولك شر طه للعاقد معه» فملك 
الإقرار به » فإذا رده المشتري على الوكيل لإقراره بالعيب دوت 
الموكل » ل ملك الوكيل رده عل الموكل » لعدم اعترافه بالعيب . 
وإن أتكرالعيب الوكيلءولم يعترف ,أن الميبع كان معيباً »فتوجبت 
اليمين عليه » فتكل عن اليمين » فرده المشتريعليه بنتكوله » لم 
يلك الوكيل رده على موكله , لأنه غير معترف بعيبه وهذا كله إذا 
قلنا : إن القول قول البائع » وا ل ذهب : القول قول المشتري » 
فيحاف ويرده على الموكل . | ه. 

والببع بعد فسخ لعيب وغيره أمانة بيدمشتر , لحصوله في يده بلا 
تعد , لکن يرده مشتر فوراً , فان قصر فيرده فتلف نه » وكثوب 
أطارته الريح إلى داره . 


من النظم ما تعلق في خيار العيب 


وما يبن من دون کر عيوبه 
فع ڪر مايدرى به عيبه قد 
كجوز وبطيخ وبيض ونعوه لك الأرش أو رد بغرم التشرد 
وعن أحمد تعيين أرشٍ وعنه لا ار 
داد ولا أرش له في المخدد 


١ مه‎ 


إذا هو لم يشرط سلامته وإبنت 
كبيض دجاج لا كمض نعامة 
وي ربوي بيع بالجنس إن بين 
وواحد مبتاعين شيئاً ب خيره 
كوارث عيب في معيب وعنه لا 
وان بان عيب في مبيعين صفقة 
وعنه لة رد الغرار بقسطه 
فان يتو فرد رد باق بقسطه 
ومن مشتر لا البائع اقبل مقاله 
ومن نقص التفريق بينبما ومن 
وقيل ارددن و الك لأرشفناقص 


ورز هنك امن كله عد 


. معيباً فلا أرشبلإنشئت فاردد 


لاردف الأولىكذا الجزءمن ردي 
كرك خيار وارث منهم قد 
اشخص أبى أرشاً فكلا ليردد 
وعنه له رد لڪل ومفرد 
في الاو لى وعنه لاوفضل اا بتدي 
بالاية في قدر لثاو بأوطد 
بحرم حر أخذ أرش ارف 


بتفريق حل مثل ما مع مفرد 


س جب تكلم بوضوح عن أحكام مايل : اذا اختلف بائع ومشترعند 
من حدث العيب فمن القول قوله ؟ اذا قال بائع :ان المميع لس المردود» 
أوفي عن انه لس المردود ومن القول قوله في ثابت في ذمة اذا باع قا 
تازمه عقو بة أو لزمه مال . اذا أقر وكيل بعيب فيا باعه واذا اشترىشياً 

فوجده خيراً ما اشتراه » واذ كر الدثيل والتعليل والغلاف والترجيح 0 
ج إذا اختلف بائع ومشتر عند من حدث العيب في المبيع مع 
الاحتّال لحصوله عند بائع » وحدوثه عند مشتر » كإباق »> ولا بينة 
لأجدها فال قول مقت يتف ا نكر اه اف ا 
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الفائت » والأصل عدمه » كقبض المبيع » فيحلف على البت إن م 
يخرج هبيع عن يد المشتريء فان غاب عنه» فليس له رده لاحټال 
حدوثه عند من انتقل إليه » فلا يحوز الحلف على البت فيحلف أنه 
اشتزاه وب اليب » أو أن العيب ما حدث عندهء لأن الأيمان كبا 
على البت إلا ما كان على نفي فعلالغير .هذا المذهب وهومنالمفردات 
قال ناظمبا : 
والحلف في العيب مع احتّاله هلكات عند بائع في ماله 
او حادث بعد الشرا في اانظر فالقول باليمين قول المشتري 
- وقيل : القول قول بائع مع ينه على البت » لان الأصل سلامة 
المبيع وصحة العقد » ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ » والبائع 
ينكره قال في « الإنصاف » : والرواية الثانية يقبل قول البائع وهي 
أنصبما » واختارها القاضي في الروايتين » وأبوالخطاب في «الهداية» 
وابن عبدوس في « تذكرته » وجزم بها في « المدور »و « منتخب 
الآدي » وقدمبا في « الحرر» وقضى به عټان رضي الله عنه » و به قال 
أبو حنيفة » والشافعي » واستظبره ابن القي في ٠‏ الطرق الحكية » 
وهذا القول هو الذي يترجح عندي لا تقدم » ولقوله لا « البينة 
على المدعي » واليمين على من أنكر » والمدعي في هذه الحال هو 
. المشتري والله أعل . 
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وإن ل يحتمل إلا قول أحدهما ‏ كأصبع زائدة » والشجةالمندملة 
التي لا يكن حدوثها بعد عقد إذا ادعى البائ حدوثها » فالقول قول 
المشتري بلا يمين » وكالجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديماً إذا 
ادعى المشتري أنه قديم » فالقول قول البائع بغير يمين لعدم الحاجة. 

ويقبل قول بائع بيمينهان المبيع المعيبالمعين بعقد ليس المردود» 
لانكاره كو نه سلعته » وإنكاره استحقاق الفسخ إلا في خيار شر طإذا 
أراد المشتري رد ما اشتراه بشرط الخيار وأنكر البائع كونه المبيع ‏ 
فالقول قول مشتر انه المردود بيمينه لاتفاقهما على استحقاق الفسخ , 
ويقبل قول مشتر في عين من معين بعقد أنه ليس المردود إإٺ رده 
عليه بعيب . وبقبل قول قابض بيمينه في ثأت في ذمة من عُنمبيع » 
وقرض وسل وأجرة وقيمة متلف إذا أراد رده بعيب » وأنحكره 
مقبوض منه » لأن الأصل بقاء شغل الذمة إث لإ يخرج عن يد 
القارض » ويغيب عنه فلا يملك رده لما تقدم . 

ومنباع قناً تلزمه عقو بة مز قصاص وغيره من يع ازومالعقوبة» 
فلا شيء له » لرضاه به معيباً » وإن عل بذلك بعد البيع خير بین رد 
وأخذ ما دفع من من » وبين أذ أرش مع إمساك كسائر العيوب . 
وإن عل مشتر بعد قتل قصاصاً أو حل” تعن ار لتعذر ردفيقوم 
لا عقوبة عليه ثم وعليه العقوبة » ويؤخذ بالقسط من الثمن » فلو 
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قوم غير جان بمائة وجانياً بخمسين » فا ينهم اللمف » فالأرش 
إذن نصف الثمن هذا المذعب وهو من المفردات» قال ناظمبا : 

من باع عبداً مستحقادمه 2 والمشتري فذاك لا بعامه 

فقتلوه مشتريه بشي بأرشه لا يجميع الثمن 

لأنه تلفعند المشتريبالعيب الذي كان فيه » فلم يوجبالرجوع 
بجميع الثمن › کا لو كان مريضاً » فات بدائه » أو مرت دأفقتليردته. 

وقالأبو حنيفة والشافعي : يرجع بجميعالثمن » لأن تلفه كات 
معنى استحق عند البائع » فجرى مجرى إتلافه إياه » وهذا القولهو 
الذي يترجح عندي . ويخالف المريض » فإنه لم يمت بالمرض الذي 
كان في يد البائع » وإنما مات بزبادة مرض حدث في يد المشتري فل 
يرجع بجميع الثمن والله أعلم . 

وإن دلس بائع » فات عليه » ورجع مشتر بجميع الثمن کا سبق. 
وإن عل مشتر بعد قطع قصاصاً أو لسرقة ونحوهما ولا تدليس > 
فحكمه کا لو اشترى معیباً على أنه سل » فظبر أنه معيب » ثم عاب 
عند المشتري » وقد تقدم أنه له الأرش للعيب الاول مع الإمساك ؛ 
وله الردمع أرش نقصه الحادث عنده » قاله الموفّق » والشارح » 
لأن استحقاق القطع دون حقيقته . وقال في « الإبصاف » :قلت : 
الذي يظبر أن ذلك يعني القطع إسيحدوشعيب عندالمشتري »لأنه 
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مستحق قبل البيع غايته أنه استوفى ما كان مستحقاً » فلا سقط حق 
المشتري من الرد . انتهى . ' 

وإن لزم القن المبيع مال أوجبته جنايت» قبل بيعه “ أو جنى عمداً 
وعني عنه إلى مال » والسيد ‏ وهو البائع ‏ معسر قم حق مجني 
عليه » لسبقه على حق مشتر “ فيباع فا “ ولمشتر جبل الخال الخيار 
لنمكن الحني عليه من انتزاعه . فإن اختار الإمساك » واستوعبت 
الجناية رقبة ابيع » وأخذ بها ۽ رجع مشتر بالثمن كله » لأن أرش 
مثل ذلك جميع الثمن “ وإن لم تكن مستوعبة » فيرجع بقدر أرشه» 
أي : نسبة قيمته من ثمئه . فلو كانت قيمة الجاني مائة » وأرش الجناية 
خمسين » رجع مشتر بنصف الثمن » وإن كانت باع موسر تعلق 
أرش وجب بناية مبيع قبل بيع بذمة البائع » لأنه مخير بين 
تسليمه في الجناية وفدائه » فإذا باعه تعين عليه فداؤه » ولأنه 
ونه على امجني عليه » فوازمه أرشه » کا لو قتله » ولا خيار لمشتر “ 
لأنه لا ضرر عليه لرجوع ني عليه على بائع . 

ومن اشترى متاعاً فو جده خيراً مما اشتراه » فعليه رده على بائعه» 
کا لو وجده أردأ كان له رده » نص عليه قال في « الرعاية »: ولعل 
له إذا كان البائع جاهلاً بدقاله في « الانصاف » . 


من النظم 


في الاختلاف عند من حدث العبب عدده 


وإن بان عيب ليس يعم حاله قبيل شراها أم حديث التجدد 
ليقبل في الاولى مشتر بيمينه ودوت يمين مع تعين قلد 
ويقبل فا رد أقوال بانع بأن الذي قد بعت غير المردد 
وإن عاب بعد البيسع من قبل قبضه 

فما تقل مرديه يضمنه فاردد 
وليس على فور خيارك ها هنا وفيالخلففيوصف البيعبأوكد 
وإفلاس مبتاع إذا لم يبن رضى بشيءكسومأوكوطءالإمااشيد 
وبملك رد العين من غير حاع ومع كرهخصم في معيبومشهد 
ولا شيء بتاع ششاً بعينهد عليماً ححعبد قاتل أو مفسد 
ويأخذ أرشاً أو برد لب له 

ومن بائع بالأرشحسبانقتلفدي 
وإن زال هذا أوعفا عنه قبل أن برد فل زد ولا ارش فاشك 
وإن يجن ما يستلزم المال قد من حقوق خصومالعبد معفقرسيد 
ولاشتري فسخ وما ابتاعه بهد أو الأرضمع مالبه العبديفتدي 
إذاكان قدر العبد أو دون قدره ولا تلزمنه في القوي بأزيد 


( وقف الل تعالى ) ا م1١‏ 


ون هو م يفده فالادنى لخصمه من الأرشأو منقيمةالمعتديفد 
وإن کان مولى العبد بالأرش موسراً 

ففي ماله والبيع لزم بأوحكر 
وحمل الإما لا العجم عيب به ارددن 

ووجبان في عيب بمال المعبدٍ 
وشرط الخصا أو فعل اردد بقصده 

وفي مطلق من لم تحض وا حصا اردد 


القسم السادشس خيار في البيع 


بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر 


س ۴٣‏ - تكلم بوضوح عن القسم السادسمن أقسام الخيار » وماالذي 
يئبت به من الصور > وكهي ؟ وما الذي لابد في جميعبا منه, ولماذا ؟ وما 
الألفاظ التي تصح بها ؟ وعرف مايحتاج إلى تعريف » ومثل لما لايتضح الا 
بالتمثيل . واذا قال : أشر كتك » أو أشركاني » أوأشر كني»أو اشترى 
قفيزاً فقبض نصفه » فقال آخر : بعني » أو قال : أشر كني في هذا القفيز 
دنصف الثمن » فا الحم ؟ واذاادعى الباتعغلطاً في وأس المال > أو باع سلعة 
بدون ثنها فا الحم ؟ واذا اشترىالمبيع من تردشهادته له » أو من حاباه» 
أو لرغبة تخصه فا الحكم ؛ واذكر ماتستحضره من دلبل أو تعليل » أو 
خلاف مع الترجيح لما تراه . 


57 


يبت الخيارفي البيع بتخبيرالئمن في صور أربع منصور البيع 
واختصت بهذه الأسماء » كاختصاص الل باه : 

١‏ الأولى :التولية وهي لغة: تقليد العمل » والمراد بها هنا 
ابيع برأس الال فقط كقوله : وليتكه أو بعتكه برأس ماله » أو 
بعتکه با اشتريته به » وبعتکه برقه وهو ثنه‌المکتوب عليه » وهما 
يعامان الثمن والرقم . 

۲ - وني شركة وهي بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن كقوله : 
أشركتك في ثلثه أو ر بعه » أو ثلثيه أو ينه »و «أشركتك»ينصرف إلى 
نصفه » لأن مطلق الشركة يقتضي النسوية » وإن لقيه آخر » فقال له: 
أشركني وكان الآخر ءالا بشركة الأول فشر كه ء فله نمف 
نصيبه وهو الربع» لأنه طلب مته أن يُشركه في النصفء 
وأجابه إلى ذلك » فيأخذ الربع . وإن لم يكن الآخر عالماً بشركة 
الأول » وقال ; أشركثك , صح ذلك » وأخذ الآخر' نصيبه كله 
وهو النصف لأنه طلب منه نصف المبيع » وأجابه إليه . وإن طلبا 
منه الشركة » فش ركبما معا » فلى] الثلثان » وله الثلث . وان كانت 
السلعة لاثنين » فقال لما آخر : أشركاني فبا » فأشركاء معاً فلهالثلث 
لما سبق من أن مطلق الشركة يقتضي النسوية . وإن أشركه أحدهما . 
وحده » فله نصف نصيبه وهو الربع لمأ سبق » وإن أشركه كل واحد 
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منها منفرداً كان له النصف » ولكل واحد منیا الربع لما تقدم ءون 
اشترى شخص قفيزاً من طعام أو غيره ما يكال » فقبض المشتري 
نصفه » فقال له آخر : بعني نصفه » فباعه نصفه » انصرف البيع إلى 
النصف المقبوض » لأنه الذي يصح تصرف المشتري فيه » وإن قال 
الآخر لمشتري القفيز القابض لنصفه : أشركنيفي هذا القفيز بنصف 
الثمن » فقال له : أشركتك فيه بنصف الثمن » لم تصح الشركة إلافيا 
قبض منه وهو النصف » فيتكون لكل واحد من النصف المقبوض 
الربع بربع الثمن » والنصف الذي لم يقبض باق للمشتري الأول 
لأن تصرف المشتري بالشركة لايصح إلا فيا قيض منه .. 

؟ ‏ وفي مرابحة » وهي بيع المبيع بثمنه » وهو رأس ماله 
ور بع معلوم » مثال ذلك أن يقول : ثنه مائة بعتك بها » وبربح 
خسة » أو يقول : رأس مالي فيه ألف بعتكه به » وربح مائة ؛ 
فيصح ذلك بلا كراهة “ لأن الثمن والربح معلومان . وإن قال : 
بعتکه بثمنه كذا على أن أربح في كل عشرة درهماً ۽ يصحويكره » 
نص عايه, واحتج بكراهة ابن عمروابن عباس » ورويتالكراهة 
أيضاً عن الحسن ومسروق وء كرمة » وسعيد بن جبير » وعطاء بن 
بسار » وهي من المفردات قال ناظمها : 
بكره أن يقول في المرابحه لكل عثر درهم سامحه 
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وقال إسحاق : لايجوز » لأن الثمن مجول حال العقد فلم يجزكا 
لو باعه ا يخرج به الحساب » ورخص فيه سعيد بن المسيب » وابن 
سيرين وشريح والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي » وابن 
المنذر » لان رأس المال معلوم » والربح معلوم » وهذا القول هو 
الذي يترجح عندي . ووجه الكراهة أن ابنعمر وابن عباس كرهاه 
ولم يعم لما في الصحابة مخالف . وان قال : ده يازده أو ده 
دو ازده كره أيضاً نصا » لأنهيع الأعاجم » ولان الثمن قد لايعل 
في الحال . ومعنىده باز ده :العشر أحد عشر»ومعنى ده دوازده 
العشرة اثنا عشر . 

تنبيه: رخذ من قول الإمام :لانه من بیع الاعاجم » لان التكلم 
بلغتهم مكروه . قال الشيخ : اعتياد الخطاب بغير العربية مكروه 
فإنه من التشبه بالاعاجم . قال : وقال عمر : إياكى ورطانة الاعاجم. 

كدت يراس رمن خرن بجر برأس ماله مائة 
ووضيعة عثرة ) فما ثمنه اأذي اشتراه به مائة » وباعه به ووضيعة 
درم من كل عشر وقع البيع بنسعين » لسقوط عشرة من المائة . وإن 
باعه بثمنه المأئة » ووضيعة درم لكل عشرة » أو عن كل عشرة » بقع 
ابيع بتسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درم » لأنت 
الحط في الصورتين من غير العشزة » فحط من كل أحد عشر درهاً 
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درم » فسقط من تسعةو تسعين تسعة » ومندرهم جزء من أحد عشر 
جزءاً منه » فيبقى ما ذ كر » ولا تضر الجهالة حينثذ ازواها بالحساب. 

ويعتبر للتولية والشركة والمرابحة والمواضعةعلم العاقدين برأس 
امال » لما تقدم من أن شرط البيع العم بالكن » والمذهب أنه متى بان 
أقل أو مؤجلاً حط الزائد ويحط قسطه في مرا بحة » وينقصه في 
مواضعة وأجل في مؤجل ولا خيار . والذي يترجح عندي القول 
الأول » وهو ثبوت الخيار في البيع تولية وشركة ومرايحة ومواضعة 
إذا بات خلاف ما أخبر به والله أعلم ..وتصم الأنواع المذكورة 
ألفاظا » أو بلفظ البيع » وما يردي ذلك المعنى . ولا تقبل دعوى 
بائع غلطاً في إخبار برأس مال كان قال : اشتريته بعشرة » ثم قال : 
غلطت بل اشتريته بخمسة عشر بلا بينة » لأنه مدع لغلط غيره› 
أشبه المضارب إذا ادعى الغلط ربح بعد أن أقر به . 

وعنه : يقبل قوله مطلقاً مع هينه »اختاره القاضي و أصحابه»وقدم 
في « الحداية » و « المستوعب » و« الخلاصة »و «المحررء و « نظم 
المغردات » و « الرعابتين » و « الحاوبين » و « الفائق »واختارها بن 
عبدوس في « تذكرته » ٠‏ والمحرر» وجزم به في «المنور » وقال 
ابن رزين : وهو القياس قال ناظم المفردات : 
وبعد الاخبار برأس ماله من ادعى النسيات في مقاله 
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برجع بالتقصان مع ينه والشيخ لالابد من تبييئه 

وعنه :يقبل قوله إن كان معروفاً بالصدق » وإلا فلا . 

وعنأحدروايةثالثة:أ ذ لايقبلقول البائع »وإ نأقام يينةحتى يصدقه 
المشتري » وهو قول الثوري والشافعي » لأنه أقر بالثمن » وتعلق به 
حق الغير » فلا يقبل رجوعه . وإن أقام بينة لإقراره بحكذبها . 
والذيقيل إليه انفس أنه يقبل قول البائع إذا كان معروفآ بالصدق 
وإلا فلا ء والله أعل . 

ولا يحلف مشتر بدعوى بائع عليه عل الغلط » لأنهقد أقر له » 
فيستغنى بالاقرار عن اليمين » وخالف في ذلك الموفق والشارح › 
فقالا : الصحيح أن عليه اليمين انه لا يعم ذلك » وجزم به في«الكاني» 
قاله في « الاقناع » وشرحه . 

وإن باع سلعة بدون ثنما الذي اشتراها به عاماً بالنقص عن نبا 
ازمه الببع » ولا خيار له . وإن اشترى المبيع من لا تقبل شهاد ته له 
كأبيه وابنه »لم جز ببعه مرابحة حتى بين ذلك » وبهذا قالأبوحنيفة 
لأنه متهم في الشراء منهم » لكونه يحايهم » ويسمح لحم » فلم بيز أن 
يخبر با اشترى منهم مطلقاً » يا لو اشترى من مکاتبه » فإنه يحب عليه 
انان مرو 
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وقال الشافعي وأبو يوسفو محمد : يجوز وإن ل يبينءلأنه اشتراه 
بعقد صحيح واخ به فأشيضا لو اشتر ىم نأجني . اددشك» 
أو اشتراه م حاباه بأن اشتراه منه بأكثر من من مشله » لزمه بیان 
الحال لما في ذلك من الغش . وكذا لو اشتراه من غلام دكانه الحر » 
ا رفن كرجه فاه بان الخال وان اشر اه دا وار 
في البيع بتخبير الثم نأ نهاشتراه بدراة أو بالعكس أو اشتراهبعرض» 
فاخن ألد اختراة شن أى اشر اه قد فاخن أنه شترا بغر طن 
وأشباه ذلك » فلامشتري الخيار . وإن اشترى إنسان شيئاً بثمنارغية 
تخصه » كسمن جارية » أو كان المبيع دارا بيجوار منزله» أو أمة 
لرضاع ولده » لزمه بيان امال > أو موس ذهب كالذي يباع عل العيد 
أنه اشتراه قربة » وبق عندهءازمه أن يبن الحال» أو باع بعض المبيع 
بقسطه من الثمن » وليس المبيع إعضه من الجاثلات المتساوية »كزيت 
ونحوه من كل مكيل أو موزو:: متساويالأجزاء » كالثيابونحوهاء 
لزمه أن ببين ذلك مشر » لأنه قد لا يرضى به إذا عامهكا لو اشترى 
شكرة رة وأواه ا مراع دون فرعا :وفك كان مغل 
ونحوه » جاز بيعه مراحة ونحوها » وإن ليبينالحال » فان كتم بائع 
شيئاً من ذلك » خير مشتر بين رد وإمساك كالتدليس » وهو حرام 
كتدليس العيب . وكذا إن نقص المبيع بمرض » أو ولادة أو عيب »؛ 
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و تلف بقضة أو أخذمشتر صوفاً و لبن ونحوه کان ق البيع 


عر لطا 


2ه 


من النظم فيا يتعلق في البيع 


بتخير الثمن ويشمل المرابحة والمواضعة والتولبة والشركة 


فتولية و ليت أو بعته بما 
وشركته بیع لبعض بقسطله 
وإن في مبيع يشرك اثنان الا 
وبيع برقم واڪتساب مقدر 
E?‏ حيا 
وبيع با هو ظاهر بحسابه 
وما زاد فالزمه مع قسطه أخي 
وإن زاد فيالاخبار حتى بعمد او 
وإن مض يازمه وإلا مؤج لآ 
وبالعكس من هذامواععة ومد 
وعنه اقبان مع شاهديه وعنه لا 
وألزم قبولاً من يصاق باطاً 
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اشتريت ومعناه حك رقم خدد 
كنصف وداث المشتري لمعدد 
ع فله ثلث ونصف بعد 
مرابحة واعكس مواضعة اليد 
تعن رأس المال وقت التعقد 
منالر بوش رعاطد بكره بأ وطد 
من الربح في نسيانه والتعمد 
بين نيا إنشا برد بأوكد 
وعندان يشما الا مساكحالاًليرفد 
عي غلطاً أحلفدواقبل أو اردد 
وعنه اقبلن من صادقفيالتفرد 
ولا تحسبن منه نما صنعة اليد 


ولا أجر حال وخزت ونحوه ولاشتريصفماجركىلاتد بد 
وإن ضم فوق المال اکر م سوى عمل منه وقال مشېد 
علي بهذا قد تحصل ملا فوجبينفيالتحليلوالحظرأورد 
ومن كتم التأجيل أو مشتراه من 
حاب كإبن واحتيال اكرهن دد 
وفي بيع جزء الصفقة افهم بقسطه 
ظ ولیس بموزوت ولا كيل باليد 
وأخذك أرش العيب أو لجناية لبتاعه الامضا ورد المعدد 
وما بعته بالري ثم اشتريته ‏ فبالحال أخبر في الصحيحالمسدد 
و الريم من تانهماحط واخبرن 
بباق وللحال ان فقد کله عد 
وبعد اشتراك واقتسام مق يبع 9 ابحة إن بين اعقد بأوكد 
ومن كان في الثوبين أساف إن يشا 
إذا استويا في الوصف يخبر ويرشد 
بقيمة ثوب منهما أو بره وبحرم إن فقد تساويهما أشبد 
وإن يشر مبتاع درى کم بائع حال بها قلنا يخر » يردد 
وليس برقم الثوب بأس لمخبر إذاعاماه عند عقد مشيد 
وأحمد مار مساومة على مرايحة تقوى إمام مسدد 
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ومشترياً ثوباً بعشرين فاشترى في منبما حظ الشريك بأزيد 
فاٺ زاد مثقالين يخبر بواحد وعشرين والمبتاع نصف معبد 
بعشرين ثم ابتاع آخر نصفه يخمسين إن باعا معاً بيع مفرد 
مساومة فالريح نصفات فما وبالربح إنباعا كذلك وطد 
وعنه إذا باعا مرابحة ڪن عل قدر المالين قسم المزيد 


مازاد في من أو مثدن أو اجل 
هبة مشتر لو كيل وبائع لو كيل 


س 6م تکام بوضوح عا لي : مايزاد في عن أو ممن أو أجل أويحط 
منه زمن البأرين » هبة مشتر ل وكيل باعه شيا . هبة بائع لو كيل 
اشترى منه › أخذ الزاء والاستخدام والوطء الخ . اذا اشترى ثوباً بعشرة 
وقصره ونحوه › أجرةالمكان والكيلوالوزن ونحوه » حمل المبيع وخياطته 
وعلفه ونحوه » واذا اشتراه بعشرة »› مم باعه يخمسة عشر » ثم اشتراه 
بعشرة أو اشتراه بخمسة عشرة » ثم باعه بعشرة ؛ أو اشترى نصف شيء 
بعشرة » واشترى غيره باقيه بعشرين » ثم باعاه مرا-ة أو مواضعة أو 
تولية صفقة واحدة فا الحكم ؟ 


ج ما يزاد في ثمن زمن اليارين »أو في مثمن زمن الخيارين» . 
أو يُزاد في أجل زمن الخيارين » أو يزاد في خيار شرط في بيعيلحق 
بالعقد فيخبر به كأصله » وما يوضع من ثمن أو مثمن أو أجل أو 
خيار زمن الخيارين يلحق بالعقد » فيجب أن خبر به كأصله تنزيلاً 
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لمال الخرار منزلة حال العقد» وإن حط الثمن كله » فببة . ولا يلحق 
بعقد ما زيد أو حط فيا ذكر بعد ازوم العقد » فلا يحب أن يخبر به 
ولا إن جنى مبيع ففداه مشتر » أو مرض فداواه » فلا بلحق ذلك 
بالثمن » لأنه لم يزد به المريع ذانا رلا قيمة» وإفا هو مزيل لنقصه 
بالجناية أو المرض . وكذا لو مانه أو كساه لا يلحق بالثمن . وإن 
أخبر بالحال » فحسن » لأنه أتم في الصدق . وهة مشتر لوكيل باعه 
شيئاً من جنس الثمن أو غيره كزيادة في الثمن ‏ فتكون لبائع زمن 
الخبارينفيخير يها . كومئله هبة بائع لوكيل| شترى منه » فتلحق بالعقد » 
وتكون لاموكل زمن الخيارين . وإن كانت البة بعد ازوم البيع » 
فهي للموهوب له فيهما » فإن اشترى ثوباً بعشرة » وقصره أو صبغه » 
أو نحو ذلك بعشرة بنفسه أو غيره » أخبر به على وجبه » ,أن يقول : 
اشتربته بعشرة » وقصرته أو صبغته بعشرة . ومثل أجرة عله أجرة 
مكانه وكيله ووزنه وذرعه وحمله وخباطته » وعلف الدابة ونحوه » 
فيخبر بذلك على وجبه . ولا يجوز أن يخبر أنه اشتراه بعشرين » ولا 
يجوز أن يقول : تحصل علي بها » لأنه كذب وتغرير لاشتري . وفيه 
وجه آخر أنه يجوز فيا استأجر عليه أن يضم الأجرة إلى الثمن » 
ويقول : تحصلت علي بكذا » لأنه صادق » وبه قال الشعي والحكم 
والشافعي . والذي تيل إليه النفس القول الاول » لأنه كا تقدمتغرير 


يفن 


بالمشتري » فإنه رما لو عا أن بعض ما تحصلت به لأجل الصناعة » لم 
برغب فيها لعدم رغبته في ذلك » فأشبه ما ينفق على الحيو انفي م نته 
وكسوته ‏ وعلى المتاع في خزنه . ٠‏ 

وإن باع ما اشتراه بعشرة بخمسة عشر » ثم اشتراه بعشرة لم يبععه 
مراحة » بل يخبر با حال » لأنه أبلغ في الصدق » وأقرب إلى الحق » 
أو يحط الربح من العشرة الثمن الثاني » ويخبر أنه تحصل عليهيخمسة» 
لأن الريم أحد نوعي الهاء » فوجب الإخبار به في المرابحة ونحوهاء 
كالاء من نفس المبيع كالثمرة ونحوها . ولا يجوز أن يخبر أنه اشتراه 
بخمسة » لأنه كذبوهو حرام » وهذا المذهب » وعليه الأصحاب. 
وقيل : يجوز أن يخر أنه اشتراه بعشرة ءقدمه في « المقنع » واختاره 
الموفق والشارح وقدمه في «الفروع » وهو أصوب » قال في 
د الإنصاف : : وهو الصوابءوقال عن الاول : إنه المذهب »وهو 
المذهب » ثم قال : وهو ضعيف . ولعل مراد الإمام أحمد استحباب 
ذلك » لا أنه على سبيل اللزوم . | ه « إقناع »> وشرحه . ولو اشتراه 
بخمسة عشر » ثم باعه بعشرة » ثم اشتراه بأي من كان يبننه . وما باعه 
اثنان من عقار أو غيرهمشترك بيا مراعةء نه بها يس ملكا 
ولا يكون نه على رأس. ماليه| » لأن الثمن عوض الييع » فهو على 
قدر ملكيها . 


اقفن 


من النظم في الزيادة في ملدة الخيار 


دما زد و وف ااا ا ع ص تن اد 
ولا شيء من بعد اللزوم بملحق ولا ما به الجانيالمبيع قد افتدي 
وينقض من أمانه أرش عیه كذا أرش ما نی عليه بأوكد 
ا بعقد وذكر الحال أولى فقيد 
ولاتنقصن‌الکسبمنه‌ولاالا وما ذكر سعر لازم في المؤكد 
وإن باع إنسات مواضعة فكالى_رابحة التفضيل مع عكس معبد 
وبالمائة إن يبتع وعشر فوضعه من العشر فلساً زن أيا خير مفرد 
وقل مائة من غير نقص كقوله لكل عشير وضع فرد مزهد 

س وم - تكلم بوضوح عن القسم السابع من أقسام الخيار > وبين 
ماذا يعمل عند الاختلاف » وما الحكم فيا يتفرع عن ذلك من فسخ أو 
تنكول ؟ وما صفة الحلف الصادر من المتبايعين أو أحدهما ؟ وما صفة 
الاختلاف ؟ واذا اختلفا في الأحرة . واذكر ماتستحضره من دليل أو 
تعليل أو تفصيل أو ترجبح أو خلاف . 

ج السابع خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في اللهن في بعض 
صوره .فإذا اختلفا » أو اختلف ورثته| »أو أحدهما » وورثةالآخر 
في قدر ثمن » بأن قال بائع أو وارثه : الثمن ألف وقال مشتر أو 
وارثه : مافائة » ولا بونة لأحدهماء تحالفا » أو كات لكل 
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متيما يينتما ادعاه + ؤتعارضت الينتان ء قات المتعاقذان وسقطف 
بينتاهما » فيصيران كن لا بينة له . وصفة التحالف أنت يبدأ بيمين 
البائع » لقوةجنبته » لأن المبيع يرد إليه » فيحلف : ما بعته بكذاء 
ولا بعته بكذا » فيجمع بين النني والإثيات : فالنني لما ادعي عليه » 
والإثبات لما ادعاه .ويقدم الننى على الإثيات » لأنه الاصل فياليمين» 
ثم يحلف المشتري : ما اشتربته » وإنما اشتربته ببكذا » ويتفاسخان , 

وبه قال شريح والشافعي » ورواية عن مالك » لحديث ابن مسعود 
مرفوعاً « إذا اختلف المتبايعان » وليس بينم بينة » فالقول مايقول 

صاحب السلعة » أو يترادان » رواه أحمد » وأبو داود » بالنسائي » 
وابن ماجةء وزادفيه:ه والبيع قائم بعينه » ولأحمدفيرواية «والسلعة 
کا هي > وفي لفظ « تحالفا » وروي عن ابن مسعود أنه باع الأشعث 
رقيقاً من رقيق الإمارة » فقال : بعتك بعشرين ألفاً وقال الأشعث: 
اشتربته منك بعشرة » فقال عبد الله : سمعت رسول الله مكاي يآول: 
« إذا اختاف المتبايعان » وليس بينه| بينة والمبيع قأثم بعينه » فالقول 
قول البائع » أو يترادان البيع» قال :فإني أرد البيع . وعنعبدالملك 
ابنعبيدةمرفوعا: « إذا اختلف التبايعان » استحلف البائع » ثم كان 
للمشتري الخيار إن شاء أخذ » وإن شاء ترك »رواهما سعيد .وظاهر 
هذه اللصوص أنه يفسخ من غير حاى » قاله في « الشرح » . 
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ويحلف وارث على البت إن عل الثمن » وإلا فعلى ني العم »ثم 
بعد تحالف إن رضي أحد المتعاقدين بقول الآخر » أقر العقدء لأن 
من رضي صاحبه بقوله منبما » حصل له ما ادعاه » فلا خيار له »أو 
نكل أحدهما عن اليمين » وحلف الآخر أقر العقد ما حلف عليه 
ا حالف مني » لأن التكول كإقامة البينة على من نكل » وإنل يرض 
أحدهما بقول الآخر بعد التحالف »فكل متها الفسخ ولو بلاحاكء 
لأنه لاستدراك الظلامة » أشبه رد المعيب . وينفسخ البيع بفسخ 
أحدهما ظاهراً وباطاً » لأنه فسخ لاستدراك الظلامةء أشبه 
الرد بالعيب . 

وإن امتنع البائع والمشتري من ا حلف » صرفه) الحا ٤ا‏ لو 
نكل من ترد عليه اليمين . وذذا إجارة » فإن اختلف المؤجر 
والمستأجر » أو ورثتها في قدر الاجرة » فك تقدم » فإذا تحالّفا » 
وفسخت الإجارة بعد فراغ مدة إجارة » فعلى مستأجر أجرة مثل 
العين الم جرة » وإن فسخت في أثناء مدة الإجارة يؤخذ من 
وا ع له ارال نا اشر مف ال 
ويحلف بائع فقط ان اختلفا في قدر الثمن بعد قبض ثمن وفسخ 
عقد بتقايل أو غيره ‏ لأن البائع منكر لما يدعيه‌المشتري بعدانفسا . 
العقد » أشبه ما لو اختلفا في القبض . | 
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اختلاف المتبايعين. في قر قن مبيح 


والقسم الثامن من أقسام ايار 


س جسم .- تكلم بوضوح ها إذا اختلف المتبايعان في قدو شن هبيع 
تلف » وما الذي يترتب على ذلك ؟ ومن الذي نقبلقوله في القيمة والقدر 
والصفة ؟ وهل يقبل قول الغاوم فيا غرم ؟ وإذا ادعى المشتري أو الغاوم 
تقدم العيب على البيع ؟ وإذا مات المتعاقدان أوأحدها فا الحكم؟وما صفة 
الحلف المطاوبة من الوارث؟ وما هو القسم الثامن م نأقسام الخبار؟ واذ كر 
ماتستحضره من دليل أو تعليل أو خلاف أو ترجيح . 

ج ‏ إذا اختلفا في عن السلعة بعد تلفها » فقيل : يتحالفان مثل 
ما لو كانت قائمة » وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أجل , 
وإحدى الروايتين عن مالك » والأخرى القول قول المشتري مععينه 
اختارها أبو بكر » وهو قول النخعي والأوري والأوزاعي»وأبي 
حنيفة » لقوله مكاي في الحديث:« والساعة قامة » مفبومه أنهلابشرع 
التحالف عند تاهما » ولأنهما اتفتقا علىنقل السلعة إلى المشتري » وهذا 
القول قوي فيا أرى . والله أعلم . 

قال في « الإقناع »وشرحه : ثب كانت السلعة تالفة » وتحالفا 
لاختلافهما في قدر الثمن » وفسخ العقد , رجعا إلى قيمة مثلبا إن 
كانت مثلية » وإلا بأن ل تكن مثلية » فإلى قيمتها » لتعذر رد العين» 
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فيأخذ مشتر من بائع الثمن إن كان قد قبض إن لم برض بقول بائع 
وفسخ العقد » و.أخذ بائع من مشتر القيمة » لأنه فوت عليه المبيع › 
اشارا :يللين وال وكانا نمق جل + أيه قد واد 
تقاصا وتساقطا » لأنه لا فائدة في أخذه » ثم رده » وإلا بأن كاتف 
أحد ها أقل وهمامن جنس واحد »سقط الأقل » ومثله من اللأكثر» 
وسقى اأزائديطالببهصاحبه.وإن اختلف الجنس » فلا مقاصة .| ه. 
فال :3« الات وان ن ان ترجه افر كلذ 
أبي الخطاب أن القيمة إذا زادت عن الثمن لا يلزم المشتري الزيادة » 
لانه قال : المشتري با لار بين دفع الثمن الذي ادعاه البائع » وبين 
دفع القيمة » لان البائع لا يدعي الزيادة . قال : ويحث ذاك الشيخ 
تق الدين رحه الله يا » فقال : يتوجه أن لا تعب قيمته إلا إذا 
كانت أقل من الثمن ٠‏ أما إذا كانت أكثر » فبو قد رضي بالثمن » فلا 
يعطى زيادة » لاتفاقهما على عدم استحقاقها . 

وإن اختلف البائع والمشتري في قيمة السلعة التالفة بعد التفاسخ» 
فقول مشتر بيمينه » وكذا إن اختا:ا في صفة السلعة التالفة » ككون 
العبد كاتأ » فقول مشتر بيمينه» أو اختلفا في قدر السلعةالتالفة » بأن 
قال البائع : كان المبيع قفيزين » فقال المشتري : بل قفيزأ » فقول 
مشتر بيمينه لانه غارم » والقول قول الغارم . فلو وصفبا مشتربعيب 
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كبرص » وخرق ثوب وغيرهما »فقول من ينفيه » وهو البائع بيمينة» 
لان الاصل السلامة من العيب . وإنثبت أن المبيع معيب » قبل قول 
المشتري في تقدم العيب على البيع » لان الاصل براءته ما يدعى عليه. 
وإن تعيب مبيع عند مشتر قبل تلفه » ضم أرشه إلى قيمته » لكونه 
مضموناً عليه حين التعيب »وكل غارم حكه حكم المشتريفيذلك. 
وإن مات المتعاقدان ‏ أو مات أحدهما » فورثتهما بنزلتهما » وورثة 
أحدهما إن مات وحده بنزلته . وإن کان الت بعد التحالف وقبل 
فسخ » فإن رضي ورثة أحدهما ا قاله و رة الآخر » أقر العقدء 
وإلا فلكل الفسخ » ومتى رضي بعض ورثة أدرهها » فليس للبقية 
الفسخ على قياس ما تقدم في خيار العيب . وإن كاٺ الموت قبل 
اتحالف » وكان الوارث حضر العقّد ‏ وعامه» حلف علالبت » لانه 
- الاصل في الامان. وإن ل يعلم آل افدر اح القدارا 
حاف على نفي العلل » لانه على فمل الغير . وإذا فسخ في التحالف » 
انفسخ ظاهراً وباطناً في حق كل منهما » فيباح للبائع جميع التصرف 
في المبيع » وكذا المشتري في الثمن إن كان ظالاً . وقال في « المقنع»: 

ومتى فسخ المظلوم منبما » » انفسخ العقد ظاهراً وباطاً » وإن فسخ 
الظالم » لم ينفسخ في حقه باط وعليه إثم الغاصب . وهذا هو الذي 
تيل إليه النفس والله أعلم . 


اهنا 


الثأمن من أقسام الخيار : خمار بشت للخاف قي الصفة إذا باعه 
بالوصف ولتغير ما تقدمت رؤيته العقد » وتقدم فيالشرط السادس 


من شروط البيع : 


من اانظم في الخيار عند اختلاف المتبايعين 


وإن يختلف في سلعة مع بقائها 
ليحلف كل إنما عقدا كذا 
وکل له فسخ إذا لم يكن رضى 
وعتمل في ذلکم فسخ حا 
ومن مات قام الوارثون مقامه 
وقيل بأن الفسخ ينفذ باطاً 
وإن فسخ المظلوم يفسخ مطلقاً 
ولاشتريإعطاءمن باعماادعى 
وإن تخف يقبل قوله مع بمينه 


فن ناقص مانا ومزيد 
ولكنّمن قدباع با حلفيبتدي 
بها قيل وليقضى على ناكل هدي 
لقطع خصو مات الورىوالتتكد 
وبنفذ فسخ المعتدي ظاهراً قد 


وقيل م نالمبتاع سب فقيد | 


كذاانتلفالمبتاعفي الحكم أسند 


أر القيمةانتعرف صة تالمفقد 
بقيمة مح وصفه المتعدد 


كذا كل ذي غر م وخذ قو ل من نفا 
إذاً ظاهرآ ڪالرق في المتوطد 


وعن أحمد قول الذي باع وحده 


وحافتهاقيل مع توى المشتريقد 


وعنه أقبلنن مشتر بعد قبضه وون قبله قبله حك التحااة فأكد 
وعن أحمد من بائع مح مينه ليقبلى فرداً في البقا والتفسد 
Kk *‏ 

س به تكام بوضوح عابلي إذا اختلف المتبا يعن في صفة ن »أو في شر ط 
صحيح أو فاسد » أو أجل أو رهن أو ضمين أو قدر مبيع . إذا تشاحا في 
التسلم . إذا غيب مشتر ماله » أو ظبر عسره »أو أجر بنقد حال “أو نقص 
مبيع بتشقيص » أو أحنضر يعض الثمن » وهل يلك البائع المطالبة بثمن 
في الذمة ؟ وهل ملك أحدهما قبض الثمن أو المثمن من الخيارين ؟ واذكر 
ما تستحضره من ضوابط وتفاصل وأدلة وتعليلات وخلاف وترجيح . 

ج إذا اختلف المتبايعان في صفة من اتفقا على ذكره في البيع 
أخذ ذه البلد إن لميكن بها إلا نقد واحد » وادّعاه أحدهما » 
فيقضى له به عملا بالقرينة » ثم إن كان باللد نقود » واختلفت 
واا ا غالبه رو اجأ » لان الظاهر وقوع العقد به › لغليته 
فإذا استوت النقود رواجاً » فالوسط تسوية بين حقهماء لانت 
العدول عنه ميل على أحدهما »وع مدعي نقد البلد » أو غالبهرواجا 
اا و 
أنه عقد بنقد » والآخر بعرض » أو ادعى أحدهما أنه عقد بذهب 
ار هة ا ارافان لاا تقاف اک 
وجه لايترجح قول أحدهما » فو جب التحالف کا لو اختلفا فيقدره. 
وإن اختلفا في أجل أو شرط » فقول من ينفيه » لعموم حديث 
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عبد الله بن عباس رضي الله عنها أن الني يليه قال:« ولكن اليمين 
على المدعى عليه » متفق عليه . وروى العهقي والحا م ولفظه:« البيئة 
على المدعي واليمين على من أنكر » وكذا إن اختلفا في رهن بأنتف 
قال : بعته بدينار على أن ترهتني عليه كذا » وأنكر مشترء فقولهءأو 
اختلفا في قدر الأجل والرهن » فقول منتكر الزائد سوى أجل في 
سل » فقول مسال إليه » وكذا إن اختلفا في شرط ضمين بالثمن » أو 
بعبدته » أو عبدة المبيع فقول من ينفيه بيمينه » لأن الاصل عدمه . 

كا يقيل قول منكر مفسد ابيع ونحوه » فإذا ادعى أحدهما 
مايفسد العقد من سفه أو صغر أو | كراه» أو عبد عدم إذن ٠‏ 
سيه ونحوه » وأنكره الآخر' » فقول المتكر »لان الاصل في 
العقود الصحة . وإن ن أقاما يينتين » قد مت ينة مدع » وقهيل: 
يتساقطان . وإن اختلفا في قدر مبيع » بأن قال بائع : بعتك قفيزين» 
وقال المشتري : بل ثلاثة» فقول بائع » لانه منكر لازيادة والبيع 
يتعدد بتعدد المبيع » فالمشتري يدعي عقد آخر ينكره الآخر 
بخلاف الاختلاف في الثمن . وفي عين المبيع كبعتني هذه الجارية , 
فيقول : بل العبد » فقول بائع » لانه كالغارم . وقيل : يحلف کل 
واحد على ما أتكره » ول ينبت بيع واحد منهما » وهذا هو الذي 
يترجح عندي واللهأعلم .و إن قال : بعتي هذين » فقال : بل أحدهما 
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بهن واحد ء فالقول قول باع > لانه كر ابيع في العبد الشاني» 
والاصل عدمه . وقيل : يتحالفان » اختاره القاضي » وذكره ابن 
عقيل رواية وصححبا ءقال الشارح : هذا أقيس وأولى إن شاء الله 
تعالى « إنصاف » وإن تشاحا في أيهما يسم قبل الآخرء فقال 
بائع :لا أسلم لمبيع حتى أتسل الثمن » وقال المشتري : لا أسل الثمن 
حى أتسلم المبيع والثمن عين » أي معين في العقد نصب 
عدل يقبض منهها الثمن والمثمن » ويسلم المبيع للشتري »ثم يسلم 
الثمن لبائع » لأن قبض المبيع من نات البيع في بعت ض الصور » 
واستحقاق الثمن مرتب على تام البيع » ولجريان العادة بذلك » وإن 
كان الثمن دينآً حالا أجبر بائع على تسلي المبيع » لتعلق حق مشتر 
بعينه » ثم أجبر مشتر على تسلي ثمن إن كان الثمن حال ب يلس » 
اوخو ب وف عل قرزا لمانا 'وقال مالك واو عنيفة: عر 
المشتري على تسلم الثمن ثم البائع على تسل المثمن . وقيل : له حبسه 
حتى يةبض همنه امال »م لو خاف فو اته » لأنهلم يرض بالبيع إلا 
بهذه الحالة . ولو أجبر على تسلم المببع قبل قبض الثمن ؛ مصلل 
بذلك ضرر عظي على الناس » وتكن الغادر من أخذ أموال الناس 
بهذه الطريقة » وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس » والله أعلم. 

وإن كان الثمن غائاً بعيداً » أو المشتري معسراً > فللبائع الفسخ» 
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لأن عليه ضرراً في تأخير الثمن » فكان له الفسيخ والرجوع في عين 
ماله » كاافلس . وكل موضهم قلنا : له الفسخ في المبيع » فانه يفسخ 
بغير حم حا . وفي النکاح تفصيل بات إن شاء الله تعالى . وکل 
موضع قلنا : يحجر عليه » فذلك إلى حاىءلأنه ي>تاج إلى نظرواجتهاد» 
وكذا حك مؤجر بنقد حال على ماتقدم تفصبله . وإن هرب المشتري 
قبل وزن الثمن وهو مسر بالثمن أو بعضه ‏ فللبائع الفسخ في 
الحال » وإن كان المشتري موسراً » وهرب قبل دفع الثمن قضاه 
الحم من ماله إن وجد له مال »وإلا باع المبيع وقضى منه ثمنه » 
وحفظ الباقي» لأن للحا ك ولاية مال الغائب ک) يأتي إن شاء الله تعالى 
في باب القضاء . | 

وليس للبائع الامتناع من تسلي الأمة المبيعة بعد قبض الثمن » 
لأجل الاستبراء , لتعلق حق المشتري » وانتقال الملك إليه. ولو 
طالب المشتري البائع بكفيل لثلا تظبر حاملاً »لم يكن له. ذلك إن 
م يشترطه في صلب العقد » لانه ازام له با لايازمه » ولم يلتزمه . 
وإن أحضر مشتر بعض الثمن لم يلك أخذ مايةابله من مبيع انف 
نقص بتشقيص » كصراعي باب . ولا يلك بائع مطالبة بشمن بذمة 
زمن خيار » ولا يلك أحدهما قبض معين من ثمن ومثمن زمن 
خيار شرط أو مجلس بغير اذن صريح في قبضه من الخيار له › 
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لعدم انقطاع علق م ن له اليا عنه» إن تعذد عل باتع سام بيع 


فاشتر الفسخ 1 
من النظم عند الاختلاف في صفة الثمن 


وفي صفة الاثمان إن بتحالفا إلى الثمن المعروف باللد اردد 
ا كف فاو ا ا تتردد 

وأفت بتحليف الذي القول قولة 
وقد أحلف القاضي الغرمين فاقتدي 
وإن يختلف خصانفي أجل وني مين وفيشرط ورهن مرصد 

وعن أحمد يروى التحالف منبما 
وعنه ليحلف متكير بتفرد 

وإن يختلف ي مفسد العقد فاعتمد 
على قول من ينفيه والعقد أطد 

كدعوى افتراق قبل قبض تصارف 
أ واشت كرفا لاممحح قلد 

فإن قال شخص كنت بعتك سلعتي 
) مغيزا قر ل لتر را كذ 


مها 


ومحتمل نص لذيالصغرادعى وإن قال عبد بعت سلعة سيد 
بلا إذنهفالقول قول مناشترى وإن أنكر المولى إلى قوله عد 
وان يك في عين المبيع اختلافهم 

وفي القدر في الشيئين من باع قلد 
وقيل بلا احكم بالتحالف منها 

وأوهي عقود الفرقتين وأفسد 
وني قدر الامان من بعد قبضها 

وفسخ العقود القول من بائع طد 


في جعل العدل يقبض ويقيض 


ويجعل عدل قابض ومقبض متى شح كل منها انهم مبتدي 
إذا كانت الأثمان ينا مجلس وذ العدل في ظني وكيل لعقد 
ويبدا بتسللم ابيع لشتر ومن بعده الأثمان للبائع ارفد 
ومع قدرة من يأب يضمن كغاصب 

وقيل المبيع احبس لقبض المعدد 
وإن بعت بالدين الحليل فسامن كذا المشتريالمالفيا لجل ساضبد 
وللبائعين الفسخ من عسر مشتر وغيبة ما مدةالمبعد 
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وما دون هذا في احټال وة لعن ا وباق »اله انع واصدد 
إلى حين تسليم كحك مغيب ببلاته مال الوفاء مبعد 
س ۳۸ - تكلم بوضوح عن الأشياء التي لايصح تصرف المشتري فها 
قبل قبضها » وما يتعلق بها » واي من تمان البائع » والتي بنفسخ فما العقد 
واذا انفسخ العقد , أو تلف المبيع أو بعضه » أو الثمن › أو أخذ بشفعة > 
أو خلط ما لايتميز ؛ أو تلف قبل قبضه » فا الحكم ؟ وإذا اشترى شاة 
بشعير » فأكلته قبل قبضه » فا الحكم ؟ واذكر ماتستحضره من دلبل أو 
تعليل » أو ضاءط أو تفصيل » أو خلاف مع الترجيح لا تراه . 

جما اشتري بكيل كقفيز من صبرة أو اشتري بوزن 
كرطل من زبرة حديد » أو اشتر ي بعد كبيض على أنه مائة أو 
اشتري بذرع كثو ب على أنه عشرة أذرع » ملك المبيع في ذلك جرد 
العقد » فناؤه لمشتر أمانة بيد بائع » وازم البيع فيه بعقد لا خيار فيه» 
كسائر المبيعات » ولم يصح تصرفه فيه ببيع » وعنه يجوز ببعه لبائعهء 
اختاره الشيخ تق الدين رحه الله » وجوز النولية فيه » والششركة »> 
وخرجه من بيع دين » والمذهب خلاف ذلك » وعليه الأصحاب 
والذي يترجح عندي القول الأول أنه لا يجوز ولو لبائعه . 

ولا يصح التصرف فيه بإجارة ولا هبة » ولا رهن » ولا الحوالة 


AY 


عليه » ولا الاعتياض عنه » ولا غير ذلك من التصرفات حتى بقبضه 
لما ورد عن جابر قال: قال رسول الله ل : « إذا ابتعت طعاماً فلا 
تبعه حتى تستوفيه » رواه أحمد ومسل . وعن أبي هريرة قال: نبى 
رسو ل ا يك أن يشترى الطعام » ثم يباع حتى ستو . رواه 
أحمد ومسل » ولل أن الني وليه قال : ه من اشترى طعاماً » فلا 
يبعه حتى يكتاله ؛ وعن حکي بن حزام قال : قلت : با رسول الله 
إني اشتري بيو عا فا يحل لي منها »وما يحرم علي ؟ قال:« إذا اشتريت 
شيئاً » فلا تبعه حتى ةبضه » رواه أجد . وعن زيد بن ثرت أت 
اني ا نبى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى 
رحاهم . رواه أبو داود » والدار قطني . وروی عثان بن عفان أن 
اني شا قال: «إذا بعت فكل ءوإذا ابتعت فاكتل» رواهالبخاري 
وعن جابر قال : نبى رسول الله مسا عن بيع الطعام حتى محري 
فيه الصاعان صاع البائع » وصاع المشتري . رواه ابن ماجة . وعن 
ابن عمر قال : كانوا يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى السوق ‏ فنبام 
رسول الله يكلب أن يبيعوه حتى ينقاوه . رواه الجاعة إلا الترنذي 
وابن ماجة » وفي لفظ في « الصحيحين» ٠:‏ حتى يحولوه » وللجاعة إلا 
الترمذي: « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه» ولأحمد «مناشترى 
طعاماً بكيل أو وزن » فلا يبعه حتى يقبضه » ولأبي داود والنسائي: 
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نبى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بتكيل حتى ستوفيه . وعن ابن 
عباس أن الني ملا قال  :‏ من ابتاع طعاماً فلاييعهحتى إستوفيه» 
قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مشله . رواه الماعة إلا 
الترمذي » وفي لفظ في « الصحيحين »: 0 طعاماً فلا ببعه 
حتى يكتاله » . 

ويصح قبض مبيع كيل أو وزن» أوعد أو ذرع جزااً إن 
عل المتعاقدان قدره » لحصول المقصود به » ولأنه مع عامه قدره 
كالصبرة المعينة . ويصم عدق الرقيق المبيع بعد قبل قبضه » لقوته 
وسرايته » ويصح جعل المبيع نحو کیل مبراً > ويصح خلع عليه 
ووصية به لاغتفار الغرر فيم) . وينفسخ عقد البيعفي مبيع بکیل» 
أو وزن أو عد » أو ذرع تلف بآفة سماوية لا صنع لآدي فيا 
قبل قبضه » لأنه عليه الصلاة والسلام نبى عن ربح ما لم يضمن . 
والمراد به ربح ما بيع قبل القبض » ويخير مشتر إنتلف بعضه »و يقي 
منه شيء بين أخذ الباقي بقسطه من الع » أو رده وأخذ الثمن كله 
لتفريق الصفقة . وإنتلف مبيع بنحو كيل أو عاب قبل قيضه بإتلاف 
مشتر أو تعبيبه له » فلا خيار له , لأن إتلافه كقبضه وإذا عيبه »> 
فقد عيب مال نفسه » فلا يرجع بأرشهعلى غيره . وإن تلف أوتعيب 
بفعل بائع »أو بفعل أجني غير بائعومشتر يخير مشتر بين فسخ بيع » 
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ويرجع على بائع ا أخذ من ثنه » لأنه مضمون عليه إلى قبضه “وبين 
طلب إمضاء بيع » E‏ تلف في 
مسألة الإتلاف أو إمضاء ومطالبة” معيبه بأرش نقص مع 
عيب في مسألة التعيب » لتعديه| على ملك الغير » ولا ينفسخ بتلفه 
بفعل آدي بخلاف تلفه بفعله تعالى » لأنه لا مقتضى للضان سوى 
حكم العقد بخلاف إتلاف الآددي » فإنه يقتضي الضمان بالبدل إن 
أمضى العقد » وحكم العقد يقتضي الضان بالثمن إن فسخ » فكانت 
الخيرة لمشتري بينه| » والتالف من مال بائع » لحديث : نبى عن ربح 
مالم يضمن . قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عنه قال : هذا فيالطعام 
وما أشبهه من مأكول ومشروب » فلا يبعه حتى يقبضه . فلو بيع أو 
أخذ بشفعة مبيع اشتري بثمن يتعلق به حق توفية من محكيل 
وموزون » ومعدود ومذروعء کا لو اشترىعبداً أو شقصامشفوعاً 
بنحو صيرة بر على آنا عشرة أقفزة » ثم باع العبد » أو أخذ الشقص» 
ثم تلف الثمن وهو الصبرة بآفة قبل قبضهءانفسخ العقد الأول الواقع 
بالصبرة » لتلفها قبل قبضها »م لو كانت مثمناً دون العقد الثاني » ولم 
يبطل الأخذ بالشفعة » لتامه قبل فسخ الأول » وغرم المشتري الأول 
“للعبد أو الشقص بالصبرة للبائع لما قيمة المبيع الذي هو العبد أو 
الشقص » لتعذر رده عليه » وكذا لو أعتق عبداً 7 أحبل أمة 
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اشتراها بذلك » ثم تلف » وأخذ المشتري الأول من الشفيع مشل 
الطعام ااتالف » لأن الثنقص ومن اشتر ي العبد منه ما وقع عليه 
عقده » أو خلط ها لا يتميز كبر ببر » وزيت بزیت »لم ينفسخ 
البيع بالخلط » لبقاء عينه والمشتري ومالكما اختاط به المبيعشريكان 
في الختاط بقدر ملكيه| ولمشتر الخيار لعيب الشركة . 

وما عدا ما اشتري بتكيل أو وزنءأو عد أو ذرع يصالتصرف 
فيه قبل قبضه »لما ورد عن ابن عمر قال : قلت يا رسول الله إنيأبيع 
الإبل بالبقيع » فأبيع بالدنانير » وآخذ الدرام » وأبيع بالدرام 
وآخذ الدنائير » آخذ هذا من هذا » وأعطي هذا من هذا » فقال 
رسول الله وليه : « لا باس أن تؤخذ بسعر يوا مالم تفترقا 
وينم شيء » رواه الأسة » وصححه الحا م . 

ووجه الدلالة منه أنه تصرف في الثمن قبل قبضه » وهو أحد 
العوضين » فدل على الجواز . ويعضده أنه عليه السلام اشترى من 
جابر جمله » فوهبه له قبل قبضه » واشترى ويل ناقة فوهيها لعبد 

وعن أحمد رواية أخرى : لايجوز ببعشيء قبل الفبضء»اختارها 
ابن عقيل » وروي ذلك عن ابن عباس » وهو قول أي حنيفة 
والشافعي إلا أن أبا حنيفة اختار بيع العقار قبل قبضه » لما روي 
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حکي بن حزام قال : قلت : يا رسول الله إني أشتري بيوعاً فا يحل 
لي منباأء وما يحرم علي ؟ قال : «إذا اشتريت شيثافلا تبعه حتى 
تقبعنه » رواه أحمد : إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة » فلا يصح 
التصرف فيه قبل قبضه » وما عدا ذلك من ضمان مشتر » لحديث: 
« الخراج بالضان » وهذا المبيع رجه لأمشتري » فضانه عليه إلا ان 
منع المشتري البائع من قبضه » فعليه ضمانه » كغاصب »أو كان المبيع 
را على شجر على ما يأتي » أو كان مبيعاً بصفة أو رؤية متقدمة › 
فتلفه من ضعان بائع » لأنه يتعلق به حق توفية » أشبه ما لو اشترى 
بنحو كيل . 

ومأ لايصح تصرف مشتر فيه » كبيع بنحو ڪيل أو بصفة أو 
رؤبة متقدمة ينفسخ العقد بتلفه بآفة قبل قيضه »لما تقدم . وإنتلف 
بفعل أدمي فعلى ماسبق . ومن ليس في ذمة وهو المعين » كشن في 
حكه السابق » فلو اشترى شاة بشعير » فأ كلته قبل قبضه » فإنلم 
تكن بيد أحد » انفسخ البيع » وإنكانت بيد بائع » فكقبضه» 
وإن كانت بيد مشتر » أو أجني » خير بائع كا مر . وما في الذمة من 
ثمن ومثمن » له أخذ بدله إن تلف قبل قبضه » ويصم ببعه وهبته 
لمن دو عليه غير سل » ويأتي لاستقراره في ذمته . 
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وحك كل عوض ملك بعقد موصوف ,أنه ينفسخ بہلا که العوعن 
قبل قبضه » كأجرة معينة في إجارة وعوض معين في صلح بعنى بيع 
ونحوهما » كعوض معين بشرط في هبة كم عو ض في بيع في 
جوآز التصرف إن لميحتج لحق توفية » ولم يكن بصفة أو رؤية 
متقدمة » وفي منع التصرف فيا يحتاج لحق توفية ا کا او 
رؤية متقدمة . وکذا <تكوعوض لا ينفسخ عقده بهلا كه قبل قبضهء 
کعوض خلع وعتق » وكبر » ومصالح به عن دم عمد » وأرش 
جناية » وقيمة متلف ونحوه » هوض طلاق في جواز التصرف فيه 
قبل قبضه » ومنعه إلحاقاً له بعقد البيع » لكن يحب بتلف العوض 
الذي لا ينفسخ العقد ببلا؟ء مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كانمتقوماً 
لبقاء العقد»وتعذر تسليمه.ولو تعين ملك جائز التصرف فيموروث 
أو وصية أو غنيمة » فله التصرف فيه قبل قبضه » لام ملكه ءايه ؛ 
وعدم توم غرر الفسخ فيه وكذا ودبعة » ومال شركة وعارية » 
فيجوز التصرف فما قبل قبضبا لما تقدم » وما قبضه شرط لبقاء صحة 
عقده » كصرف ورأس مال سار لا :صح تصرقه فيه قبل قبضه » لأن 
ملكه عليدغير تام,أشبهملكغيره. ويحرمولا يصح تصرف فيمقبوض 
بعقد فاسد » لأن وجو ده كعدمه » فلا ينتقل الماك فيه » ويضمنهو 
وزيادنه من ولد وثمرة وكسب وغيرها . 

( وقف ه تعالى ) 14۳ ۱۳-۴ 


من النظم مما يتعلق في حكم قيض المبيع 


والتصرف فيه 
وسبعة أَشيا ااقبض شرطازومها ‏ هبات وقرض ثم مال الربا اعدد 
ورهن وأثمان الذي فيه أساموا ولا ملك قبل القبضفيذي لقصد 
وللشتري بعد انقضاء لمدة التخير بلافسخ تصرف مقصد 


وذلك ل لن الد ا 
وقبض الذي بالكيل بعت بكيله 
ومذروعه ذرعاً وکل تصرف 
ولو كان ما قد بعته من معين 
وماعاما مقداره جاز قبضه 
وما شرطه التقييض إنيتو قبلبا 
و مابعضه يتوى و هى فيه قدره 
وان يختلط من غير ميز بغيره 
وان بائع أرداه أو غيره فا 
وان يشأ الإمضا وقيمة متلف 
وما ابتعتهبالوص ف أوماضرؤية 


ْ وان بتو ما قد تمه مقد رأ 


في الا ولى و بعد القيض فيغيره قد 
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وم زونه وزناً ومعدوده اعدد 
بذا قبل تسلي با قيل فاردد 
كد كذا من صيرة عيذت طد 
جد افآ وف ال مكيال قو لین سند 
اساوي شمن باع والبيع فسد 
وللمشتري التخمير في سام قد 
و هى العقدفي الو جه الصحيح|لمجود 
لذي ابتاع فسخ وارتجاع المنقد 
أو المثل في اللي في مال مفسد 
فثل محكيل والموزن فاعدد 
سوى قدره فالسا المشتري قد 


ككر وعنه كالإما عين صبرة 
يعر الوم اا غير 
وإن تشر مارا صلاحبا مبتدي 
وقیل انتوى من قبل قب ضمقدر 
وغير الذي سقناه من قبل قبضه!! 
وإتلافه من مال مبتاعه وما 
وخذ مشل مثلى وقيمة متاف 
وسا حر لار تاو وة 
وتضمن مقبوضاً لعرض مثمنا 
وما قبضه شرط لصحة عة-ده 
ولا مل كالمقبوض في فاسد ولا 
ومع أجر نفع أو قيمة تالف 
ولا حد بل مبر وأرش بكارة 
بقيمة إن يد حيا وميت ا 
فغرة الزمه كالك أمه 
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وكالقيض أتوىالمشتريمشتر طد 
فن قبل قبض لا يبعه بأوكد 
فبعباان تشا من قبل قطع بأوطد 
فمن بائع والغير من مشتر طد 
تصرف فيه جائز في المؤكد 
ملك بتكاح أو عتاقة عد 
سواه وما عقدأ لهذا بمفسد 
إذا شت قبل القبض بعل تصدد 
ومالم .شمن أو يساوم بأبعد 
كصرف فلا تصر فن قبل يفسد 
تصرفه فيه حلال لمتد 
ونقص وما نمی بوجبين ا 
وفله الإنا د الوه كو لو لك 
ليلغ وإن يهلك بضربة معتدي 
كقيمته منهأ وتوريث أزيد 


فصل في قبض المبيع 


س هم - م يحصل قبض مابيع بتكيل أو نحوه ؟ وها الذي يشترط 
لذلك ؟ وتكلم عن وعاء المستحق » وزازلةالكيل » وقبض و كيل مننفسه 
لنفسه . وإذا وجده قابض زائ دأو ناقصاً » أو أذن لغرعه في الصدقة بدينه 
عنه » أو قال : تصدق عني بكذا » أو أتلف المبيع مشتر » أو منهبب لعين 
موهوبة أو غصب بائع نآ » أو أخذه بلا اذن ‏ فاا كم ؟ وعلى من أجرة 
الكيال ونحوه ؟ وم يحصل قبض الصبرة ؟ وما ينقل وما يتناول ؟والأراضي 
والمئاء والشحر » وما الذي يعتير أقىض المشاع ؟ واذا امتنع الشسريك عن 
شيء بجب عليه » أو سلم البائع المبيع بلا اذن الريك فا الحكم ؟ واذكر 
الدليل والتعليل ؛ والضابط والتفضيل » ومثل لما لا يتضح الا بالتمثيل » 
وتعرض للخلاف والتر جيح . 

ج ‏ يحصل قبض مابيع بکیل أو وزن » أو عد أو رع 
بالكيل والوزن » والعد والذرع » لحديث أحمد عن عهان مرفوعاً 
« إذا بعت فكل » وإذا ابتعت » فا كتل » رواه البخاري تعليقاً » 
وحديث ه إذا ميت الكيل فكل » رواه الأثرم . ولا يعتبر نقله 
بعد بشرط -ضور مستحق الكيل ونحوه »لما تقدم من قوله ميا 
» وإذا ابتعتفا كتل أ حضون نائب المستحق لقيامه مقامه . ووعاء 
المستحق كيده » لأنه| لو تنازعا مافيه كان اربه » فاذا وضع في 
وعائه بحضرته » فبو من ضمانه ولو ل يتناوله أو يحوله إلا إذاوضع في 
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الوعاء بغير حضور «ستحقء أو نائبه ۽ لأن الحضور شرط . وتكره 
زازلة الكيل » لاحتال الزيادة على الواجب بها » وحملاً على العرف 
وني «الغاية» مالم يحصل بها زيادة محققة » فيحرم فعلبا ءلقوله تعالى : 
( ويل لامطففين )'' ويصح قبض وکیل من نفسه لنفسه » بأنيكون 
لمدين وديعة عند رب الدين من جنسه » فيو کله في اخذ قدر حقه 
5 » لأنه بصم أن يو كله في البيع من نفسه » فصح أن ي و كله في 
القيض منہا إلا ما كان من غير جنس ماله» بأ نكا الدين دانير »والوديعة 
درام » فلا يأخذ منها عوض الدنانير » لأنه معاوضة تحتاج إلىعقدء 
ول يوجد . ويستحق استنابة من عليه الحق لاستحق » بأن يقولمن 
عليه حق لربه :كتل من هذه الصبرة . ومق وجدالمقبوض قابض” 
زائداً قدراً لابتغاان به عادة ء أعر القايض المقببض بالزيادةوجوباً 
ول يحب عليه الرد بلا طلب » وإن قبض ال مكيل ونحوه جزافاً ثقة 
بقول باذل : إنه قدر حقه »ول يحضر كيله أوو زنه , ثم أخبرهووجده 
ناقصاً » قبل قول القابض في قدر نقصه إن ل يخرج عن يده » لأنه 
متكر » فالقول قوله بيمينه إن لم تكن بينة وتاف » أو اختلفا في 
بقائه على حاله . وإن اتفقا على بقائه يحاله اعتبر بالكيل أو نحوه . 


وإن صدقه قارض في قدر الكيل وغوه » برىء مقبض من عبدته » 
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فلقه عل اع :ولا تيل تعر ا و ل فض رقن 
فيه قابض قبل اعتباره » لفساد القبض » لأن قبضه ببكيله ونحوه مع 
حضور مستحقه أو نائبه وم يوجد . ولو أت رب دين لغريه في 
الصدقة بدينه عنه » أو في صرفه أو ااشراءبه ونحوه »لم بصح الاذن» 
ولم يرأ مدين بفعل ذلك لأن الآذن لا ياك شيئاً ما في يد غريه 
إلا بقبضه ولم يوجد » فإذا تصدق » أو صرف » أو اشترى با ميزه 
لذلك » فقد حصل بغير مال الآذن » فل يبرأ به .ومن قال لآخر ولو 
لغريه : تصدق عني بكذا » أو اشتر لي به ونحوه» ولم بقل : من 
ديني ۽ صح » لأنه لا مانع منه » وكان قوله ذلك اقتراضاً من المأذون 
له » وتوكيلاً له في الصدقة ونحوها به » لکن ,سقط من دين غرم 
أذن في ذلك بقدر المأذون فيه بالمقاصة بشرطبا وإتلاف مشتر لمبيع 
ولو غير عمد قبض . وإتلاف متبب لعينموهوبة بإذن واهبقبض» 
لأنه ماله » وقد أتلفه » وليس غصب المشتري معيباً داخلاً في ضمانه 
إلا بقبضه » ولا غصب موهوب له عينآً وهبت له قبضأ » فلا يصح 
تصرفه في ذلك لعدوانه » وكذا غصب بائع من مشتر ثناً بذمة » أو 
كان معينآً من نحو مكيل »كو زون قبل اعتباره » أو أخذ البائع 
الثمن من مال مشتر بلا اذن منه ليس قبضاً للشمن » بل غصب » لأن 
حقه لم يتعين فيا قبضه » كغصب البائع من غير معين إلا مع المقاصة» 
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أن أتلقه أو تاف بيده » وكان موافقاً لاله على المشتري نوعاً وقدرأء 
فيتساقطان وكذا إن رضي مشتر بجعله عونا عما عليه من اين 
واعر كالول ور ان كار لوحف برو مداق 
لمعدود » وذراع لمذروع ونقاد لمنقود قبل قيضا » ونحوم 
كتصفية ما تاج إليها على باذل بائع أو غيره » لأنه تعلق به حق 
توفية » ولا تحصل إلا بذلك » أشبه السق على بائع الثمرة » وأجرة 
قل لمبيع منقول على آخذ » لأنه لا يتعلق به حق توفية » ولأنه من 
مصلحته .وأجرة دلال على بائع إلا مع شرط ء ولا يضمن ناقدً 
حاذق أمين خطأ متب عا كات أو بأجرة » لأنه أمين . ويحصل 
قيض في صبرة بيعت جزافاً بنقل » وفي ما ينقل بنقل » وفي حيوان 
بتمشيته » وفيا يتناول کدنانیر ودراهم وكتب بتناول باليد » وفي غير 
المذكور » كأرض وبناء وشجر بتخلية بائع يبنه وبين مشتر بلاحائل» 
بأن يفتحله باب الدار » أو يسامه مفتاحها ونحوه . ولو كان بالدار 
متاع بائع » لأن القبض مطلق في الشرع » فيرجع فيه إلى العرف 
كالحرز والتفرق » لکن يعتبر في قبضمثاع » كثلث ونصف ماينقل» 
کنصف فرس أو بعير إذن شر يكه » لأن قبضه نقله ولا يتأتى إلا 
بنقل حصة شريكه » والتصرف في مال الغير بغير إذنه حرام » فلو 
أبى الشريك الإذنفي قبضه » و كل مشتر في قبضه » فإن أبى مشتر 
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أن يوكل فيه » أو أبى الشريك ءنصّب حاك من بقبض لما أمانةأو 
بأجرة » وأجرها عليه| مراعأة لحقاءفاو سامه بائع بلا إذنشريكه, 
فالبائع غاصب لحصة شريكه » لتعديه بتسليمها بلا إذنه » وقرار 
الضان فيه إن تلف على البائع » لتغريره المشتري ما لم يع آخذ وهو 
المشتري أن للبائع شريكا لم أذن في تسلم حصته » فإك عل » 
فقرار الضان عليه » وكذا إن جبل المششتري الشركة » أو علمبا وجب ” 
وجوب الإذن » ومثله عله » فقرار الضان على البائع . 


من اانظم ثم يتعلى في قبض المبيع 


وقبضكفالمنقول بالنقل والذي 
فتمنع قبل النقل من ببع صبرة 
وق حيو ان مه من مكانة 
وکل مبييع قّضهفي رواية 
وفي مال کل غرم إيفاء واجب 
وما ابتعته بالكر من صبرة مق 


يناول بالأيدي التناول باليد 
شريت وعنه بل يجوز فبعد 
وي الأر ض تمكين بغير مصدد 
بتمکینه منه وقييزه قد 
لصاحبه تقبيضه منه فاشېد 


تبعه فتتلف صبرة قبل مورد 


فأول عقديكافسخن حسب واضمئن 
من ابتعته بالحكر قيمته قد 


++ 


وفسخ على المنصور رد إقالة أقل قبل قبض والشفيع ليطرد 
ولا تتزيد فوق ما ابتعته به وعنشرى فاعكس وفيوجهازدد 
+ اعد ور 

س .غ - ما هي الاقالة ؟ وما حكمها ؟ وما دليلها؟ وهل هي فسخ أم 
بيع ؟ وما الذي تصح به الاقالة » والذي تصحمنه ؟ وهل يعتبر لها شروط؟ 
وما هي الألفاظ التي تصح بها » وهل فيها خيار أو شفعة؟ وهل يحلث بها من 
حلف لايديع أو يبر من حلف ديعن ؟ وضح جيع مابتعلق بالاقالة على 
من مؤنة ودمبيع تقايلاه ؟ وهل قنع وجوع أب في هبة ؟ وماهي المسائل . 
التي لاتصح مهها الاقالة ؟ وما حكمها من الو كيل ومؤ حر الوقف ؟ ولمن 7 ١‏ 
الټاء الحاصل والكسب ؟ ٤‏ 

ج الإقالة قال ابن سيده : الإقالة في البيع :نقضه وإطاله » 
وقال الفارسي :معنأه أنك رددت ما أخذت و عاخن 
منك » والأفصم أقاله إقالة » ويقال : قاله بغير ألف . 

إقالة النادم مستحية » لما ورد عن أبي هريرة رضي اللّهعنهقال:قال 
رسول الله ل : « من أقالمساماً بيعته أقال الله عثرته يومالقيامة» . 
رواه أبو داود » وان ماجة » وان حبان في « صحيحه » واللفظ له » 
وال محا » وقال : صحيح على شر طا » وفي رواية لابن حبان « من 
أقال مساماً عثرته » أقال الله عثرته يوم القيامة » وفي رواية لأبي داود 
في « المراسيل » ه من أقال نادماً أقال الله نفسه يوم القيامة » وعنأبي 
شريم رضي الله عنه قال : قال رسول الله لاو : « من أقال أخاه 
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بيعاً أقال الله عثرته يوم القيامة » رواه الطبراني في « الأوسط ٠ .٠‏ 
والإقالة : فسخ العقد لا بيع » لأنها عبارة عن الرفع والإزالة 
بدليل جوازها في السل مع إجماعوم على المنع من بيعه قبل قبضه » 
فتصح الإقالة قبل قبض ما بیع من نحو مكيل » کوزون ومعدود 
ومذروع » ومببع في ذمة » أو بصفة » أو رؤية متقدمة . وفي سل قبل 
قبضه » وبعد نداء المعة» كسائر الفسوخ. وتصح الإقالة منمضارب 
وشريك ولو بلا إذن رب الال » والشريكالآخر » وتصح منمفلس 
بعد حجر ا ما کم عليه » ومن ناظر وقف »ومن ولي بتي لمصلحةفيين» 
لأنها مطلوبة شرعاً . ومن وكل في بيع فباع » ل يأك الإقالة بغير إذن 
موكله » أو وكل في شراء » فاشترى » ل هلك الإقالة بغير إذن الموكلء 
لأنه لم يوكل في الفسخ » وتصح الإقالةفي الإجارة »كا تصح فيالببع» 
وتصح الإقالة من مؤجر وقف إن كان الاستحقاق له كله » لأنه 
كمالك له » قال في شرح ٠‏ الإقناع > وظاهره إن كان الاستحقاق 
مشتركاً أو لمعين غيره ‏ أو كان الوقف على جبة » لم تصح الإقالة » 
وعمل ااناس على خلافه . وني « الفروع » في الحج من استۇ جر عن 
ميت يعني ليحج عنه إن قلنا : تصح الإجارة » فبل تصح الإقالة لآن» 
الحق للميت ؟ بتو جه احتّالانقال في ه تصحيح الفروع » : الصواب 
الجواز » لأنه قائم مقامبه » فهو كااشريك والمضارب 1 ه. وتصح 


رفيا 


الإقالة بلا شروط بيع من معرفة المقال فيه ومن القدرة على تسليمه 
وتمبيزه عن غير » کا صح الفسخ يار مع عدم ذلك » وتصح الإقالة 
بلفظبا » وبلفظ صلح » و بلفظ بيع » وبا يدل على معاطاة » لات 
القصد المعنى » فيتكتنى با أداه كالبيع . ولا خيار في الإقالة لاجس 
ولا غيره »لانها فسخ والفسخ لابفسخ . ولا شفعة فبا » كالردبالعيب» 
ولا يحنث بها من حلف لايبيع لانهبا فسخ »> ولا يرأ بها من حلف 
ليبيعنٴ . وتصح مع تلف من لا مع تلف مبيع » لتعذر الرد فيه »> 
ولا تصمم مع موت المتعاقدين أو أحدها »ولا تصح بزيادة على 
الثمن المعقود به » أو مع نقصه » أو بغير جذسه » لان مقتضى الاقالة 
رد الامر الى ما كان عليه ورجوع كل منه) إلى ما كان له » والملكباق 
للمشتري » لانه شرط التفاضل فيا يعتبر فيهالتائل » فبطل » كبيع درم 
بدرهمين . وإن طلب أحدهما الإقالةء وأبى الآخر ء فاستأنفا بيع 
'جاز بزيادةعن الثمن الاول» ونقص عن الثمن الاول » و بغي رجنسه» 
والفسخ بالاقالة أو غيرها رفع عقد منحينفسيخ » لامن أصلهكالخلع 

والطلاق » فا حصل من كسب ونماء منفصل» فالمشتري » لحديث 
« الخراج بالضان » ولا ينفذ حك حا م بصحة عقد بيع فاسد بعد 
تقايل » لحصول فسخ العقد وارتفاعه » فل يبق مايحكم به . 


باب اليا والصرف 


س ١ع‏ - ماهو الربا؟ وما حکمه ؟ وما ذليله ؟ وما هي أنواعه ؟ 


3-4 الربامقصور » وأصله : الزيادة » قال الجوهري : ريا 
الثيء يربو ربوا : إذا زاد » قال الله تعالى : ( فإذا أنز لتا عليبا 
اماه اهتز'ت" زرف )3 أي : علت وار'فعت » وةل :( اكه 
تكون أَمَة هي أر'بى من أمّة )" . أي أكثر وقال تعالى : 
( فلا ربوا عد لله)" . أي لابديد . 

وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع ءقال الله تعالى : ( وأحل" 
ا 
لذ ماسلا وار إل و خا او ا ا 
ا ا 00 
قال : ( يا أيها الذين آمَنُوا انوا الله وذروا ما بقي من الر با 
إن كنثم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذثوا يحرب من الله 
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ورسول وإن تبثم فلكم رؤوس أمُوالككم)" . 

وأما الأدلة من السنة » فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
له ا چ تل : د اجتنبوا السبع المو بقات » وذكر منبا « أ كل الرباء 
تفق ليه . وعن ابن مسعود أن الني يكل N‏ 
sS‏ ا غير أت انظ 
و > وشاهداه وكاتبه اذاعلوا ذلك 
ملعو نون على لسان مد م َي بوم القاءة » وعنعبد لله بنا منظلية 
غسيل الملاتكة قال : ل ا الله مكب «درم ربا يأ كله الرجل 
وهو يعلم أشد هن مك وثلاين زدية» أؤواة أخد:: وعق جار 
رضي الله عنه قال :لعن ر سول الله مَل آ کل اار با وم وكله وكاتبه 
وشاهديه » وقال : م سواء » رواه مسا . وعن سمرة بن جندب 
قال : قال رسول الله بي : « رأيت الليلة رجلين أتياني » فأخرجاني 
إلى أرض مقدسة » فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجلقائم» 
وعلى وسط النبر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النبر » 
فإذا أراد أن يخرج دمى الرجل ار فى فيه + افرده نت کات اء 
فجعل كلما جاء ليخرج دى في فيه حجر » فيرجع 6 کان ء فقلت + 

ماهذا؟فقال : الذي رأ يتهفيالنبراً كلالرباءرواهالبخار يني حیحه» . 
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وأجعت الأمةعلى أن الربا عرم » وهو من الكبائر ‏ لمده للا 
له في السبع الم بقات . 

وهو شرعاً : تفاضل في أشياء » مكيل يجنسه؛ أو موزوات 
بجنسه » ونساءفي أشياء مكيل ېکیل » وموزون ولو من غير جنسه 
مختص بأشياء »> وهي المكيلات والموزونات ورد الشرع بتحريمالربا 
ذا . وهو نوعان ربا فضل وربا نسيئة . 

س ٤۲‏ - تكلم بوضوح عا يجري فيه الربا وما لايجري فيه » واذكر 
ما تستحضره من دليل أو تعليل » ومنل لما لا يتضح إلا بالتمثيل » واذكر 
ما في ذلك من خلاف . 

ج - يحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه » وفي كل 
موزرن بيع بجنسه ‏ لعدم التائل » لما روى عبادة بن الصامت أن الني 
يل قال : « الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالبر'ء 
والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح املح مثا ثل بدأ بيد » 
فإذا اختلفت هذه الأصناف عفبيعوا كيف شئ ثم بدأ بيد » رواه أحمد 
ومسل . وعن أبي سعيد مرفوعاً « الذهب الذي » والفضة بالفضة» 
والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر ءوالملح با ملح مثلامثل» 
بدا ببد » فمن زاد أو استزاد» فقد أربى » الاخذ والمعطي سواء » 
رواه أحمد والبخاري . 
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واختاف في العلة التي لأجلبا حرم الربا في هذه الاصناف الستة» 
فالأشبر عن الإمام وعامة الاصحاب أن علة الربا في النقدين كو نها 
موزوني جنس » وفي الاعيان الباقية کو نہا مكيلات جنس » فيجري 
الربا في كل مكيل أو موزون يجنسه مطعوماً » كان أو غير مطعوم » 
وبذلك قال أبو حنيفة » لحديث عياده المتقدم » ولحديث أبي سعيد 
أن رسول الله كيه استعمل رجلاً على خيبر » فجاءم بتمر جنيب» 
فقال : « أكل تمر خيبر همكذا » ؟ قال : إنا لتأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين » فقال : « لا تفعل بع المع بالدراهم » ثم ابتع بالدرام 
جنيياً » وقال في الميزانمثل ذلك . متفقعليه . قال في «شرالمنتقى» 
على الحديث : وقال المصنف ره الله : وهو حجة في جربان الربا في 
الموزونات كبا » لأن قوله في الميزان » أي : في الموزون » والا 
فنفس الميزان ليست من أموال الربا : انتبى . وقد ترجم البق لحديث 
أبي سعيد : باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن. وفي 
كتاب : رحة الأمة » : الأعيان المنصوص على تحريم الربا فا 
بالإجماع ستة , الذهب والفضة ‏ والبر والشعير » والتمر والملح » 
فالذهب والفضة يحرم ف) الربا عند الشافعي بعلةواحدة لازمة»وهي 
اا ی الأقان قال ابو ا العلة في ی مو دون 
فيحرم الربا في ساثر الموزونات . وأما الأربعة الباقية› فني علتبا 


يفض 


للشافعي قولان الجديد أنها مطعومة » فيحرمالربا في الأدهان »والماء 
على الأصح والقدي أنها مطعومة أو مكيلة أو موزونة . وقال أهل 
الظاهر : الربا غير معلل » وهو مختص بالمنصوص عليه » وقال أبو 
حنيفة : العلة فا أنبا مكيلة في جنس » وقال مالك : العلة القوت » 
وما يصلح للقوت في جنس مدخر . وعن أحمد روايتان » إحداهما 
كقول الشافعي » والثانية كقول أبي حنيفة . وقال ربيعة : كل مايجحب 
فيه الزكاة يحرم فيه الربا | ه : وقال الشيخ تق الدين : العلة في غرم 
ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم» ورجح ابن القم في حكتابه 
« الاعلام » من هذه الأقوال قول الامام مالك .١ه‏ . وإنما جعل 
مالك العلة ما ذكر » لأنه أخص أوصاف الاربعة المذكورة . ونظم 
بعض المالكية ما فيه ريا النساء وربا الفضل عند مالك في ببتين و هما : 
رباء نا فيالنقد حرم ومثلْه طعام وإن جنساهما قد تعددا 
وخص ربا فضل بنقدٍ ومثله ‏ طعام الربا إن جنس کل توحدا 

والاشياء التي لا ربا فيها ١‏ الماء لإباحته أصلاً » وعدم تموله 
عادة . ؟ ما لا يوزن » لصناعته لارتفاع سعره بها من عير ذهب » 
أو فضة» كعمول من نمحاسكأسطال » ومعمول من حديد 
كسكاكين » ومعمول من قطن كثناب»ومعمول من حرير وصوف» 
وشعر وو بر » فيجوز بیع سكين بسكينين وابرة يإبرتين ونحوه » 


يكنا 


وكذا فلس يفلسين » ولا ربا فيمطعوم لا يكال ولا يوزن »البطيخ 
والجوز » والقثاء والخيار » والبيض والرمان » والتفاح » لما روى 
سعيد بن المسيب أن رسول الله يك قال : « لا ربا إلا فا كيل أو 
وزن مما يؤكل أو شرب » أخرجه الدار قطني » وقال : الصحيح أنه 
| من قوله » ومن رفعه فقد وم . ولا الأواني الخروجبا عن الكيل 
والوزن » ولعدم النص والاجماع » وهو قول الثوري » وأبي حنيفةء 
وأكثر أهل الع » وهذا هو الصحيم » قاله في « الشرح » غير ذهب: 
وفضة فيجري فيه| للنص عليهما . 

وجيد الربوي ورديئه »و تبره ومضروبه » وصحيحهومكسوره 
في جواز البيع متائلاً » وتحرعه متفاضلاً سواء إلا بثله وزناً سواء 
ماثله في الصناعة أو لاء لعموم الخبر . وجو ز الشيخ بسع مصنوع 
مباح الاستعال » كخاتم ونحوه بیع بجنسه بقيمته حالاً جعلاً لازائد 
عن وزن الخاتم في مقابلة الصنعة » فو كالأجرة »وكذا جوزه » أي: 
بيع الخاتم بجنسه بقيمته نساء مالم يقصد كونهما نا » فإن قصد ذلك » 
م يح للنساء » وفي « الاختيارات الفقبية » : وما خرج عن القوت 
بالصنعة » فليس بربوي ولا بجذس نفسه » فيباع خبزممريسة» 
وزيت بزيتون » ومس بشيرج | ھ . والمذهب ما يأتي أنه لا ريصح . 
وني « المغني » و «الشرح » : وإن قال للصائغ : صغ لي خاتاً وزنه 
( وقف الل تعالى ) ۲۹ م 


درم » وأعطيك مثل زنته وأجرتك درهمان » فلس ذلك بيع درم 
بدرهمين . قال أصحابنا : وللصائغ أخذ الدر همين أحدهما في مقابلة 
فضة الخاتم » والآخخر ا له في نظير عمله » وجز م بمعنأه في «المنتبى. 


الس والنو ع وأمثلة ا يصح A4‏ 


س ۳> - تكلم بوضوح عا يلي : لجنس . النوع » وهل يكون النوع 
جنساً والجنس” نوعاً ؟ بيع صبرة بجنسها. بيع حب جيد بخفيف أومسوس. 
بيع مكيل بجنسه وزناً » أو موزون بجنسه كيلا . حك البيح إذا اختلف 
بيع فرع بأصله . ومثّل لا لا ينضح إلا بالتمثيل » واذكر الدليل والتعليل» 
والخلاف والترحيح » وجميع ما يتعلق با ذكر من المسائل . 

ج ‏ الجنس ما شل أنواعاً » أي: أشياء مختلفة بالحقيقة.والنوع: 
ما شمل أشياء مختلفة بالشخص . وقد يكون النوع جنساً باعتبار 
ما تحته » والحنس نوعاً باعتبار ما فوقه . 

ويصح بيع صبرة من مكيل بصبرة من جنسها » كصبرة قربصبرة 
تمر إن عاما كيلبما وتساويهما كيلا » لوجود الشرط وهو التاثل » أو 
لم يعاما كيلبما ولا تساويهما وتبابعاهما مثلاً بشل » فكيلتا فكانتا 
سواء لوجود القاثل .وإن نقصت إحداهما عن الأخرى بطل » لكن 
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إن بيعت صيرة من بر بصبرة من شعير مثلاً بمشل » فكيلتا فزادت 
إحداهما ء فالخبار .قال في « الفروع » :واختار شيخنا في «الاعتصام 
بالكتاب والسنة » ما ذكره عن مالك أنه يجوز بيع الموزونات 
اة ایا ا ظ 

ويصح ا تساويا کیل 1 
لأنه معبارهما الشرعي » ولا يؤثر اختلاف القيمة . ولا يصح بيع 
بحب بحب مسو س من جلسه » لأنه لا طريق إلى الع بالتائل »والجبل 
به كالعل بالتفاضل . 

ولا يصح بیع مكيل كتمر وبر وشعير يجنسه وزناً » كرطل تمر 
برطل تمر » ولا يبع موزو ن كذهب وفضة بجنسه كيلاً » لقوله مكب : 
« الذهب بالذهب وزناً بوزن » والفضة بالفضة وزناً بوزات » والبر 
بابر كيلا بكيل » والشعير بالشعي ركيلاً بكيل » رواه الأثرم .ولأنه 
لايحصل العمل بالتساوي مع مخالفة المعيار الشرعي » للتفاوت في 
لتقل والخفة » فإن كيل المكيل » أو وزن الموؤون فكانا سوام وصم 
ابيع للعم بالتاثل مم - ويعني به الشيخ 
تق الدين رحمه الله تعالى ‏ : ببع المكيل بشيء من جنسه وزاً 
ساغ . وقال ف « الفروع اح الم 
وسويقه جواز بیع مكيل وزنأ وموزون كيلا » اختاره شيخنا . 
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وقال في « الاختيارات الفقبية » : وما لايختلف فيه الكيل والوزن 
ثل الأدهان يجوز بيع بعضه يبعض كيل ووذنا . وعن أجدمايدل 
عليه .أ ھ. 

وصح البيع إذا اختلف ال جنس » كتمر يبر كيلا » ولو كات 
المبيع موزوناً » ووزناً » ولو كان المبيع مكيلا »و جز افا لقوله ب : 
« إذا اختلفت هذه الأشياء فيعوا كيف شئ » إذاكان يدأ بيد» 
رواه مسل وأبو داود . ولأنهما جنسان يجوز التفاضل بينهما » فجاز 
جزافاً » وحديث جابر في النبي عن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام 
لا يدري ما كيل هذه » وما كيل هذه . مول على الجنس الواحد » 
وجمعاً بين الأدلة . 

وبصح بيع لحم بثله وزناً من جنسه » رطبآ ويابساً إذا تزع عظمهء 
فإن بیع يابس منه برطبه لم يصح » لعدم الټائل » أو لم ينزع عظمهلم 
يصح » للجبل بالنساوي . ويصجم بيع لحم بحيوان من غير جنسه .هذا 
أحد وجبين » وهو المذهب » وبه قال مالك » لعموم قوله يكل : 
« إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شت » ولأنه ليس أصله ولا 
جنسه » فجازكا لو بیع بغير مأ کول . والوجه الثاني : لا يجوز » 
وهو قول الشافعي » لحديث :«نهىعن بيع ا لحي بالميت» .ذكره أحمد 
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واحتج به » وقال الشيخ تق الدين : يحرم به لنسيئة عند جمبورالفقباءء 
قاله في « الفروع » . 

ولا يصح بیع لحم بحيوان من جنسه » لما روى مالك عن زيد بن 
أسم عنسعيد بن المسيب » أنالني مَك نبى عن بيع اللحمبالحيوان. 
قال ابن عبد البر : هذا أحسن أسانيده . وورد أن الني يكل » نبى 
أن يباع حي بيت . ذكره الإمام أحمد . وروى البهقيعن الحسن 
عن سمرة أن الني يك » نبى عن بيع الشاة باللحم » وقال الببيق بعد 
عاق هذا إسناده صحيم . ولأنه مال ربوي بيع با فيه من جنسه 
مع جبالة المقدار » وهذا مذهب مالك والشافعي » وقول الفقباء 
السبعة . وحكي عن مالك أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد الحم » 
ویجوزه بغيره . وقال ابن الق : وأما إذا كان الحيوان غير مقصود 
أو بلحم من غير جنسه . ويجوز بيع جم حيوان غير مأحكول , 
كبغل وحمار . 

وصح بیع عسل جثله كيلا إذا صمي كل منهما من شمعه » وإلا 


۳ 


لم يصح » لما سبق » إدث اتحد الجنس » وإلا جاز التفاضل » كعسل 
قصب بعسل نحل . 

وبصح بيع فرع من جنس مع فرع غيره لمصلحته كجين » فإن 
فيه ملحا لمصلحته أو منفرداً ليس معه غيره » كجبن يحين متائلاً وزناء 
وكسمن بمن متاثلاً كيلاً إن كان مائعاً » وإلا فوزناً . ويصح بيع 
فرع معه غيرماصلحته أو لابفرع غيره» كز بد بمخيض ولومتفاضلاء 
كرطل زبد برطي مخيض » لاختلافهما جنسآ بعد الانفصال » وإن 
كنا جنساً واحداً ما دام الاتصال بأصل الخلقة » كالتمر ونواه » إلا 
مثل زبد بسمن » فلا يصمم ببعه به لاستخراجه منه . 

ولا يصح بيع نوع معه شيء ليس لمصلحته . فكشك بنوعه » 
لأنه كسألة مد عجوة ودرم » ولا بيع فرع معه غيره لغير مصلحته 
بفرع غيره » ككشك بجبن أو بهريسة » لعدم إمكان التاثل »ولابيع 
فرع بأصله » كأقط أو زيد أو من أو مخيض بلبن لاستخ راجه منه » 
أشبه بيع لم يوان من جه . ولا يصح ع نوع ممت أشارء 
كخيز شعير بنوعه الذي ل تمسه النار كعجينشعير » لذهاب النارييعض 
رطوبة أحدهما » فيجبل التساوي بينها . 


من النظم مما يتتعللق بالل با 


فإاك إياك الربا فدرم أشد عقاباً من زناك ند 
وتمح قأموال الرباء وإن نمت ويربو قليلالحل في صدقموعد 
وفي بلد الإسلام يحرم مطلقاً وفي دار حرب ماخلا بين مبتد 
ومن ذوي حرب ولا أمن يينهم كخدعةحر ب حصلت نيل مقصد 
ويختصموزونوما كيل إن يبع يجنس ولو نزراً رباء التزيد 
وعنه بجنس الطعم او ا 
وعنه ان يكل مطعومك او يوزنن قد 
فطعوم وزن أو مكيل يجنسه . ربا ومنافيه ابح لاتردد 
وما هجر المعيار فيه لصنعة فما من ريا فيه على التأحكر 
وسيان في الحكم الصحیح‌وضده وتبرومضروب وماجادوالردي 
وبيعك أموال الربا بعصيرها كزيت بزيتون حرام فأبعد 
وما لم يحز فيه التفاضل فاحظر الن 
عافه تما دون خلك تسدد 
وما أصله كيل أو الوزن لم يبع بأجناسه إلا بعرف مقيد 
وعند اختلافال جس بع كيف 2 
جزافاً وڪيا أو بوزن محدد 
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وشرط .شرا كيل ووزن بثله حلول وتقبيض بممجلس معقد 
سو ی عر اض وزن بالنقو د وصارف 

فلوسا بها الشرطين ألزم بأوطد 
وما كيل فاقسمه بوزن وعكسه وبالخرص أثماراً لز بأوطد 
ولیس بشرط قبض غير مکیلہم ‏ وموزونهم أوذا بذا حال معقد 
وما جاز فيه الفضل جاز النساء في ال 

أصح وعنه أحظر يجنس موحد 


وعنه إذا مابعته متفاضلا وعنه عل الاطلاق دون تقيد 


ا جفش وفروعه 


س 44 - تكلم بوضوح عن انس وفروعه 2 ومثل له » واذ كر حم 
ما إذا بیع دقيق الربوي بدقيقه »أو مطبو خه عطبو خه» أو عصيره بعصيره » 
أو وطبه برطبه » أو منزوع النوى ما فيه النوى » أو لبيع منزوع نواه مع 
نواه ما فيه نواه » أو ما فيه النوى با ليس فيه » أو حب بدقيق أو خبز 
بحبه أو دقيقه أو سويقه > أو فيء الربوي بنيئه » أو أصله بعصيره » أو 
خالصه عشوبه أو رطبه بباسه . واذ كر ماتستحضره من دلبل أو تعليل 
أو خلاف .. ٠‏ 

ج ‏ تقدم تعريف الجنس » وأنه ماشمل أشياء مختلفة كالذهب 
والفضة والبر والشعير والتمر والملح » وفروع الأجناس أجناس» 


۲۳۱٦ 


كالأدقة والأخباز والأدهان والخلول ونحوها » فدقيق البر جنسء 
وخيزه جنس » ودقيق الشعير جنس »وخبزهجنس » وهكذا واللحم 
واللإن وال مين والسمن أجناس باختلاف أصوهما .فلحمالإبل جس» 
وليئها جنس » ولحم ابقر والجواميس جس »ولحم الضأن والمعز 
جنس ولبنبا جنس » وهكذا سائر الحيوانات » فيجوز بيع رطل 
لحم أن برطلي لحم بقر . 

والشحم والمخ والألية والقلب والطحال والرئة والكلية والكبد 
والأكارع أجناس » فيجوز بيع رطل شحم برط مخ » وهو مايخرج 
من العظام » أو برطلي ألية مطلقاً » لأنما جنسان » ويصح بيع دقيق 
ربوي كدقيق ذرة بدقيقه مثلاً ثل إذا استويا في النعومة » لنساويم| 
على وجه لاينفرد أحدهما بالنقص » فجاز كبيع التمر . لقوله : 
في حديث عبادة المتقدم : «مثلاً مثل سواء بسواء» »> وهذا .قول 
أي حنيفة ومالك . وقال الشافعي : لايجوز » لأنه يعشبر تساوبهما 
. حالة الال » وهو حال كونها حباً » وقد فات ذلك لان أحد 
الدقيقين يكون من حنطة رزينة » والآخر من خفيفة » فستويان 
دقفا ولا توان تحبا : 

ويصح بيع مطبوخ الربوي بطب و خه من جنسه » كرطل عن 
بقري برطل منه مثلاً بثل . ویصح بیع خبزه بخبزه » كخيز بر بخبز بر 
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مثلاً بثل » إذا استويا نشاف أو رطوبة , لا إن اختلفا . ويصح بيع 
عصيره بعصيره » کد ماء عنب جثله . ويصح بیع رطبه برطبه » 
كرطب برطب وعنب بعنب مثلاً بمثل . ويصح بيع منزوع نواه من 
تمر وزبيب ممنزوع اوی من جنسه مثلاً بمثل » م لو كنا مع نواهما . 
ولا يصح بیع منزوع نواه مع نواه » بنزوع النوى مع نواه » لزوال 
التبعية فبي كسألة مد عجوة ودرم . ولا بباع تمر بلا نوی بتمر فيه 
التوى » لاشتّال أحدهما على ما لبس من جنسه » ويصح بيع نوی 
بتمر فيه نوى . ولا يصح حب من بر أوذرة ونحوهما بدقيقه أو 
سويقه لانتشار أجزاء الحب بالطحن » فيتعذر النساوي » ولأخذ 
النار من السويق » وبه قال أبو حنيفة واكافعي » وقال مالك : يجوز 
بيع الحب بدقيقه » ولا يصح بيع خبز بحبه أو دقيقه أو سويقه للجبل 
بالتساوي » لما في الخبز من الماء » ولا بيع فيء الربوي بمطبوخه » 
كلحم نيء بلحم مطبوخ » لأخذ النار من المطبوخ . ولا يجوز بيع 
أصله بعصيره » كدبس بتمر » أو زیت بزيتون » اعدم النساوي . 
واختار ابن القي في كتابه « الاعلام » الجواز وهو اختيار الشيخ 
تق الدين . ولا يصح بيع خالص الربوي بمشوبه » لانتفاء النساوي 
والجبل به » ولا بيع رطبه بيابسه > ڪبيع الرطب بالتمر والعنب 
الزبيب والحنطة المبلولة أو الرطبة باليابسة » وبهقال مالك والشافعي 


۲۱۸ 


- وصاحبا أي حنيفة ء الحديث سعد بن أي وقاص أن التي » اء 
سئل عن بيع الرطب بالتمر » قال : « أينقص الرطب إذا يبس ؟» 
قالوا : نعم ۽ فنهى عن ذلك . رواه الخجسة » ومالك والشافعي وان 
خزية وابن حبان وا ماك والبييق » وصححه الترمذي » وتفرد أبو 
حنيفة بتجويز بیع رطبه بيابسه كيلا . 


المحاقلة والمزابنة والعرايا 


س هع تكلم بوضوح عن الحاقلة » والمزابنة » والعرايا» واذكر 
ما تستحضس“”من شروط وأمشلة وتفاصيل ومحترزات » وما بعتبر وما لا 
يعتبر » وحك ما إذا ترك العرية حتى أمرّت » واذكر الدليل والتعليل 
واظلاف . 

جا لحاقلة : مفاعلة من الحقل » وهو: الزرع إذا تشعب قبل أن 
يغلظ سوقه » وقيل : الحقل : الأرض التي تزرع . قال صاحب 
« المطالع » : الحاقلة :كراء الأرض بالحنطة » أو كراؤها بجزء مما 
يخرج منها » وقيل : بيع الزرع قبل طببه » أو بيعه في سنبله باو » 
وهو من الحقفلء وهو الفدان . والمحاقل : المزارع » وفي عرف 
الفقباء : هي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه . والمزابنة : مفاعلةمن 
الزبن » وهو الدفع » کان كل واحد منها يز بن" صاحبه عن حقه بما 
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يزداد منه . قال صاحب « المطالع » : المزابئة والزين : بيع معلوم 
بمجبول منجنسه »أو بيع مجهول بمجبول من جنسه من الزبنمأخوذ» 
وهو الدفع . وقيل : بيع الزرع بالحنطة وبكل شر يخرصه . وفسرها 
ابن الأثير ببيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر . وأما العرايا فبيجمع 
عر ية » فعيلة بمعنى مفعولة » وهي في اللغة : كل شيء أفرد من جاة 
وَإنما دخلت فما الحاء لأنها أفردت فصارت في أعداد الأسماء » مثل 
التطيحة والأكيلة » ولو جئت بها مع النخلة قلت : نخلة عري 
قال الشاعر : 
لاست ا ولا رجبية ولکن‌عرايا فيالسنين الجوائح 

قال أبو عبيد : من عرأه بعريه : ey‏ 
فعيلة بمعنى فاعلة » من عر ي يعرى إذا خلع ثيابه » كأنها عريت 
من جلة التحريم » أي : خرجت . وقال ابن عقيل : هي في الشرع 
بیع رطب في رؤوس نخلة بتمر كيلا . 

ولا يصح بيع ا محاقلة الما ورد عن جابر » رضي الله عنه » « أن 
الني جَكيةٍ نبى عن امحاقلة » والمزابنة » والخابرة » وعن الثنيا إلا 
أن تع ». رواه الجسة إلا ابن ماجة » وصححه الترمذي . وعن أنس 
رضي الله عنه قال : « نبى رسول الله با عن المحاقلة » والخاضرة » 
والملامسة » والمنابذة » والمزابنة ». رواه البخاري .لأنالحب إذابيع 
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بجنسه لا بعل مقداره بالكيل » والجبل بالنساوي كالعل بالتفاضل » 
فإن لم يشتد ال مب » وبيع ولو بجنسه لمالك الأرض أو بشرطالقطع ؛ 
صح إن انتفع به . ويصح بیع حب مشتد في سنبله بغير جنسه من 
حب وغيره » كبيع بر مشتد في سنبله بشعير أو فضة » لعدم اشتراط 
التساوي » ولا يصح بيع المزابنة » لحديث جابر المتقدم » وحديث 
أنس المتقدم قريباً وهي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر إلا 
في العرايا . 

وشروط بيع العرايا خمسة : 

الأول : أن يكون دون خمسة أوسق » ا ورد أن الني » لاء . 
نبى عن المزابنة . والمزابنة : بيع الرطب بالتمر » ثم أرخص في 
العرية » وشك في المسة . فيبقى على العموم في التحريم » ولأنتف 
العرية رخصة بنيث على خلاف النص » والقياس فيا دون الخسة ؛ 
والخخسة مشسكوك فيها »فلا تبت باجتهاد مع الشك .وروى اننا منذر 
بإسناده أن ااني طا أرخص في بيع العزية في الوسق والوسقين 
واثلاثة والأربعة. والتخصيص بهذا يدل على أنه لا تجوز الزيادة في 
اعدد عله وقال ابن حبان “الأحماط أن لا بويك عل الأريغة * 
قال الحانظ : بتعين المصير إليه . وقال مالك والشافعي في قول : 
يجوز في اللخمسة . ورواه!سماعيل بن سعيد عن أحمد . لأن في حديث 


۲۲۱ 


سبل وزيد أنه رخص في العرايا مطلقاً » ثم استثنى ما زاد على اة 
وشك الراوي في الخمسة » فيق ا مشكو ك فيه على أصل الإباحة . 

الثاني : أن يكون مشتريها محتاجاً إلى أ كلبا رطباً »لما روى 
مود بن لبيد قال : «قلت لزید بن ثابت : ما عرایاک هذه ؟ فسمى 
رجالاً محتاجين من الأنصار شکو ا إلى رسول الله جل أن 
الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعوت به رطا يأ كلونه » وعندم 
فضول من التمر “فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر 
يأكلونه رطا » . متمق عايه . 

الثالك : أن لا يكون له نقد بشتري به الخير . 

الرابع : أن يشتريها بخرصها » الخير » ولأن رسول الله لا 
رخص في العرايا أن تباع بخرصبا كيلا . متفق عليه . ولا بدرأت 
بكون التمر معلوماً بالكيل الخير . وني معنى الخرص روايتان » 
إحداهما : أن ينظر کر يجيء منها تمر » فيبيعبا بمثله » لأنه بخرص في 
الزكاة كذلك . والثانية : يبيعبا بمثل ما ذيها من الرطب » لأ نالأصل 
اعتبار الماثلة في الحال بالكيل » فإذا خولف الدليل في إحداهماء 
وأمكن أن لا يخالف في الآخر وجب . ولا يجوز بيعبا برطبولا 
تمر على فل خرعاً . 

الخامس : أن يتقابضا قبل تفرقها » لأنه بيع تر بتمر » فاعتبرت 


۲۲ 


فيه أحكامه إلا ما استثناه الشرع مالم يمكن اعتباره في العراياء 
والقبض فيا على النخلة بالتخلية » وفي التمر باكتياله » فإن كاف 
حاضرا في انجس اكتاله » وإن كان غائباً مشيا إلى النمر قنسلم » وإن 
قبضه أولآ ثم مشيا إلى النخلة فنسامها جاز . وع ما تقدم أن الرطب 
لو كان مجذوذاً لم يجز بيعه بالتمر » للنبي عنه » والرخصة وردت في 
ذلك ليؤخذ شيئاً نشي » لحاجة المشتري إلى التفىكه , لا لحاجةالبائع 
وان المشتري إن لم يكن محتاجأً للرطب » أوكان عتاجاً إليه ومعه 
نقد ؛ لم تصح » ولا يعتبر في العرية كونها موهوبة لبائع على المذهب > 
وإذا ترك العرية حتى أثمرت بطل البيع . 


مسألة مل عدزة و حکم بی العر اا 
في غير كر النخل 

س 44 - تكلم بوضوح عما اذا باع وجل عرية من رجلين › أو 
اشترى انسان عريتين فا كثر من و جلين » أو باع العرية لغني . وما هي 
مسألة مد عحوة ؟ وما صورتما »› وما حکمپا » وما دليله ؟ وهل يجوز 
بيع العرايا في غير ثرة النخل ؟ وما حك الزيادة على القدر الأذون فيه ؟ 
واذكر التوجيه » والدليل » والتعليل » واللاف . 

ج لو باع رجل عرية من رجلين » فأ كثرء فيا أ كثر منخمسة 
أو سق » جاز البيع حيث كان ما أخذه كل واحد TE‏ 
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ينفذ البيع في حق البائع بخمسة أو سق » بل ينفذ في حق المشتري » 
وإن اشترى إنسان عريتين فأكثر من رجلين فأكثر ء وفيها أقل من 
خمسة أوسق » جاز الببع لوجود شرطه . وإن كان فيم خمسة أوسق 
فأكثر »لم يجز عند القائلين بجوازها فيا دون خمسة أوسق »كا هو 
المشبور من المذهب » وتقدم الحلاف » وأدلة كل من القولين في 
جواب السؤال الذي قبل هذا . ولا يجوز بيع العريّة لغني معه نة د 
يشتري به » لمفبوم ماتقدم » ولو باعبا لواهبها تحرزاً من دخول 
صاحب العرية : أو من دخول غيره لا لحاجة الأ كل ۽ ل يجز لماسبق 
أو اشتراها بمثل خرصا رطباً لم يجز لما سبق . ولو احتاج انسانإلى 
أ كل التمر » ولا من معه إلا الرطب » لم يبعه به » فلا تعتبر حاجة 
البائع » لأن الرخصة لا يقاس عليها . وقال أبوبكر وامجد بجوازه» 
وهو بطريق التنبيه » لأنه إذا جاز مخالفة الأصل لحاجة التفحكه , 
فلحاجة الاقتيات أولى » والقياس على الرخصة جائز إذا فهمت العلةء 
ولايباع الرطب الذي عل الأرض بتمر للنبي عن هک سبق » ولا 
يجوز بيع العرايا في بقية الؤار » لحديث الترمذي عن سبل ورافع 
مرفوعاً : نبى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر » إلا أصحاب العرايا ‏ 
فانه قد أذن لم » وعن بيع العنب بالزييب » ولأن أصحاب العرايا 
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زخصة + ولا ناويا غيزها في كزة الأقتيات وسو امرض : 
قال في « الكافي » وقال القاضي : يجوز في جميع الهار » لأنحاجةالناس 
الى رطبها كحاجتهم إلى الرطب . ويحتمل الجواز في التمر والعنب 
خاصة لنساويم! في وجوبالزكاة فبا »وو رود الشرع بخ رصهاءوكو نها 
مقتاتين دون غيرهما | ه . وفي «الاختيارات الففبية » وتجوز العرايا 
في جميع العرايا والزرع . وخرج الشيخ من بيع العرا) جواز بيع 
الخيز الطري باليابس في بر ية الحجاز ونحوها » ذكره عنه في «الفائق» 
والزركشي » وذادبيع الفضةالخالصة بالمغشوشة نظ را للحاجة:إنصاف» 
ولا يصح بيع ربوي بجنسه» ومع أحدهما أو معماءأي:الثمنوالمثمن 
من غير جنس »كد عجوة ودرم بمثلبها أو بمدين من عجوة أو 
بدرهمين»وتسمى مسألة :مد عجوةودرم»ءودليلها حديث فضالة,نعبيد 
قال : اشتريت قلادة يوم خبير بائني عشر ديناراً » فیا ذهب وخرز 
ففصلتها فوجدت فيا أ كثر من اثني عشر ديناراً » فذكرت ذلك للني 
كيه فقال : « لايباع <تى يفصل » رواه مسل والنسائي وأبو داود 
والترمذي وصححه . وفي لفظ أن الني لاي أتي بقلادة فيا ذهب 
وخرز ء ابتاعها رجل بتسعة دنانير » أو سبعة دنانير » فقال اللي 
ل : « لا حت تيز بينه ويينه » فقال : إنا أردت الحجارة » فقال 
الني ا : « لاحتى تیر بنا » قال : فرده حتى مير بينبما . 
رواه أبو داود .قال في » شرح الإقناع » : وللأصحاب فيتوجيمه 


Jo Yo (وقف نهتعالى)‎ 


البطلان مأخذان » أحدهما : وهو مأخذ القاضي وأصحابه : أت 
الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن على قدر ملكيه| » 
كا لو اشتري شقصاً وسيفاً » فإن الشفيع يأخذ الشقص بقسطه منه » 
وهذا يؤدي إلى الع بالتفاضل أو إلى الجبل بالنساوي » وكلاهما 
يبطل العقد » فإنه إذا باع درهماً ومداً يساوي در همین بدي نبساويان 
ثلاثة درام » كان الدره في مقابلة ثلثي مد » ويبقى مد في مقابلة 
مد وثلث » وذلك ربا . فلو فرض النساوي كد ساوي درهماً 
ودرم مد يساوي درهماً > ودرم م جز لأن التقويم ظن وتخمين » 
فلا تتحقق معه المساواة » والجبل بالنساوي كالعل بالتفاضل. و ضعف 
هذه الطريقة ابن رجب قال : لأن النقسي هو قسمة الثمن على قيمة 
المثمن » لا أجزاء أحدهما عل قيمة الآخر . واللأخذ الثاني : سد 
ذريعة الربا » لثلا يتخذ ذلك حيلة على الربا الصريح » كبيع مائة درم 
في كيس بمائتين ؛ جعلاً لامائة في مقابلة الكيس » وقد لايساوي 
درهماً . وفي كلام الامام إياء إلىهذا المأخذ .اه . وعن أمد : 
يجوز البيع في مسسألة مد عجوة > بشرط أن يكون المفرد أكثر من 
الذي معه غيره . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله في مواضع من 
كلامه . فعليها يجوز بیع درهمين د ودرهم ومدين بدرم ومدء 


۲۲٢ 


ودرهم ومد بدرثم ومد » ومدين ودرثم يمد ودرثم وعكسه . ولا 


يجوز درم مد ودرم » ولا مد بدرمم ومد ونحو ذلك ' 


بيع نو عى جنس 


أو نوع بنوعيه أو قراضة 


س ٤۷‏ - تكلم عن حم بيع نوعي جنس » أو نوع بنوعبه أو نوعه 
أو قراضته » وصحيحاً بصحبحان » أو بقر اضتين» أو حذطة حمراء أومبواء 
ببيضاء أو مالا يقصد عادة » واذكر أمثلة لذلك » واذا قال . أعطني بنصف 
هذا الدرم نصفاً > وبالآخر فاوساً أو حاجة » أو نحو ذلك فا الحكم ؟وما 
مرجع الككيل والوزن ؟ 

ج وصح بيع نوعي جنس عختلفي القيمة بنوعيه » أو نوعه 
وصح بيع نوع بنوعيه » أونوعه » كبيع ديار قراضةء وهي :قطعة 
ذهب » أو قطع فضة » ودبنار صحيح معبا بدينارين صحيحين ‏ أو 
فراضتين إذا تاوت وزناً » أو بیع دينار صحيح بدينار صحيح مثله 
وذناً » وكبيع حنطة حراء وسمراء يحنطة بيضاء » وعكسه » وكبيع 
قر معقلي وبرني بإبراهيمي وعكسه ‏ و كبر ني وصيحاني بعقل » 
وابراهيمي مثلا بمثل » لأن المعتبر المثلية في الوزن أو الكيل لاالقيمة 
والجودة . 


YY 


ويصح بيع لبن بذات لبن ولو من جنسه » وببع صوف بحيوان 
عايهصوف من جنسه » وبيع ذات لبن مثلها » أو ذا تصوف بمثلبا» 
لأن النوى بالتمر والصوف واللبن بالحيوان غير مقصود فلا أثر له . 

ويصح بیع درم فيه نحاس بنحاس خالص » أو بدرم مساويه في 
غش بيقين » فإن زاد غش أحدهما بطل البيع » وكذا إن جبل »لان 
النحاس في الدرم غير مقصود » فلا أثر لهء ولا يقابله شيء منالثمن 
أشبه ا ملح في الشيرج » وحباتشعير بحنطة . ويصح بيع تراب معدن 
بغير جنسه » وبيع تراب صاغة بغير جنسه » لعدم اشتراط الماثلة 
إذن » فان بيع تراب معدن ذهب أو صاغة بفضة » أو بالعكس » 
اعتبر الحاول والتقابض بامجلس . ولا تضر جبالة المقصود لاستتاره 
بأصل الخلقة في ا معدن » وحمل عليه تراب الصاغة » و لايصح يجنسه 
للجبل بالنساوي . 

ویصح بيع ما مواه بنقد بنحو دار » كباب وشب اك » لاحلي 
بجنسه . ويصح بيع نخل عليه تمر أو رطب بمثله » وبيع نخل عليه قر 
بتمر » أو رطب » لات الربوي في ذلك غير مقصود بالبيع ؛ 
فوجوده كعدمه . 

ويصح قوله :أعطني بنصف هذاالدرم نصفاً من دراهم»وبالنصف 
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الآخر فلوساً أو حاجة كلحم» وقوله : أعطني بالدرم نصفاً وفلوساً 
ونحوه » كدفع دينار ليأخذ بنصفه نصا وبنصفه فلوسا أو حاجة » 
اوجود النساوي »لان قيمةالنصف في الدرم كقيمة النصفمعالفاوس 
أو الحاجة » وقيمة الفلوس أو الحاجة كقيمة النصف الآخر . ويصح 
قوله لصائغ : صغ لي خاتاً من فضة وزنه درم » وأعطيك مثل زه » 
وأعطيك أجرتك درهماً » وللصائغ أخذ الدرهمين أحدهما في مقابلة 
فضة الخاتم » والدرمم الثاني أجرة له » وليس بيع درم بدرهمين . 
ومرد الكيل لعرف المدينة » والوزن لعرف مكة زمن الني لاء 
لحديث عبد الله بن عمر أن الني ل قال : « المكيال مكيال أهل 
المديئة » والوزن وزن أهل مكة » رواه أبو داود والنسائي والبييقي» 
وصححه ابن حبان والدار قطني . وروى عبد الملك بن عمير أن الني 
ينه قال : « المكيال مكيال المديئة » والميزان ميزات مكة » 
وكلامه يِب إننا حمل على تبيين الأحكام » فا كان مكيالاً بالمدينة 
في زمنه انصرف التحريم بتفاضل الكيل إليه » فلا يجوز أن يتغير بعد 
ذلك . وهذا قول جور العاماء مالك والشافعي وغيرهم . وقال 
أ حنيفة :.المرجع إلى عادات الناس وما لا عرف له بالمدينة يعتبر 
عرفه في مو ضعه » لأنه لا حد له شرعاً » أشبه القبض والحرز » فإن 
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اختلف عرفه في بلاده اعتبر الغالب منبا » فإن ل یکن له عرفغااب 
رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز كرد الحوادث إلى أشبه منصوص 
عليه بها . وکل مائع مكيل » لحديث : كان يتوضأ بالمد » ويغتسل 
بالصاع » ويغتسل هو وبعض نسائه من الفرق . وهي : مكيال قدر 
ما الما فكد سار اللائقات ورو بده ديت إن هاجة مرفوعا : 
نبى عن بيع ما في ضروع الأنعام إلا بكيل.والبر والشعيرمكيلان» 
وكذا الدقيق والسويق وسائر الحبوب والأبازير . ويحوز التعامل 
بكيل لم يعبد . ومن الموزون : الذهب والفضة والنحاس والحديد 
والرصاص والزئيق والكتان والقطن والحرير والقز والشعر والوبر 
والصوف . وغير المكيل وال موزون كالاب والحيوان والجوز 
والبيض والرمان والقثاء والخيار » وسائر الخضر والبقول والسفرجل 
والتفاح والكثرى والخوخ ونحوه . 
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من اانظم في معاني الجنس والنوع 


وما يتصل بذلك 
وشامل أصناف تشارك في اسمه بقيد هو الجنس المراد لقصد 
كتير وبر واشعير ونحوه كذلك أجناس فروع المعدد 
كأدهانها خذ مع خلول أدقة حكذاك ألباناً ولانبا اعدد 
وفي الشاة أجناس يفاضل ينبا إذا بعت من لحم وشحم مسرهد . 
وكبد وقلب والرئات وكلية وأطحلة والكرش فاحفظ معدد 
ومنسادةالأصحاب من قالألية وشحم هما جنسات لمتفقد 


ولا تشر باللحان أحياء جنس 
وما بيع حب جائز بدقيقه 
إذا استويا وزناً وليس بجائز 
ورسك الات الملين غاز 
وما بيع سمن بالخيض منع 
وبع رطبأوالخبز والعنب إنتشا 
بثل کا بعد الجفاف وقيل في 
وباللإن احظر مطلماً بیع سمنه 


. وعن أحمد إن زاد زيد مفرد 


ضرفن 


وفيا بغير الجنس وجبين أورد 
وتجويزه يروى بشرط مقيدٍ 
عصير بأصل والمشوب بجيد 
يجوز وحرم بيعه بالمجمدٍ 
وبالمثل بع سنا بزابد بأجود 
ونا وقيل ان عن عظام يجرد 
طري المحم ذا احظرمو ذا الوجدبعد 
وزبد ومخضوض يغير تردد 


على الزبد في الألبان جاز فبعد 


ومن قبل طبخ باللبا اللبن اشتري 
وعن كامخ بامثل والكشك فاصدد 


وحرم شرا مطبوخ نوع بنيه 
سوى في العرايا بيع أرطاب تخلة 
وعنه بتمر مثلبا رطباً له 
لدى حاجة للنمر .شري برطبه 
وذلك فيا دوت خسة أو سق 
وأبطل بثانيالصورتين اناقرت' 
وفيالسنبل احظر ببعح ببحنسه 
وبالربوي لا تشر بالجنس مردفاً 
كصاع دقيق معه ليس بشله 
وعنه أجز مالم يكن كصاحب 
وبالنوعنوعي جنسأوسامي نبال 
وما لاربا فيه وفيه مخالط 
كذا ربوي فيه مستبلك به 
كذا مال عبد تشتريه بجنسه 
و بيع النوى بالتمر منتزع النوى 
وبع النوى فالتمر فيه نواه‌هل 
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ڪذا رطبهباليابس المج مد 
بتمر كتمر الرطب بعد التجمد 
وقبل الفراق القبضش رط المعدد 
وبالعكس مع إعساره من منقد 
فحسب ولو من واحد أو معدد 
وني غير مر النخل حرم بأجود 
كذاك بغير الجنس في متبعد 
بغر من القطرين أو من مفرد 
556 أو فلسين في المأ كد 
أو انقص منه قدر ذا المتفرد 
تسم وضدميزد_بع بأجود 
هلي كبجن الخلط بع لاتفند 
لإصلاحه أولى بغير تقيد 
ولو باشتراط إن يكنغير مقصد 
بدأ بيد جوز ولو بتزيد 


يجوز على قولين في نص أحمد 


وإن باع نخلاً فيه تر مله وبالتمر جوز بیعه مع تردد 
كذابيع شأةذاتصوفودرهما بمثل أو الألبان والصوف ردد 
وبحرم بيع الدين بالدين والتفاضل في مرذول جنس بجيد 
ومرجع عرف الكيل مكيال یژب ١‏ 
ومححة في وزن يعرف لمرشد 
وما ليس معروفاً هناك فعرفه بموضعه بل قيل بالشبه اعدد . 
وكالماء كل المائعات مكاة وجاسلّم بالوزن من قو لامد 


مأيحرم فيى ري النسيئة 


وما يشترط لبيع الربوي بجنسه 


س ٤۸‏ - ما هو النساء ؟ وما الذي بحرم فمه ريا النسدئة » وهل له 
ضابط ؟ وما الذي يشترط لبيع الربوي بحنسه ؟ وما هو الكالىء ؟ واذ كر 
ما تعرفه من صوو بيع الدين بالدين ؟ ومثل ما لا ينضح إلا بالتمثيل » 
واذ كر الدليل والتعليل واللاف والترجيح والشروط . 

ج # النساء والنسيئة : هو التأخير » ومثلهالنسأة » ومنه الحا.يث: 
« أنسا الله في أجله » وقوله تعالى:([ نما النسيء زياد في الكفر )"" 
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مق سر الثنناء ولا نبا قال الكيتء أو عير :بن :ذل الطعان: 
أاسنا الثاسئين على معد شور الحل تجعلبا حرام 

يحرم ربا النسيئة بين مااتفقا في علة ربا الفضل»حكبيع مد بر 
بمد بر » أو بشعير » وكبيع درثم من قز برطل من خبز » فيشترط 
لذلك حلول وقبض بالمجلس سواء اتحد الجنس أو اختلف » وثائل 
إن اتحد الجن » ولأنها مالان من أموال الربا علتها متفقة » فيحرم 
التفرق فيها قبل القنض كالصرف » ولا يعتبر ذلك إن كاتف أحد 
العوضين نقداً إلا في صرف النقد بفلوس نافقة » فيشترط الحلول 
والقبض إلحاقا ها بالنقد . وقال في« الاقناع » وشرحه : وأو في 
فلوس نافقة بنقد » فيجوز النساء » واختاره الشيخ تقي الدين وغيره 
كاين عقيل » وذ كرهالشيخ رواية . قال في « الرعاية :إت قلنا:هي 
عرض جاز » وإلا فلا . | ه . والذي تيل إليه النفس ما مشى عليهفي 
« الإقناع » حيث جوز النساء في صرف الفاوس بالتقد » والله أعل . 

والخلاصة : أنه إذا بيع مكيل بجنسه كتمر بتمر » أو الموزون 
بجنسه كذهب بذهب ؛ صح بثلاثة شروط : الحلول »> والماثلة في 
القدر » والقبض قبل التفرق » لقوله م : « مثلاً بمثل » بدأ يد» 
رواه أحمد ومسل . وعن أبي سعيد مرفوعا : « لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلاً بمثل » ولا تشفوا بعضبا على بعض » ولا تبيعوا 
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الوق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضبا على بعض ولاتبيعوا 
منها غائباً بناجز » متفق عليه . وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة 
وبر بشعير ؛ صح بشرط القبض قبل التفرق » وجاز التفاضل » قال 
في « نباية التدريب » ناظماً الشروط المذكورة : 
يع الطعام بالطعام بشترط لهالنساوي إن يكن جنساً فقط 
كذلك الحاول والمقايضه حقيقة في مجلس المعاوضه 
فلم يبع بحنسه جذس فضل ولايجوزمطلق] إلى أجل 
وكالطعام في جميع ماعرف2 تقد بتقد جنسه أو مختلف 
لقوله تة في حديث عبادة : « فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شئتم إذا كان يدأ ببد » رواه أحمد ومسل » وعن عمر مرفوعاً: 
« الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء » والبر بابر رباً إلا هاء وهاء 
والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء » والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء » 
متفق عليه . وقال يليك : « لا بأس ببيع ابر بالشعير » والشعير 
أكثرهما يدا بيد » رواه أبو داود . وإذا بيع المكيل بالموزون كبر 
بذهب مثلاً » جاز التفاضل » والتفرق قبل القبض » لأن العلة مختلفة» 
فجاز التفرق كالثمن بالمثمن . 

وجل نساء في بيع مالايدخلهربا فضل » كثياب بثياب » أو نقد 
أو غيره » وحيوان بجيو ان أو غيره » لحديث ابن عمر : أنه أمره الني 
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ابل ااشيذلة ووه أعد والدان فلن بوم 
الكالىء بالكالىء : هو النسيئة بالنسيئة » وذلك أن يشتري الرجل 
شيثاً إلى أجل » فإذا حل الأجل لم يجد مايقضي به » فيقول : بعنيه إلى 
أجل آخر بزيادة شيء » فيييعه منه » ولا يجري ينها تقايض . يقال: 
كلا الدين كلو ءا فمو كالىء » وإذا تأخر . ومنه قوهم : بلغ الله بك 
أ كل العمر » أي :أطوله وأ كثره تأخراً » وأنشد ابن الأعرابي : 
تعففت عنما في السنين التي مضت 
فكيف النصابي بعدما كلا العمر 
حون ل ء يكالىء ين 
00 : أن الني جل اڈ نبى عن بيع الكالىء بالكالىء 
يعني : الدين بالدين -روآاه إسحاقواليزار باسناد ضعيف 4 ففي الحديث 
ل إجماع أهل العلل کا 
حكاه أحمد وابن عبد البر والوزير وغيرهم وله صور ء منها بیع مافي 
الذعة بثمن مؤجل لمن هو عليه » أو بحال لم يقبض » أو جعله 
رأس مال سل . 
وقال ابن الف : الكالىء : هو المؤخر الذي لم بقیض ل 
شيئاً في شيء بالذمة » وكلاهما مؤخر › فبذا لایجوز بالاتفاق»وكذا 
لايجوز بيع معدوم بمعدوم . وقال : بيع الدين بالدين ينقسم إلى بيع 
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واجب بواجب ؛وهومتنع؛و إلى بيع ساقط ساقط » وساقطبواجب» 
وواجب بساقط . فالساقط بالساقط في صورة المقاصة » والساقط 
بالواجب کا لو باعه دين له في ذمة بدين آخر منجنسه » فسقطالدين 
المبيع » ووجب عوضه وهو بيع الدين من هو في ذمته . وأما بيع 
الواجب بالساقط » فك لو أسل إليه في كر حنطة مافي ذمته » وقد 
حكى الإجماع على اءتناعه » ولا إجماع فيه . واختار الشيخ جوازه. 
قال ابن القيم : وهو الصواب » إذ لاعحذور فيه » ولیس بیع كالىء 
بكالىء فبتناوله النبي بلفظه » ولا في معناه فيتناوله بعموم المعنى » فإن 
المنبي عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة » وأما ماعداه منالثلاث 
فلكل منها غرض صحيح » وذلك ظاهر في مسألة التقاص » فإف 
متها تبرأ من أسرها » وبراءة الذمة مطلوب لما وللشارع » فأمافي 
الصورتين الأخيرتين فأحدهما بعجل براءة ذمته » والآخر يحصل على 
الربح . وإن كان بيع دين بدين : فلم ينه الشارع عنه لابافظه ولا 
بمعنى لفظه » بل قواعد الشرع تقتضي جوازه. اه . لكن المع 
قول الور » لاسيا في الاحتيال على المعسر في قاب الدين إلىمعاملة 
أخرى بزيادة مال » وذكر الشيخ أنه حرام باتفاق المسامين » ويحرم 
أن ممتنع من إنظار المعسر حتى بقلب عليه الدين . 
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باب الصرف 


س بهع ‏ ما هو الصرف ؟ ول سمي بذلك ؟ وبأي شيء يبطل ؟ ومثل 
لما لا بطل به ؟ وإذا تأخو النقابض في البعض فا الك ؟ وما حم التو كيل 
في قبض في صرف ونحوه ؟ واذا تصارفا على عينين من جنسين » وظبر غصب 
أو عيب أو بيعت سائر أموال الريا » أو تصارفا على جنسين في الذمةو تقابضا 
قبل التفرق » ووجد أحدها ما قبضه عيبا » فا الحكم ؟ واذا تلف عوض 
قبض في صرف » ثم عام عببه وقد تفرقا ا الحكم ؟ واذكر مايتفرع حول 
هذا المبحث من المسائل والتقادبر » والدليل والتعليل . 

ج - الصرف : ايع نقد بنقد من جنسه أو غيره » أخوذ من 
الصريف » وهو تصويت النقد بالميزان»وقيل : لانصراف المتصارفين 
عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه. 
والقبض في المجلس شرط لصحة الصرف » حكاه ابن المنذر إجماع. 
من يحفظ عنه من أهل العلم» ولقوله ا : « وبيعوا الذهب كيف 
شئتم إذا كان يدأ بيد » ويبطل كسلم بتفرقببدن بطل خيارا مجلس 
قبل تقابض من ال جانبين في صرف » لقوله عليه السلام : د يدا بيد » 
وفي سلم قبض رأس ماله » لما يأتي في بابه » وإن تأخر تقابض في 
صرف » أو في رأس مال سلم في بعض من ذلك » بطل الصرف 
والسلم في المتأخر قبضه فقط » لفوات شرطه ؛ وصحا فيا قيض 
لوجود ثبرطه » ويقوم الاعتياض عن أحد العوضين » وسقوطه عن 
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ذمة أحدها مقام قبضه . وبصح النوكيل منالعاقدين أو أحدهمابعد 
عقد في قبض ربوي وسا . ويقوم قبض وکیل مقام قبض موكله 
ما دام مو کله مجلس العقد , لتعلقه به » سواء بقي الوكيل بالمجاس 
إلى قبض أو فارقه » ثم عاد وقبض » لأنه کا لة » فان فارق موكل 
قبله بطل العقد » وإن وكل في العقد اعتبر حال الوكيل » ولا يبطل 
صرف ونحوه باشتراط خيار فيه كسائر العقود الفاسدة في البيع, 
فيصح العقد ويبطل بالتفرق . وإن تصارفا على عينين من جنسين 
كصارفتك هذا الدينار بهذه الدراهم » فیقبل » ذكر وزنهما أم لاء 
ولو كان صرفهما بوزن متقدم على مجلس العقدء أو يخبر صاحبهبوزنه 
وتقابضا وظبر غصب في جيعه » أو ظبر عيب في جميع أحد 
العوضين » ولو كان سيرآ » أو كان عيبه من غير جنس المعيب بأن 
وجد الدنانير رصاصاً » أو الدرامم نحاساً » أو فيا شيء من ذلك 
بطل العقد » لأنه باعه مالا ملكه » أو لم يسلم له » أشبه : بعتكهذا 
البغل » فبان فرساً . 

وإن ظبر الغصب أو العيب في بعضه » بطل العقد في المغصوب 
أو المعيب فقط بناء على تفريق الصفقة » ويصح في البافي بقسطه » 
وإن كان العيب من جنس المعيب کوضوح ذهب » وسواد فضة, 
فلآخذه الخيار بين فسخ وإمساك » ولیس له اخذ بدله لوقوع 
العقد على عينه » فان أخذ غيره أخذ مالم يعقد عليه , 


Î 


فان رد المعيب بطل العقد لما تقدم » وإن أمسسك فله أرش العيب 
كسائر المعيبات المبيعة بامجلس . ولا يأخذ أرشه من جنس النقد 
السليم » للا يصير كسألة مد عجوة ودرم . وكذا يجوز أخذ أرش 
ب يندا هلين إن جل الأرش دق غير جت لدان كارو عطي 
لعدم اعتبار التقابض إذاً » وكذا سائر أموال الربا إذا بيعت بربوي 
غير جنسما با القبض شرط فيه » ككيل بیع بمكيل» وموزون بيع 
بموزون غير جنسه » فبر يبع بشعير » ووجد بأحدهماعیب من جنسه» 
فأرش بدرم أو نحوه من الموزونات مما لايشاركه في العلة » جاز في 
انجاس فقط لا من جنس السليم . وإن تصارفا على جنسين في الذمة » 
كدينار بندقي بعشرة درام فضة » صح إن تقابضا قبل تفرق » ثم إن 
وجد أحدهما يا قبضه عيبا » والعيب من جنسه » فالعقد صحيح » کا 
لو لم يككن عيب . ثم تارة يعلم العيب قبل تفرق » وتارة يعامه بعده » 
فإن عامه قبل تفرق عن امجلس » فله طلب سليم بدله » لأن الاطلاق 
يقتضي السلامة أو أرشه » وله إمسا كه مع أرشه » لامن جنس السليم. 
وإن عامه بعد التفرق ؛ فله إمسا كه معأخذ أرش »لاختلاف الجنس» 
وکو ن من غير جنس السليم والمعي ب تقدم . وله رده» وأخذ 
ا بمجلس رد » لأن ماجاز إبداله قبل التفرقجاز بعده كالمل فيهء 
فإن تفرقا قبل أخذ بدله بطل العقد » لحديث : « ولا تبيعوا منبا 
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غائاً بناجز » وإن يکن العيب من جنسه فتفرقا قبل و د معيبٍ 
وأخذ بدله » بطل الصرف للتفرق قبل التقابض » وان عبن أحد 
العوضين من جنسين في صرف دون العوض الآخر » بأن كان في 
الذمة » ثم ظبر في أحدهما عيب ۽ فلكل من المعين وما في الذمة حك 
نفسه فيا تقدم . والعقد على عينين ربويين من جنس › كبذا الدينار 
بهذا الدينار » كالعقد على ربوبين من جنسين » وكذالو كانا أو 
أحدهما في الذمة » إذ أنه لايصح أخذ أرش مطلقاً » لاقبلالتفرقولا 
بعده » ولا من الجنس ولا من غيره » لأنه يؤدي إلى التفاضل إن 
کان من الجنس » و إلى مسألة مد عجوة إن كان من غير الجنس . وإن 
تلف عوض قبض في عقد صرف ذهب بفضة مثلاً » ثم علم عيبهوقد 
تفرقا »فسخ صرف ورد الموجود لباذله » وتبقى قيمة التالف في ذمة 
من تلف بيده » لتعذر الرد » فيرد من تلف بيده مثل القيمة أوعو ضما 
إن اتفقا عليه » ويصح أخذ أرش العيب مالميتفرقا إن كان العو ضان 
في صرف من جنسين » لأن الأرش كجزء من المبيع » وقد حصل 
قبضه بالجلس » لکن لايتكون جس السلي کا تقدم » ويصح أخذه 
بعد التفرق من غير جنس النقدين . 
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مسائل متنوعة تتعلق بالصرف وبعض الجيل 


س ١ه‏ - هل لأحد المتصارفين السراء من الآخر ؟واذا أعطى صارف 
فضة بدينار أكثر ما بالديناو ليأخذ قدرحقه منه » أو صارف خسةدر ام 
بنصف دينار » فأعطى صارف الفضة ديئاو؟ » أو اقترض المسة » وصارفه 
بها عن الباقي » فا الحكم ؟ وما هي اليلة؟ وما حككمها ؟وما دليله ؟واذ كر 
بعض اليل المحرمة » واذاكان على انسان دينار فقضاه درام متفرقة › أو له 
على آخر عشرة دنانير وزناً فوفاها عدداً فوجدت وزناً أحد عشر » أو باع 
ديئاراً بدينار باخاو صاحبه بوزنه » وتقاضا فوجده ناقصاً فا الحكم ؟ 
وما حم الصرف » والمعاملة بغشوش » و كسر السكة الجائزة بين المامين؟ 
واذ كر الدليل » والتعليل » والتفصيل . 

ج ‏ لكل من المتصارفين الشراء من الآخر من جنس ماصرف 
الآخر منه » بلا مواطأة كأن صرف منه ديناراً بدرثم » ثم صرف 
منهالدر اه بدبنارآخر ؛لحديث أي سعيدو أبيهريرةأن رسول الله يق 
استعمل رجلا على خبير » فجاءه بتمر جنيب » فقال له :« أكل قر 
خيير هذا ؟ » قال : لا وال » إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» 
والصاعين بالثلاثة » فقال رسول الله بلا : ٠‏ لا تفعل » بع التمر 
بالدراهم » ثم اشتر بالدراهم جنيباً » متفق عليه . وأ م يأمره أن یح 
oe‏ 500 وقت الحاجة . 
وصارف فضة بدينار إن أعطى فضة أ كثر ما بالدينار » ليأخذ رب 
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الدبنار قدر حقه .نه » ففعل بأن أخذ صاحب الدينار قدر حقه » 
- جاز هذا الفعل منها ولو كان أخذ قدر حقه بعا. تفرق » 
لوجود التقابض قبل التفرق » وإنما تأخر التمييز » والزائد عن حقه 
أمانة بيده » لوضع يده عليه بإذذريه » وصارف خمة درام فضة 
بنصفء فأعطى صار ف الفضةدينارًء صح الصرف لما تقدم »و لقابض 
الدينار مصارفته بعد ذلك بالباق من الدينار » لأنه أمانة بيده . 
ولو اققرض صار ف خسقدراه اة التي دفعبا لصاحب الدينارء 
وصارفه بها عن النصف الباقي من الدينار ۽ صح بلا حيلة » لوجود 
التقابض قبل التفرق . فإذا كان ثم حيلة لم يصحء والخيلة :التوسل إلى 
حرم با ظاهره الإباحة » وال ميل كلها غير جائزة في شيء من أمور 
الدين » لحديث : « من أدخل فرساً بين فرسين » وقد أمن أن يسبق 
فو قار » ومن أدخل فرساً بينفرسين » ولم يأمن أن ,سبق » فليس 
بقار » رواه أبو داود وغيره . فجعله قماراً مع إدخال الفرسالثالث» 
الكونه لايمنع معنى القهار » وهو کون كل واحد من المتسابقين 
لاينفك عن كو نه آخذاً » أو مأخوذاً منه » وَإِنما دخل تيل على | باحة 
الحرم . وسائر الحيل مثل ذلك » كأن يظبر المتعاقدان عقداً ظاهره 
الإباحة يريدان به محرماً خادعة وتوسلاً إلى فعل ماحرم الله تعالى 
من الربا وتحوه » أو إلى إسقاط واجب لله تعالى أو لآدمي » كببة 
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ماله قرب الحول لإسقاط الزكاة » أو لاسقاط نفقة واجبة» أو الى 
دفع حق عليه من نحو دين . فمن اليل لو أقرضه شين » وباءه سلعة 
اکن فسا انریا فی :دق ارچ سلعة بأقل من 
قيمتها توسلاً إلى أخذ العوض عن القرض . ومن الحيل أن يستأجر 
البستان بأمثال أجرتها “ ثم يساقيه على مر شجر بجزء من ألف جزء 
للمالك , أو لجبة الوقف والباقي من الثمر للعامل “ ولا يأخذ المالك 
ولا الناظر منه شيثآ “ ولا يريدان ذلك “ وإنفا قصدهما بيع الثمرة 
قبل وجودهاأو بد وصلاحبابا سعياه أجرة , والعامل لابقصدسوى 
ذلك , ورما لا بقع ان التي مى الأجرة في مقاباتها » بل قد 
تكون الأرض لا تصلح للزرع بالكلية . وقد ذكر ابن الق في كتابه 
« إعلام الموقعين ٠‏ من ذلك صوراً كثيرة جداً في الجلد الثالك . ومن 
عليه دينارفا ك ءفقضاه درام متفرقة» كلنقدة من الدرام بحسابها من 
الدينار ۽ صح لعدم المانع » إلا يكن كل نقدة يحسابها بث صار 
يدفع الدرام شيثا فشيثاً » ثم صارفه بها وقت امحاسبة » فلا يصولا 
يجوز » لأنهبيع دين بدين . ومن له على آخر عشرة دنانير مثلا وزنآء 
فوفاها عدداً »فوجدت وزناً أحد عشر ديناراً » فالدينار الزائدمشاع 
مضمون لربه » لقبضه على أنه عوض ماله»فكان مضمونا بهذا القيض» 
ولمالكه التصرف فيه بصرف وغيره من هو بيده وغيره لبقاء ملكه 
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عليه . ومن باع دنار بإخبار صاحبه بوزندثقة به » وتقابضا وافترقاء 
فوجد الدينار اقصاً عن وزنه المعبود ؛ بطل العقد » لأنه بيع ذهب 
يذهب متفاضلاً » وإن وجده زائداً عن وزنالديئار المعبود »والعقد 
على عين الدينارين ؛ بطل العقد أيضاً للنفاضل . وإن كانا في الذمةبأن 
قال : بعتك ديناراً بدينار » ووصفاهما وقد تقابضا وافترقا » ثموجد 
أحدهما زائداً » فالزائد بيد قأبض له مشاع مضمون لربه » لمأ تقدم» 
ولم يفسد العقد لأنه إما باع ديناراً بثله » و إنما وقع القبض لازيادة على 
المعقود عليه » وللقابض دفع عوض الزائد لربه منجنسه ومن غيره» 
لأنه ابتداء معاوضة » ولكل من المتعاقدين فسخ العقد » أما القابض 
فلأنه وجد المبيع مختلطاً بغيره والشركة عيب » وأما الدافع » فلأنه 
لا يارمه أخذ عوض الزائد . وإن كانا في الاس استرجعه ربه » 
ودفع بدله . ويحوز الصرف بنقد مغشوش » وتجوز المعاملة بنقد 
مغشوش » ولو کات غشه بغير جنسه » كالدراهم تغش بنحاس لمن 
يعرف الغش . قال أحمد : إذا كان شيا اصطلحوا عليه مثل الفاوس 
اصطلحوا علبا » فأرجو أن لا يكون با بأساً » ولأن غابته اشتاله 
على جنسين ولا غرر في » ولأن هذا مستفيض في الأعصار ا 
يعرف الآخر غشه ل يجز »لما فيه من التغرير . 


ويحرم كسر السكة الجائزة بين المسامين » لما ورد عن عبد الله بن 


١6 


عمرو المازني قال: نبى رسول الله يكل أت تكسر سسكة المسامين 
الجائزة ينبم إلا من بأس . رواه أحمد وأبو داود وابنماجة . ومافيه 
من التضييق عليهم إلا أن يختلففي شيء منٻا: هل هو رديه أو جيد ؟ 
فيجوز كسره للحاجة . 


٠ 35‏ م ۵ 
مايتميز به من عن ممن 


وحم اقتضاء نقد من آخر 


س ١ه‏ - بم يتميز من عن مثمن ؟ وما حك اقتضاء نقد من آخر ؟ وإذا 
اشترى شيا بنصف ديناو » فماذا يازمه ؟ ووضح ما يتفرع على ذلك من 
الممائل » وما الذي تتعين به الدرام والدنائير » والذي قلك به ؟ وما حم 
إبدانها » والتصرف فما قبل قبضها ؟ وحكمما اذا تلفت > أو ظهوت الدر ام 
مغصوبة » أو معيبة » أو تعاقدا على مثلين أولا » وما حكم أخذ الأرش » 
ومن أبن يؤخذ ؟ وما حكم الربا بين امل والحربي » ودين السيد 
ووقمقه » ومكاتبه .؟ الخ 

جيتميزممنعنمثمن بباءالبدلية » ولو أن أحد العوضين نقد »فما 
دخلت عايه الباء فبو الثمن » فدينار شوب » الثمن الثوب » لدخول 
الباء عليه . قال : بعضهم للباء أربعة عشر معنى » وجمعبا بعضهم 
في ببتين : 
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ورد بعضيم إن اد ار فت غاد 
يَمِينآ تحر لبا معانها كلا 
وبصح اقتا نقد من نقد آخر كذ هب من فعنة وکسه ات ١‏ 
أحضر أحد النقدين » أو كان أحدها أمانة أو عارية أو غصباً › 
والآخر مستقر في الذمة »كثمن وقرض وأجرةاستوف نفعباء يلاف 
دين كتابة » وجعل قبل عمل ورأس مال سل » لانه لميستقر . 
ولو كان ما في الذمة غير حال ککو نه مؤجلاً » وقضاه عنه بسعر 
يوم القضاء ؛ جاز » لأنه رضي بتعجيل ما في الذمة بغير عوض بسعر 
يوم القضاء » لحديث ابن عمر قال : قلت : يا رسول الله ! إني أبيع 
الإبل بالبقيع » فأبيع بالدنانير » وآخذالدرام »و أبيع بالدراه فاخن 
الدنائير » آخذ هذا من هذا » وأعطي هذا منهذا » فقال رسولالله 
يي : هلا باس أن تؤخذ بسعر يومبا ما لم تفترقا وبينكما شيء» 
رواه الخمسة » وصححه الماك . ولأنه صرف بعين وذمة » فجاز کا 
لو لم يسبقه اشتغال ذمة » واعتبر بسعر يوم القضاء للخبر »> ولجريان 
ذلك مجر ي القضاء » فتقيد بالمثل » وهو هنا من حيث القيمة لتعذره 
من حيث الصورة . ولا يشترط حلول ما في الذمة إذا قضاه سعر 
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يومه » لظاهر البر » ولأنه رضي بتعجيل ما في الذمة بغير عرض » 
اها فاه من حجنن الدين ء فان فة عن سفن اا أو 
غيرها لم يجز للخير . 

ومن اشترى كتاباً أو نحوه بنصف دينار أو نحوه ؛ لزمه نصف 
دینار » ثم إن اشترى شيئاً آخر کثوب بنصف آخر ازمه شق أيضاً » 
لدخوله بالعقد على ذلك » ويجوز إعطاء المشتري للبائع عن الشقين 
ديناراً صحيحاً لانه زاده خيراً » فإن کان ناقصاً » أو اشترى بمكسرة» 
وأعطى عنما صحاحاً أقل منم » أو بصحاح » وأعطى عنها مكسرة 
أكثر منباء لم يجز للتفاضل . لكن إن اشترط إعطاء صحيح عن 
الشقين في العقد الثاني أبطله » لتضمنه اشتراط زبادة عن العقدالاول» 
واشتراط ذلك قبل ازوم العقد الأول بخيار مجلس ببطل العقدين › 
لوجود المفسد قبل انبرامه لازماً . وتتعين درام ودنانير بتعيين في 
جميع المعاوضات » لانها تتعين بالغصب » فتتعين بالعقد كالقرض › 
ولانها أحد العوضين » فأشبهت العرض الذي هو الممن » فإنه يتعين 
بذلك . وتاك درام ودنائير بالتعيين في جيم العقود » فلا يصح 
إبدالها إذا وقع العقد على عرنها لتعينها . 

ويصح تصرف من صارت إليه فيها قبل قبضها » كسائر أملاكه . 
وإن تلفت أو تعيبت »هي من انه إن لم تحنج إلى عدد أووزن » 
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فإن احتاجت إلى أحدهما لم يصح تصرفه فيا قبل قبضما لاحتياجبا 
لحق توفية . ومطل غير نكاح وخلع وطلاق وعتق على درام أو 
دنانير معينة » وغير صلح بها عن دم عمد في نفس أو طرف بكون 
الدرام والدنانير المعينة مغصوبة كالمبيع يظبر مستحقاً » أو يتكونها 
معيبة عبباً من غير جنسما » ككون الدرام نحاساً أو رصاصاً » لانه 
باه غير ما سمى له . ويبطل غير ما تقهدم استثناؤه في بعض هو 
مغصوب أو معيب من غير جنسما فةط » ويصح في البافي بناء على 
تفريق الصفقة . وإن كان العيب من جذسها » كسواد درم » وو ضوح 
دنائير يخير من صارت إليه بين فسخ العقد المعيب » وإمساك بلاأرش 
إن تعاقدا على مثلين » كدينار بدينار » لان أخذه يفضي إلى التفاضل» 
أو مسألة مد عجوة ودرم » وإلا يكن العقد على مثلين»فلمن صارت 
إله اة أخذ الارش بمجلس العقد» لا من جس السليم > لان أكثر 
ما فيه حصول زبادة من أحد الطرفين » ولا تمنع في الجنسين » ولا 
بأخذ أرشاً بعد الس إلا ان كان الأرش من غير جنس العوضين » 
فيجوز أخذه بعده مما لا بشاركه في العلة کا تقدم . 

ورم الربا بدار حرب » ولو بين مسلم وحربي » بأن يأخذ المسلم 
زيادة من الحربي “ لعموم قوله تعالى : ( وحر م الر با) وعموم السنة 
ولان دار الحرب كدار البغي في أنه لا بد للإمام عليها , وحديث 
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مكحول مرفوعاً  :‏ لا ربا بين المسل وأهل الحرب » رد بأنه خبر 
مجول لا يترك له تحريم ما دل عليه الكتاب والمئة الصحيحة . ولا 
يحرم الربا بين سيد ورقيقه » ولو كان الرقيق مديراً » أو أم ولد“ 
لان المال كله لسيد » ولو کان الرقيق مكاتباً » فلا يجري بينهو بينسيد 
ربا في مال الكتابة فقط » بأن عوضه عن مجلا دونه “ ويأتي 
لا يجوز الربا بينه| في غير هذه . 


من النظم مما ية بتعلق بالصرف 


وببطل عقد الصرف إن بتفرقا ولا قبض من كل كذا الل اعدد 
ومها تعين من دراهم عيذت ومن ذهب في العقد في المتأكد 
وردك بعضاشل تركك قبنه بوجه فأبطل في الجيع بأوكد 
فان بالاعيت بعد عقد وفرقة 

تغاير في جنس فأبطل بأوطد 
بناء على التعيين إن عيناهمًا وإلا له الإبدال أورده قد 
وعنه له الإبدال حالة رده وعنه ليارم بالمييع فبعد 
ومن جنسه إن کان إن شت زده 

وخذ بدلا في مجلس الرد فاعض 
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إذا قبل لاتعيين أو لم يُعينا وإلا فأمسك أو بلا البدل اردد 
ومن عیب من إن ¿ تشأ اردد جميعه. ش 

وقولين في رد المعيب فقط طد 
وإن تشا في الجذ-بن لا الجن الأرش خرن 

مجلس أو غير جنس الثمن عد 
كذا الحكم والتفصيل في كل ما اشتري 

من الربوي المعاوم بالربوي اعدد 
وإن بعد عيب أو توى تدري عيبه 

2 الاقوى بلا أرش ليبق أو اردد 
وني ذمة التاوي إليه ضضانبا بمثللخلي أو القيمةامد 
وترحككبما دزناً لعلم بقدره أو اخبار بعض العاقدينفجو 8 
eu‏ ظ 

وهى العقد قيل ان عينا في المزيد 

ويشرط علم للتقود لصرفهم2 بوصف بذك ر أو بعرف معود 
وحظر شرا دين بدين وعينه بدن أجز بل في المؤجل,أجود 
ومع علم عيب منه يازم مطلقا ‏ ومن غيرهفيالجنس بالجن سأفسد 
و أن يتساوى الغعش جاز بأجود كانفاق مغشرش عل المتأطد 
وان بعت شياًبالفاوس فعطلت فخذوقت عقد قيمة المتكسد ٠‏ 
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إذا كنت لم تقبض إلى أن تكسدت 

حذا المىك ني الأثمانياذا التأيد 
ويحرم تنقيص لدين مؤجل ليقضيّه قبل المحل بأوطد 
وكل احتيال لاستباحة مانبى المشرع عنه اخطره ٠‏ دون تقيد 
وبالنقد بعأردى وخذ جيداً به من المشتري لاحيلة في المجود 
وإن تشر عيناً بالمكسر لم يجز وفاهصحيحآدو نأوعك سأجود 
وصرفاً بمظنون البقا مودعاً أجز وإن ظن هلك لا وإنشك ردد 


باب بيع الاصورل والماروما يتعاق ها 

س ۲ه - ماهي الأصول » واذا باع داواً ها الذي يدل بالبيع » 
من أدلة أو تعليلات » أو خلاف مع الترجيح . 

ج الأصول جمع صل » وهو «ايتفرع عنه غيره » والمراد به 
هنا: ارض ودور وساتين ونحوها ¢ والهار : جخ و 9 
ككتاب وكتب ¢ ومح الثمر نانم كعنق واا وهى 
ماحملته الأشجار شواء أ كل أولا “من باعداراً أو رهن دا راًأووهي 
داراً أو أوقف دارا أو أقر ذاو أو وصى بدار » تناول ذلك أر ضا 
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معدنها الجامد » لأنه من أجزائها بخلاف الجاري » وتناول بناءها 
لأنه| داخلان في مسماها » وتناول فناءها إن كان لما فناء » لأن غالب 
الدور لافناء لها » وتناول متصلا بها لاصلحتها » كسلالم مسمرة» 
جع : سل > وهي : المرقاة » وهو مأخوذ من السلامة تفاؤلاً ويذكر 
ويؤنث » وأنشدوا لابن مقبل : 
لاتحرز المرء أحجاء البلادولا يبنى له في السموات السلالم 

احتاج فزاد الياء . وقال الجوهري : السلم : واحد السلالم . 

ويشمل البيع الرفوف المسمرة » والأبواب المنصوبة » والرحى 
المتوية والخواق المنافونة ء و الا جرت المفة وأساسات اللبطان» 
لآن اتصاله لمصلحتها أشبه الحيطان . فإ نل تكن السلالم والرفوف 
مسمرة » أو كان الأبواب والرحى غير منصوبة » أو الخوابي غير 
مدفونة» لم يتناو ها الببع ونحوه» لأنبا منفصلة عنها » أشبه الطعام 
وال رابا قبا وتتاول ماق الدان من هجر مغروسن:»:ومن عر ش 
جمع عر يش » شبه يمن رید يجعل فوقه الثار » ويجمع علرعروش 
کفاس وفلوس . 

فائدة : مرافق الأملاك » كالطرقوالأقنية ومسيل المياه وغو هاء 
هل هي ماوكة » أو ثبت فبا حق الاختصاص #فيه وحران ء أحدها 
ثبوت حق الاختصاص فيها من غير ملك» جزم به القاضي وابن عقيل . 
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في إحياء الموات » ودل عليه نصوص أحد . الثاني : الملك » صر به 
الأصحاب في الطرق » وجزم به في الكل صاحب « المغني » وأخذه 
من نص أحمد والخرقي على ملك حرم البثر » ذكر ذلك في القاعدة 
الخامسة والهانين » قاله في «الانصاف »م ص . 

ولا يتناول البيع مافيها من كنز وحجر مدفونين » لأنها مودعان 
فما النقل عنها » أشبه الستر والفرش » بخلاف مافيها من الاحجار 
الخلوقة » فان ضرت بالأرضونقصتها فعيب . ولا يتناول البيعمافيها 
من منفصل منها » كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش » لأت اللفظ 
لايشمله » ولا هومنمصاحتها » وأماالمفتاح » وحجر الرحىالفوقاني» 
فقيل :لايتنا وما اللفظ » وقيل : يشمله| البيع » ويدخلان فيه » وهذا 
هو الذي يترجح عندي ء والله أعم 1 

ولا تناول البيع ما فيها من معدن جار وماء بع » لأنه يجري 
من تحت الأرض الى ملكه » أشيه مايجري من الماءفي نبر الىملكه» 
ولأنه لايلك إلا بالحيازة » وتقدمفي البيع . وإن ظبر ذلك بالأرض 
ول يعم بائع » فله الفسخ »لما روي أن ولد 'بلال بن الحارث باعوا 
عمر بن عبد العزيز أرضاً » فظبر فيا معدن » فقالوا : إمابعناالأرض 
ولم نبع المعدن » وأتوا عبر بالكتاب الذي فيه قطعيّة الني جلا 
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و وقبله »ررد عام المعدن . وعنه : إذا ظبر المعدن 
في ملكه ملكه ‏ وظاهر أنه لم يجعله للبائع » ولا جعل له الخيار » 
قاله في « الشرح » . 


مايل خل وما لایدخل في أأبيع 
اذاكان المبيع أرضاً أو بستاناً 


س “اه -- اذا باع أوضاً أو بستاناً » فا الذي يدخل في الميع » وما 
الذي لايدخل ؟ وتكلم عا اذا کان فبها زرع أو قطنيات › أو جزر أو 
فجل » أو ثوم أو نحوه » واذكر التفصيل والدليل والتعليل والخلاف . 


ج من باع افو فوشن أو:وقف أو أقر أؤأوصى 
بأرض أو بستان » أو جعله صداقاً أو عو ض خلع ونحوه» دخل 
غراس وبناء فيها ولو ام يقل حقو قا » لاتصاللما بها » وکونا من 
حقوقه| . والبستان اسم الأرض والشجر والحائط » إذ الأرض 
المكشوفة لاتسمى به » ولا يدخل في نحو بيع أرض مافيها منزرع 
لابحصد إلا مرة » كبر وكشعيروأرز وقطنيات »ميت بذلكلقطونباء 
أي : مكثها في البيوت » ونحوها كجزر وفجل ووم ونحوه » كبصل 
ولفت » لأنه مودع الارن راد اة رة ا رة 
ويبقى في الارض لبائع ونحوه الى أول وقت أخذه » كالثمرة بلا 
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أجرة » لان المنفعة مستثناة له » فلا يبقى بعد أول وقت أخذهء 
وإن كان بقاؤه أنفع له » إلا برضى مشتر » ما لم يشترط الزرع مشتر 
امت وقوه فان شر اعد وو له را كان أو :ذا سحن 
قرا أو ظاهر ا عقاوم أو عي ا اانه ارط بيع ا 
الأرض » كأساسات الحيطان . وإن حصد الزرع بائع قبل أوان 
الحصاد » لينتفع بالارض في غير الزرع » ام لك البائع الانتفاع بهاء 
لانقطاع ملكه عنها »كا لو باع دارا فيبا متاع لاينقل في العادة إلا 
في شبر » فتكلف نقله في يوم لينتفع بالدار في غيره بقية الشبر » لم 
ياك ذلك » لانقطاع ملكه عنبا » وانما أمبل لتحويل بحسب العادة 
دفعاً لضرره » وحيث تكلفه قد رضي به . 

( فرع ) : البستان : اسم لأرض وشجر وحائط » بدايل أن 
الأرض المكشوفة لانسمى بذلك . ومن قال : بعتك هذه الأرض» 
وثلث بنائها » أو : بعتك الأرض وثلث غراسا » أو بعتك هذا 
البستان وثلث غراسه , لم يدخل في البيع من البناء والغراس إلا 
الجزء المسمى » لقرينة العطف وإن كان في الأرض زرع يجز مرة 
بعد أخرى » كرطبة وهي الفصة » فان بيست في قث » وكالبقول 
وثمر ونعناع وقثاء وباذنجان ودباء » أو يتكرر زهره» ڪورد 
وياسمين » فأصول جميع هذملشتر ومتهب ونحوه » لأنه لم يرد للبقاء 
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أشبه الشجر » وجزة ظاهرة وقت عقد لبائع ونحوه » ولقطة أولى : 
وزهر تفتح وقت عقد لبائع ونحوه ء لانه يجنىمع بقاء أصله » أشبه 
الشجر المؤبر . وعلى البائع ونحوه قطع الجزة الظاهرة واللقطة الاولى 
ونحوهافي الحال» أي : فوراً » لانه ليس له حد ينتبي إليه » وربا 
ظبر غير ما كان ظاهرأ » فيعسر التمييز » ما لم يشترط مشتر دخول 
مأ ابائع عليه » فان شر طه كان له»لحديث : « المسامونعندشروطبم». 
وقصب سكر كزرع يبقى لبائع إلى أوان أخذه » فإن أخذه 
بائع قبل أوانه لينتفع بالأرض ل يكن منه . وقصب فارسي كثمرة “ 
فا ظېر منه فلمعط » وبقطعه في أول وقته الذي يؤخذ فيه » وعروق 
القصب الفارسي لمشتر ونحوه » لأنها ترك في الأرض للبقاء فيها » 
أشبيت الشجر » فان طلب من بائع ونحوه إزالة عروق قصب سكر 
مضرة بالأرض » لزمه ذلك » لأن عايه تسلم_الأرض خالية ؛ وكذا 
يازمه إزالة عروق قطن وذرة » كنقل متاع وتسوية حفر » لا في 
بقائها من الضرر » وكذا كل مالايدخل في بيع على البائع إزالنه . 


( وقف لله تعالى ) YoY‏ | مم( 


حكم البذر اذا بقى أصلة 


واذا وهب البائع المشتري ما هو من حقه 


س 4ه - تكلم عن حك البذر إذا بقي أصله » واذاكان خيار لأحد 
المتبايعين » وعما اذا وهب البائع المشتري ما هو من حقه » أو اشترى غلا 
عليها طلع ظن المشتري أنه لم يؤبر » فبان مؤبراً » أو قطع البائع الطلع »أو 
اشترى أرضاً أو خلا » ظن دخول زوع فما أو ثرة » ومن القول قوله في 
جبل ذلك ؟ وهل تدخل مزاوع قرية أو شجر في ببعها ? واذا باع انسان 
انساناً شجرة » فپل له تبقيتها ؟ وهلله الاجتباز إليها ؟ وهل يدخل منبتبا 
واذا انقلعت أو بادت فا الحم ؟ 

ج بذر بق أصله » كبذر بقول وقئاء وباذنجان ورطبةء 
كشجر يبع الأرض 2« لانه ينبعبا لو كان ظاهراً 1 فأولى إذا كانت 
مستتراً » ولانه يترك فما للبقاء » ومالايبقىأصله كبذر بر وتطنيات» 
فو كزرع لبائع ونحوه » کا لو ظبر » ولشتر جبل بذر الارض أن 
لا يتقبع الارض بآن ل يعل يه › الخمار بين فسخ بيع 6 لفوات متفعة 
الارض عليه ذلك العام » وبين إمضاء مجاناً بلا أرش » لانه نقص 
بالارض » ورسقط خيار مشتر إن حول البذربائع من أرض هبادراً 
بزمن يسير » لزوال العيب عل وجه لايضي بالارض » أو وهبالبائع 
المشتري ما هو من حقه وهو اليذر »فلا خيار للمشتري » لانه زاده 
خيرا . وان اشترى أرضاً بذرها فيها صح » ودخل تبعاً » وكذامشتر 


+ oA 


نخلاً عليها طلعظن المشتري طلعها لم يؤبرءفبانمؤ برأءفيثبتلهالخيار» 
ويسقط إن وهب بائع الطلع » لكن لايسقط خيار بقطع الطلع > 
لانه لاتأثير له في إزالة الضرر عن المشتري بفوات الثمرة ذلك العام. 
ويثبت خيار لمشتر أرضاً أو شجراً ظن دخول زرع بأرض » أو 
دخول ثمرة على شجر لبائع »م لو جبل وجود الزرع والثمرة لبائع ؛ 
لتضرره بفوات منفعة الأرض والششجر ذلك العنام » والقول قول 
E‏ ذلك نسل قل لاني لان قاين شد 
وإلا لم يقبل قوله » ولا تدخل مزارع قرية بيعت بلا نص أو قرينة 
بل الدور والحصن الدائر علا » لأنه من مسمى القرية . وإن قال : 
بعتك القرية بمزارعبا » أو دلت قرينة على دخ وا كساومة على الميع» 
أو بذل من لا يصلح إلا فا وي مزارعبا ۽ دخلت علا بالنص 
أو القرينة . 

إذا باع رب بستان إناناً شجرة فأكثر من بستانه ؛ فلامشتري 
تبقيتها في أرض البائع إن ل يشرط قلعا » كثمر على شجر بيع بعد 
بدو صلاحه .وينت للمشتري حق الاجتياز إلا لدلالة الحال عليه » 
فله الدخول لمصالحها من نحوسق وتأبير » ولا يدخلمنيتها م نالأرض 
تبعأ لما » لأن الفظ قاصر عنه » والمفرس أصل فلا يكون تبعاً إلا 


۲۵۹ 


بشرط . ولا يبطل البيع بشغلبا مساقاة ونحوها » بل تبطل المساقاة 
مع الببع » ومع عدم ااشرط » بل يكون لامشتري حق الانتفاع في 
الارض النابتة فيها » فلو انقلعت الشجرة أو بادت لم يلك إعادة غيرها 
«كانها » لانه لم يملكها کا تقدم » وانقطع حقه من الانتفاع بذلك . 


من النظم فيبأ يتعلق ببيع الاصو ل و الثبار 


وفيبيع دا ريدخلالارض والبنا ومتصل فيا لإصلاحها اعدد 
كسمم االمنصوبواا رف موقا وأبوابها منصوبةخوف معتدي 
وخابية منصوبة أو رحى وفي العليّة والمفتاح وجبين أسند 
كذا حم مصراع أخوه مركب كذاك أرىفيالباب ملقىبمرصد 
وكنز وفرش ثم قفل و پڪرة وحبل ودلو للذي باع في الغد 
ومدفون أحجار كذا كل مودع بهغير ما استثنيته فله زد 
وللمشتري الارضين جامد معدن | 

كمثل أجينر تليق وعد 
وات باع شخص أرضه يحقوقها 

فبالغرس والبنيات لاشتري اشبد 
وهل يدخلانان لم يقل موقب هنا وكذافي الرهن وجي نأسند 
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وإن باع شخص قرية بقربنة تدلعلى الصحرا وبنيانبا طد 
وإن قرية بيعت ولم تشترط لما مزارعبا للدار بالبيع أفرد 
وإلا فا الصحرا له بل بناؤها وما حاز من أشجارها في الجود 


وإن بعت أرضاً ذات ذدع كحنطة 
1 وفجل وما محصوده لم يردد 
لكالزرع مالم يشترط لست مكرهاً 


على قلعه لكن إذا اشتد فاحصد 
ويازمكالتنظيف للأرضمن أذىا١ ٠‏ عروق وما حفرت منبا فمبد 
وإث تقتلعه قبل حين اقتلاعه فليس له بالارض نفع بحدد 
وإن كان مما جزه متحكرراً وذا من من بعد أخذ مردد 
كتنا وباذنجانہم وبنفسج نظاهر هذا حسب للبائع ارفد 
كذا فارسي الاقصابوالاصل للذياشترى وأبا الجلابكالزرعفاعدد 
ويلزم من قد باع في الحال لقطة وجز بقول خشية من تزيد 
وبذر الذي يختص ڪل به له ولاشتريالتخيير مع جل مقصد 
فإن وهب البياع ذاك له فلا خيار حكذا تفريغها غير مبعد 


۲۱ 


اذا باع شخص خلا أو وهبه 
وقد تشقق الطلع 

س٥٥‏ - إذا باع شخص في أو وهه ¢ أو رهن غا فيه طلع اک 
وما هي المسائل التي تدخل فبها الثمرة أبرتأو لم تؤبر ؟ وإذا باع شجو علب 
أو توت أو رمان أو نحوه »فامن الثمر والورق والعراجين ؟ومن الذييقبل 
قوله في بدو الثمر وتشقق الطلع ؟ وما حم شمرط باتع ما لمشتر ؟ وإذا ظبو 
أو تشقق بعض كرة أو بعض طلع > وعلى من يككون السقي ؟ 

ج من باع نخلاً » أو رهن نخلاً » أو وهب نخلاً تشقق طلعه » 
ولو لم يؤبر - أي : يلقح » وهو وضع الفحال في طلع النخل ‏ أوباع 
أو رهن أو وهب نخلاً به طلع فحال يراد للتلقيح 2 أو صالح بهء أو 
جعله أجرة أو صداقاً » أو عوض خلع أو طلاق أو عتق » فثمر 
وطلع فحال لم يشترطه' كله أو يشترط بعضه المعلوم آخذ 
أعط متروك إلى جذ اذ »لما ورد عن ابن عبر أن الني بر قال: 
« من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر » فثمرتها الذي باعبا » إلا أن يشترط 
المبتاع » متمق عليه . وعن عبادة بن الصامت أن الني لا قضى أن 
رة النخل لمن أبرها » إلا أن يشترط المبتاع.رواه ابن ماجة ونصعل 
لتأبير »وا لحك منوط بالنشةق لملازمتهله غالبًوعن أحمدرواية أن الحم 
تو بأ تابن > وأنه إذا تشقق ولميؤبر لاشتري » لظاهر الحديث » 
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واختارها الشيخ تق الدين وصاحب«الفائق» وبه قال مالكوالكافعيء 
وهذا القول هو الذي بترجح عندي » والله أعل . 
وألحق بالبيع باي عقود المعاوضات » لانها في معناه» وألحق 
بذلك الهبة » لزوال الملك بغير فسخ » وتصرف المتهب ا شاء أشبه 
المشتري والرهن»لانه يراد للبيع ايستوفي الدين من منهءوتر كالجذاذ, 
لان تفربغ المبيع بحسب العرف والعادة » كدار فيها أطعمة أو متاع. 
وإن ارط كله تنج أو شرا تفضا ماعا قله ها شر ليزه 
ما لم تجر عادة بأخذ التمر برا » أو يكن بسره خيراً من رطبه » 
فيجذهبائع إذا استحكمت حلاوةبسره»لانهعادة أخذه إن لم بشتر طط 
مشتر قطعه على بائع » فإن شرطه عليه قطع وما لم يتضرر النخل 
ببقائه » فإن تضررت قطع » لان الضرر لا يزال بالضرر » بخلاف 
وقف ووصية » فإن الثمرة تدخل فيما نصاً » أبرت أو لم تؤبر » 
كفسخ بيع أو نكاح قبل دخول » لعيب ومقايلة في بيع . 
وجلة ذلك أن الشجر على خمسة أقسام : 
أحدها : ما يتكون مره في أكامه ‏ ثم تتفت الاكام فيظهر كالنخل 
الذي وردت السنة فيه » وهو الاصل » وما عداه مقس عليه وملحق 
به . ومن هذا الضر ب القطن » وما بقصد نوره كالورد والياسمين 
والنرجس والبنفسج » فإنه تظبر أكامه ثم تنفتح فيظهر » فهو كالطلع 
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إن تفتح جنبذه فبو للبائع » وإلا فهو لأمشتري . 

الثاني : ما تظبر ثمرتهبارزة لا قشر عليبا ولا نور » كالتينوالتوت 
وا جميز » فبيللبائع “لان ظبورها من شجرها بنزلة ظبور الطلع 
من فشره . 

الثالث : ما يظبر في قشره » ثم يبقى فيه إلى حين الا كل »كالرمان 
والموز » فهو للبائع أيضآ بنفس الظبور » لان قشره من مصلحته » 
ويبقى فيه إلى حين الاكل » فهو كالتين,ولان قشرهينزل منزلة أجزائه 
للزومه إياه » وكونه من مصلحته . 

الرابع : ما يظبر في قشرين كالجوز والاوز »فمو للبائع أيضاً بنفس 
الظيور » لان قشره لا يزول عنه غالاً إلا بعد جذاذه » فأشدالضرب 
الذي قبله » ولان قشر اللوز يؤكل معه » فأشبه التين . وقال القاضي : 
إن تشققالقشر الاعلى» فبو للبائع»وإنلم يتشقق »فمو لامشتر يكالطلعء 
ولو اعتبر هذا لم يكن للبائع إلا نادراً » ولا يصح قياسه على الطلع» 
لان الطلع لا بد من تشققه » وتشققه من مصلحته » وهذا بخلافه » 
فإنه لا يتشقق على شجره » وتشققه قبل کاله يفسده . 

الخامس : مايظبر نوره ثم يتناثر » فتظب رالثمرة كالتفاح والمشمش 
والاجاص والخوخ » فاذا تفتح نوره وظهرت الثمرة فيه فبي للبائع » 
وإن م تظېر فبي لمشتري . وقيل: ماتناثر نوره فبوللبائع » ومالافهو 
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للمشتري » لأن الثمرة لاتظبر حتى يتناثر النور » والعنب بنزلة ماله 
نور » لأنه يبدو في قطوفه شيء صغار حكحب الدخن » ثم ينفتح 
ويتنائر كتناثر النور » فيتكون من هذا القسم ‏ والله أعلم . 

وما الاغصان والورق وسائر أجزاء الشجر فبو لاشتري بكل 
حال » لأأنة من أجزائها خلق لمصلحتها » فبو كأجزاء سائر المبيع اه 
من « المغني » . 

دقل اقول نحل من تو الع وواه في دور قل علد + 
لتكون باقية له » لان الاصل عدم انتقا لما عنه ويحلف .ويصح شرط 
بائع ونحوه ما لمشتر ونحوه » أو شرطه جزءاً منه معلوماً من نحو 
ربع أو خمس » 5 تقدم في طلع النخل » وله تبقيته إلى جذاذ » مالم 
يشترط عليه قطع غير المشاع » وإن ظر أو تشقق بعض ثمرة » أو 
بعض طلع ولو من نوع ۽ فيا ظبر أو تشقق لبائع ونحوه لما سبق › 
وغير الذي تشقق أو ظبر مشتر ونحوه للخبر » إلا إذا ظبر أوتشقق 
بعض ثمرة في شجرةء فالكل لبائع ونحوه » لانبعض الشيءالواحد 
يتبع بعضه . ولكل من معط وآخذ السقي ما له لمصلحة » ويرجعفيها 
إلى أهل الخبرة » ولو تضرر الآخر بالسقي » لدخولما في العقد على 
ذلك » فان لم تكن مصلحة في السقي منع منه » لان السقي يتضمن 
التصرف في ملك الغير » والاصل المنع » واباحته لامصلحة . 
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من النظم فيا يتععلق في بيع الاشجار 
بعد ظهور حملا والنخل مؤبراً 


ومن باع أشجاراً تبين لہا 
له الل بلإن يشترط «شتر يجز 
وذاك بأن يبدو بصورة كامل 
وقد قيل من فحال )ا باع مطلقاً 
وقيل وبادي النور قبل انفتاحه 
وما قيلوالاوراقللمشتريفقط 
و د ا ن 
وقول الذي قد باع يقبل أنه 
وكالتخل قطن ياسعين بنفسج 


وما بان في البستان من نوعه له ' 


وما نوع جنس موجباً لظبوره 
وللبائع السقيا وإن ضر أصله 


وإن خيف بالبةيا على أصله التوى 
فوجبين في إلزامه القطع أسند 
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3 التخل مأبوراً بطلع منضد 
مبقى إلى وقت الجذاذ المعود 
وي الطلع بالتشقيق غير مقيد 
وإن لم يؤبر طلع أكل معود 
ومشقوقأعل القشر قط ف التعدد 
سوى ورق التوت المفتح بأبعد 
وني الفسخ أتبع امل لتقن 
بداقبل بيع الاصل بالاصل فاعضد 
ونرجسهم ورداً من ال يبتدي 
وما لم يبن لمشتري في المؤطد 
بدو لنوعي جنسه في الجود 


بيع الثبر قبل بدو صلاحه 


والزرع قبل اشتداده 


س ٥٦‏ ما حم بیع لشو قبل بدو صلاحه » والزرع قبل اشتداد 
حه ؟ وهل يازم القطع إذا شرط ؟ وما الذي بسن من ذلك ؟ واذڪڪر 
ما تستحضره من دليل » أو تعليل » أو تفصيل » أو خلاف © أو ترجيح . 


ج لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحما » لحديث ابن عمرقال: 
نبى رسول الله مَل عن بیع الثار قبل بدو صلاحبا » نبى البائع 
والمبتاع . متفق عايه . والنبي يقتضي الفساد . ولا يصح بيع الزرع 
قبل اشتداد حبه » لحديث ابن عمر أن الني ر نبى عن بيع السنبل 
حتى يبيض » ويأمن العاهة . رواه مسل . وعن اس مرفوعاً : هى 
عن بيع الحب حتي إشتد . رواه أحمد والحام . وقال : على شرط . 
سل . وعن أي هريرة قال : قال رسول الله يله : د لا تنبايعوا 
ا أحمد ومسل والنسائي وابن ماجة . 

وعن أنس أن الني ا نبى عن بيع العنب حتى يسود » وعن 
يع الحب حتى بشتد . رواه الجسة إلا النساني . وعن أس أن الني 
َيه نبى عن بيع الثمرة حتى تزهى . قالوا : وما تزهى ؟ قال : 
« تحمر » الحديث » أخرجاه . ويستثنى من ذلك إذا باع الثمرة 
مالك أصلها قبل بدو صلاحبا » أو باع الزرع قبل اشتداد حبه مالك 
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أرضه ۽ صح البيع لحصول التسلم للنشتري على الكال للك الأصل 
. والقرار » فصح كبيعها معاً ولا يازم مالك الأصل ومالك الأرض 
قطع ثرة أو زرع شر ط في البيع » لأت الأصل والأرض لما . 
وقيل : لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه » ولا الزرع قبل اشتداد 
حبه لمالك الأرض والأصل » لأن العقد يتناول الثمرة خاصة »والغرر 
فيا يتناوله العقد أصلاً ينع الصحةءكا لو كانت الأصول لأجني »ولأنها 
تدخل في عموم النبي » بخلاف ما إذا باعها معأ » ذإنه مستثنى بالخبر 
المروي فيه » ولان الغرر فيا يتناوله العقد أصلا ينع الصحة » وفيا 
إذا باعها معأ تدخل الثمرة تبعاً » ويجوز في التابع ما لا يجوز في 
التبوع » كا يجوذ بيع اللبن في الضرع والخمل مع الشأة» والذييترجح 
عندي أنه لا يجوز بيعي لامالك قبل ايدو والاشتداد كغيره» لأن 
الحديث عام » والعلة عامة . 

داثاثة ما يست : إذا يما مح أصلاء يصح ابيع المصوله 
فيها تبعاً » فلم يضر احتّال الغرر فيه » كا احتملت الجبالة في لبن ذات 
الإن » والنوى في التمر . 

الرابعة: إذا باعبا بشرط القطع في الحال » لأن المنع لخو ف التلف 
وحدوث العاهة قبل الأخذ » بدليل قوله لي في حديث أس : 
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٠‏ أرأيت إن منع الله الثمرة بميأخذ أحدك مال أخيه»؟ رواه 
البخاري وهذا مأمون فيا بقطع » فصح عه »کا لو بدا صلاحه .وإذا 
بيعا بشرط القطع اشترط شرطان : 

أحدهما : أن يكونا منتفعاً بيا » فإنل ينتفع با لم يصح ماتقدم 
في شروط البيع . 

الثاني : أن لا يكونا مشاعين » ذإن كانا كذلك بأن باعه العف 
ونحوه بشرط القطع , لم يصح ء لأنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع ملك 
غيره » فل يصح اشتراطه » فإن اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط 
القطع » ثم استأجر الاصول » أو استعارها مشتر بشرط القطع لتبقية 
الثمرة إلى أوان الجذاذ , لم يصع . وكذا لو اشترى الزرع الاخضر 
بشرط القطع في الحال؛ ثم استأجر الارض » أو استعارها لتبقية 
الثمرة ؛ لم يصح لان البيع يبطل بأول زيادة . 

ولا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان وما أشبهه إلا لقطة اقطةء 
أو جزة جزة » ويهذا قال أبو حنيفة والشافعي » وقال مالك : يجوز 
يع الجيع » لان ذلك رشق تمبيزه » فجعل ما لم يظبر تبعآ لما ظبر ءا 
أن ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا » ودليل القول الاول ما روى سل 
وأصحاب السنن : أن الني ل نبى عن بيع الحصاة » وعن بيع 
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الغرر . وهذا غرر . وأنها رة لم تخلق » فلم يجز بيعبا »مالو باعبا 
قبل ظبور شيء «نها » والحاجة تندفع بيع أصوله » ولان ما لم يبد 
صلاحه يجوز إفراده بالببع » بخلاف ما لم يخلق يخلق » ولان ما لم يخلق 
من ثمرة النخل لا يجوز بيعه تبعا لما خلق . وإن كان ما لم يبد تبعاً لمأ 
بدا ولا يجوز بيع ما المقصود منه مستور في الارض »كال جز ر والفجل 
والبصل والثوم حتى بقلع ويشاهد »وهذا قول الشافعي وابن المنذر 
وأمحاب الرأي » وأباحه مالك والاوزاعي وإسحاق » لان الحاجة 
داعية إليه » فأشبه بيع ما لم يبد صلاحه تبعاً لما بدا . ودليل القول 
الاول : أنه مببع مجهول لم بره ولم يوصف له » فأشبه بيع الجل » 
ولان الني اة نبى عن بيع الغرر . رواه مس . وهذا غرر » وأما 
بيع ما لم يبد صلاحه فإنما جاز بيعه » لات الظاهر أنه يتلاحق في 
الصلاح » ويتبع بعضه بعضأ . وفي « الاختيارات الفقببة 109 » : 
والصحيح أنه يجوز بيع المقاتي جملة بعروقها » سواء بدا صلاحبا أو 
لم يبد » وهذا القول له مأخذان : 

أحدهما : أن العر وق كأصول الشجر » ة فبيع الخحضروات قبل بدو 
صلاحها كببع الشجر بثمره قبل بدو صلاحه يجوز تبعاً . 

الجر ع أن هذه لم تدخل في نبي الني 
َك » بل بص العقد على اللقطة الموجودة واللقطتان إلى أن تيبس 
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القئأة » لان الحاجة داعية إلى ذلك » ويجوز بيع المقائي دو نأصولها. 
وقاله بعض أصحابنا | ه . واختار ابن الةي جواز بيع المقاني » 
ولامشتري الاقطة الموجودة » وا يحدث بعدها إلى أن تيس المقئأة » 
وهذا القول هو الذي تيل إليه النفس » والله أعلم . 


على من يكو ن الحصاف والجذاذ 


س باه على من تكون الخحصاد والجذاذ ؟ وإذا حدث مع ثرة انتقل 
ملك أصلبا ثرة أخرى » أو اختلطت مشتراة بغيرها »فا الحج ؟ ومتى يجوز 
يع الشرة والحب » وعلى من يون السقي » واذكر الدليل 
والتعليل والخلاف . ش 

ج حصاد ذوع, حیث" صح على مر 4 وخاد 
بيع حيث لدم على مشتر » ولقاغ مايباع لقعلة 
لقطة على مشتر ونحوه” 0 لان نقل المبيع » وتفر يغ ملك 
البائئع منه على المشتري كنقل مع من حل بائع : بخلاف كيل 
وو زان ¢ قعل بائع كاتقدم 4 لاا منمؤونة اسلي المبيع »وهي 
عل البائع » وهنا حصل السا بالتخاية بدون 0 « جراز ف 
والتصرف فيا . وإن ترك مشتر ثمراً أو زرعاً شرط قطعه 
حيث لا يصح بدو نه ۽ بطل اليع بزيادته» لثئلا تخد ذاك وسيلة إلى 
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بیع الثمرة قبل بدو صلاحها » وتركبا حتى يبدو صلاحبا » ووسائل 
الحرام حرام كبيع العينة » وهذه من المفردات . قال ناظمما : 
من اشترى شيئا كنحو الثمرهة قبل صلاح حال المشتهره 
بشرط قطع كي يصح المشترى فإت ترد بتركه رد الشرا 

وعند الأمة الثلاثة وأ كثر أهل العلل : لايبطل » لأن أ كثر مافيه 
أن المبيع اختلط بغيره » أشبه مالو اشترى. ثرة » فاختلطت بأخرى 
ول تتميز » أو حنطة فانثالت عليها أخرى . وعنه : الييع صحيح › 
ويشتركان في الزيادة . وعنه : يتصدقان بها . ووجه الرواية الأولىأن 
اني اء نبى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحما فاستثنى منه‌مااشتراه 
بشرط القطع » فقطعه بالاجماع » فيبقى ماعداه على أصل التحريم > 
ولأن التبقية معنى حرم الشرع اشتراطه لحت الله تعالى » فأ بطل العقد 
وجوده » كالنسيئة فيا يحرم فيه النساء وترك التقابض فيا يشترط فيه 
القبض أو الفضل فيا يجب النسآوي فيه »وهذا القول هو الذي يتر جح 
عندي ء والله أعل : 

ويعفى عن سير الزيادة عرفاً لعسرالتحرز منه . وكذا في بطلان 
ابيع بالترك لو اشترى رطباً عرية ليأ كا » فتركبا ولو لعذر حتى 
أغرت » فصارت قرا » لقوله مَك : د يأ كلبا أهلبا رطباً » ولأرتف 
شزاءها كذلك إنما جاز للحاجة الى أكل الرطب » ناذا أهر تين 
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عدم الحاجة » وسواء كان لعذر أو غيره . وحيث بطل البيسع 
عادت الثمرة كلها للبائعتبعاً لأصلها . وإن حدث مع مر ة اتتقفل 
ملك أصلما رة أخرى » كلو باع شجراً فيه مر للبائع »بأن كان فخلا 
تشقق طلعه أو شجراً ظبرت مرتهء أو باع مافيه زهر أو قطن 
خرج من أكامه » أو أصول قثاء ونحوها بعد ظبور ثرتها. 
قالوا : ويصدق في التين والنبق والسفرجل » لأن النبق حمل 
حملين : أحدهما يُسمى بعلا » والثاني يسمى نيروزي ووزيريء وهما 
حملان في وقتين والسفرجل سدسي وصيفي - فالحادث للمشتري » 
لأنه نماء ملكه » والسابق الذي كان ظاهراً لبائع :أن اخلط رة 
مشتراة بعد بدو صلاحبا بغيرها » ولم تتميز الحادثة » فإن عل قدر 
الحادثة بالنسبة الى الأولي كالثلث » فالآخذ وهو المستحق للحادثة 
شريك بذلك القدر المعلوم » وإلا بعل قدرها اصطلحا على الثمرة » 
ولا ببطل البيع لعدم تعذر تسلي للبيع » وإنها اختلط بغيره » أشبه 
ما لو اشترى صبرة » واختلطت بغيرها » ول يعرف قدر كل منها » 
بخلاف شراء ثمرة قبل بدو صلاحبا بشرط القطع » فتركبا حتى بدا 
صلاحما » فإن البيع بطل ما تقدم » لاختلاط المبيع بغيره » بارتكاب 
نبي » وكونهيتخذ حيلةعلى شراء الثمرة قبل بدوصلاحما . ويفارق 
مسألة العاريةأيضاً » لانباتتخذ حيلة على شراء الرطب بالتمر بلاحاجة 
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إلى أ كه رطبا . وحيث بقيالبيع؛ فهو كتأخير قطع خشب اشتراه مع 
شرط القطع فزاد » فلا يبطل البيع » وإشترك البائع والمشتري في 
زيادة الخشب . وقال ابن قندس في حاشي.ة « الفروع » : ويطلب 
الفرق بين الثمرة والحشبءفيقال : لم بطل العقدفي الثمرةبالزيادة » 
وم يبطل في الحشب ؟ فقد يقال : الفرق أن الترك في مسألة الثمرة 
اختل به شرط صحته شرط القطع » ولو بيع من غير شرط القطع 
لصح » لان الثمرة قبل بدو الصلاح متعرضة الآفة » بخلاف 
ا لحشب فإنه لا يشترط في صحة بيعه شرط القطع » لعدم تعرضه 
للآفة » فإذا شرط قطعه ثم ترك ءلم يحصل اختلاط شرط صحة 
العقد » وإنا اختل شرط ما اتفقا عليه بينه| في العقد » ولو ل يذكر 
صح العقد . | ه. ا 

وإن اشترى إنسان قصيلاً فقطعه » ثم نبت في العام المقبل » 
فلصاحب الارض » لأن المشتري ترك الاصول على سبيل الرفض 
الها » فسقط حقه منها » کا سقط حق حاصد الزرع من السنابل التي 
يدعبا » ولذلك أبيم التقاطها . ولو سقط من الزرع حب »ثم نبت 
من العام المقبل ؛ فهو لصاحب الارض . قاله في » الشرح » ومتي بدا 
صلاح ثمر جاز بیعه » أو اشتد حب جاز د شرط القطع » 
وجاز بيعه بشرط تبقية الثمر إلى الجذاذ . والزرع إلى الحصاد »مهوم 
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الخبر » وأمن العاهة . ولمشتر تبقيته إلى الجذاذ وحصاد » لاقتضاء 
العرف » ولشتر بيع الذي بدا صلاحه » والزرع الذي اشتدحبه قبل 
جذه » لأنه مقبوض بالتخاية فجاز التصرف كسائر المبيعات »ولمشتر 
قطعه في الحال . وعلى بائع سقي ار بسقي الشجرة » ولو لم يحتج 
إليه » لأنه يجب عليه تسليمه كاملا » بخلاف شجر بيع وعليه ثمر 
لبائع » فلا يازم مشترياً سقيه » لان البائع لم يملكه من جبته » ونا 
بقي ملكه عليه . وعلى البائع سقيه ولو تضرر الأصل بالسقي » لانه 
دخل على ذلك » ويحبر بائع على سقي إن أبى السقي لدخوله عليه . 


اذا :لفت ثہ رة بيعت بعل بكو صلاخبا 


سلبمه- تكلم بوضوح عما اذا تلفت ثرة بيعت“ رمد بدو صلاحها 
دون أصلها قبل أوان جذاذها بآفة » أو تَعَيمَت' بالجائحة قل أوان 
حذاذها , وعما يتكرر حمله من الننات » وعن صلاح بعض ثرة 
شحرة » وعن كيفية صلاح لثمو بالتتفصيل »وم يكون صلاحنها؟ 
وما الذي دشمله بيع ”الدابة »وبيع ”القن ؟ ومايتعلق بذلك من شرط» 
أو فسخ » أو إقالة » أو راد" » أو نحو ذلك » مع ذكر الدليل والتعليل 
والخلاف والترجيح ؟ 

ج وما تلف ائحة من عر بعد بدوصلاحهمتفردأعل أ صوله 
قبل أوان أخذ » أو قبل بدو صلاحه بشرط القطع قبل التمكن منه 


قفا 


سوى إسير لا ينضبط ‏ والجائحة : الآفة التي تهلك الهار والأموال 
وتستأصاما وكل مصيبة عظيمة » وفتئة مبيرة جائحة »وا لمع :الجوائح 
وجاح الله المال »وأجاحه : أهلكه »والسنة كذلك » والمراد هنا: 
ما لا صنع لآدي فيا . وذل ككجراد وحر وبرد وبرد وديح 
وعطش ‏ ولو كان تافه بعد قبضه بتخليته, فضانه على بائع . ويعايا 
بها » فيقال : مبيع قبضه المشتري » ومع ذاك مضمون على البائع » ل 
ورد عن جابر أن الني ا وضع الجوائح . رواه أحمد والنسائي 
وأبو داود . وفي لفظ لم : أمر بو ضع الجوائح . وني لفظ » قال : 
« إن بعت من أخيك ثمراً » فأصايها جائحة ۽ فلا يحل لك أن تأخذ 
منه شيا » بم تأخذ مال أخيك بغير حق » ! رواه مسل وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة . والآول بوضع الجوائح من مفردات المذهب 
قال ناظم المفردات : 
وإنيكن بعد الصلاح المشترى ونزلت جائحة بها ترى 
عن مشتر فوضعبا لا يتفي ومالك لا بد ,الشلث تفي 
وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد : كل ما تبلكه الجائحة من 
الثمر على أصوله قبل أوان الجذاذ من ضمان المشتري »لما روي أتف 
امرأة أت الني يي فقالت : إن ابي اشترى ثمرة من فلانء فأذهيتها 
الجائحة » فسأله أن يضع عنه » فتألى أن لا يفعل » فقال الني وكاب : 
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د تألى فلان أن لا يفعل خيراً » متفق عليه : ولو كان واجباً لأجبره 
عليه » ولأن التخلية يتعلق بها جواز التصرف » فتتعلق بها كالتقل 
والتحويل » ولأنه لا يضمنه إذا أتلفه آدي » فكذلك لا يضمنه 
بإتلاف غيره . ش 

قال أهل القول الأول : لا حجة لهم في حديثممءفإن فعل الواجب 
خير » فإذا تألى أن لا يفل الواجبء فقد تألى ألا يفعل خيراً » فأما 
الإجبار فلا يفعله الني يي بمجرد قول المدعي من غير إقرار من 
البائع » ولا حضور » ولأن التخلية ليست بقبض تام »> بدليل ما لو 
تلفت بعطش عند بعضمم . ولا يلزم من إباحة التصرف تام القبض » 
بدليل المنافع في الإجارة بباح التصرف فا » ولو تلفت كانت من 
. ضمان المؤجر » كذلك الثمرة فإنها في شجرها كالمنافع قبل استيفائها » 
توجد حالاً فحالا . وقياسهم يبطلبا! خلية في الإجارة .قالهفي«المغني» 
ورجح القول الاول القرطي والشوكاني في ٠‏ نيل الاوطار » وابن 
لقي في « تبذيب السنن » وني « إعلام الموقعين » ورد قول من 
قال: إنه من ضمان المشتري »وهذا هو الذي يترجح عندي» والله 
أعلم . ويقبل قول بائع في قدر تالف » لانه غارم »وتکون من‌ضان 
المشتري في مسألتي:. : إذا بيعت الثمرة مع أصلبا . المسألة الثانية : 
لذا أخر مشتر أخذها عن عادته » فإن أخره عنه فن ضان المشتري 
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لتلفه بتقصيره . وإن تعيبت الثمرة بالجائحة قبل أوان جذاذها , خير 
مشتر بين إمضاء بب وأخذ أرش » أو رد مبيع وأخذ من كاملاًءلان 
ما طمن تلفه ببب في وقت كان ضان تعيبدفيه بذلك من باب أ'لى» 
وإن تلف الثمر بصنع أدي »ولو بائعآ أو لصأ أو عسكراًء فحرقه 
ونحوه ۽ خير مشتر بين فسخ يبع » وطلب بائع بمأ قبضه » ونحوه من 
من أو إمضاء بيع ومطالبة متلفهبيدله » وإن أتلفمشتر فلا شيءعليه. 
وأصل ما يتتكرر حله من قثاء وخيار وبطبخ ونحوه » كثمر شجر في 
جائحة وغيرها مأ سبق تفصيله . 

فائدة : تختص الجائحة ا تقدم على الصحيح من المذهب » وعليه 
أ كثر الاصحاب »واختار الشيخ تق الدين ر حه اه ثبو تال جائحة فيزدع 
مُستأجر » وحانوت نقض نفعه عن العادة . وقال الشيخ تق الدين » 

رحه الله أيضاً : قياس نصوصه وأصوله إذا عطل نفع الارض بآفة» 
انفسخت فيا بقي »كانهدام الدار ءوانه لا جائحة فيا تلفمنزرعه» 
لان المؤجر لم يبعه إياه » ولا ينازع في هذا من فهمه ء قاله في 
د الانضاف » . وإن استأجر إنسان أرضاً فزرعبا » فتلف الزرع 
ولو بجائحة سماوية ؛ فلا شيء على المؤجر فيا قبضه من الاجرة . وإن 
لم يكن قبضها فله الطلب بباءلانها تستقر بمضي المدة » انتفعالمستأجر 
أولا . وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح ليع ثمر أشجار نوعبا 
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الذي في البستان » لان اعتبار الصلاح في الجميع شق » وكالشجرة 
الواحدة » ولانه يتتابع غالا » فا كتفي بدو صلاح بعضه ؛ لان الله 
امتن علينا » فجعل الهار لا تطيب دفعة واحدة » إطالة لزمن التفكه, 
فلو اعتبر في طيب الجميع لأدى إلى أن لا بباع شيء قبل كالصلاحه» 
أو تباع الحبة بعد الحبة » وفي كل منهى| حرج ومشقة . فثلآً صلاح 
السلجة صلاح هما ولغيرها من نوعب » وصلاح الخطرية صلاح لما 
ولغيرها من نوعباءوصلاح السسّكرية صلاح لما ولغيرها من نوعباء 
وهذا قول الشافعي و كثير من العاماء . وقال ابن القي :إذا بدا الصلاح 
في بعض الشجر جاز بيعبا جميعبا » وكذلك يجوز بيع ذلك النوع كله 
في البستان . وفي « الاختيارات الفقبية » : وإذا بدا صلاح بعض 
الشجرة جاز بيعبا » وبيع ذلك الجنس » وهو رداية ع نأحمد وقول 
اليث بن سعد وفي « الفروع » واختار شيخنا بقية الأجناس التيتباع 
عادة كالتفاح » والعلة عدم اختلاف الايدي على الثمرة والصلاح فيا 
يظبر من الثمر ف واحداً ‏ كبلم وعنب طيب أ كله وظبور نضجه » 
لقول أنس رضي الله عنه : نبى الني لاعن ببعالعنب حتى,سود. 
رواه أحمد »ورواته ثقات » ولحديث:نبى عن بیع الثمر حتىيطيب. 
متفق عليه . والصلاح فيا يظبر فأ بعد فم » كقثاء أت يؤكل عادة 
كالثمر . والصلاح في حب أن يشتد أو يبيض » لأنه عليه السلام 
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. جعل اشتداده غاية لصحة ببعه » كبدو صلاح ثمر . ويشمل بيع دابة‎ ٠ 
لاما ومقوداً ونعلاً » لتبعيته لها عرفا . ويشمل بيع قنذكر أو أنثى‎ 
لباساً معتاداً عليه » لانه مما يتعلق به حاجة الببع أو مصلحته »وجرت‎ 
العادة ببيعه معه . ولا يأخذ مشتر مالجمال من لباس وحلي » لانه‎ 
زيادة على العادة » ولا يتعلق به حاجة المبيع » ولا يشمل البيع مالأمع‎ 
الرقيق أو بعض مالجمال وبعض الال » إلا أن يشترطالمشدتري ذلك‎ 
أو بعضه في العقد › لحديث ابن عمر مرفوعاً : «من باع عبداً وله‎ 
مال ۽ فماله للبائع » إلا أن يشترط المبتاع » رواه مسلم . ثم إن قصد‎ 
ما اشترط » ولا يقناوله بیع لولا الشرط بأن لم يرد تركه القن اشترط له‎ 
شروط البيع من العلل به » وأن لايشارك الثمن في علته ربا المضل‎ 
ونحوه »كا يعتبر ذلك في المعينين المبيعين » لأنه مبيع مقصود أشبه‎ 
ما لو ذم إلى القن عيناً أخرى وباعها » وإلا يقصد مال القن أوثياب‎ 
جاله » أوحليه » فلایشترط له شروط البيع »لدخوله تبعآغيرمقصود‎ 
أشن أساسات الحيطان » وتو به سقف بذهب . ولامبتاع الفسخ بعيب‎ 
مال الرقيق المقصود »ا أن له الفسخ بعيب يجده في الرقيق » وإن‎ 
رد الرقيق بإقالة أو خيار شرط أو خيار عيب » أو غبن أو تدليس‎ 
» رد ماله معه » لأنه عين مال أخذه المشتري به فيرده بالفسخ كالعيد‎ 
ورد بدل ماتلف من المال. عنده “كلو تعيب عنده » ثم رده ولا‎ 
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يفرق بين العبد المبيع ببيعه »بل التكاح باق مع البيع » لعدم مايو جب : 


التفريق . 
من النظم 
فيا يتعلق ببيع الثار قبل بدو صلاحها 


وبيع ثمار قبل بدو صلاحبا 
كذا الزرعمنقبل اشتدادحبو به 
كذا 6 باذنجانهم وخياره 
وبیعکه مع أصله جائز كذا 
كذلك في بيع القصيل وار 
ومحتمل وجبين قبل حصادها 
وإن حدثت فوق الهار لمشتر 
فإن ميزا قدر النصيبين شوركا 
فان كان يدري بائع بحدوثها 
وان تشترها قبل بدو صلاحها 
إلى أن بدا فالبيع أبطل بأوكد 


وذا قدرها مابين بيع وأخذها 


بلا شرط قطع ألغ لکن به طد 
إذا كان في المقطوع نفع لقصد 
وشبههما من مثمر متجدد 
وفي رطبة في كل جزة ابتدي 
شرا مالك الأصل الهار بمبءد 
منالحك والتفصيلماقدمضى |هبد 
على بائع بل من شراها ليحصد 
ثمار فتصحيح المبيع شد 
وإلا إلى الصلح انفصالما عد 
فباع فعقد البيع ياصاح أفسد 
اقطع فتتركبا ولو لم تعمد 
وللبائع احكم واقض بالمتزيد 
وقد قيل مابين الشرا والتنضد 
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وإن مض بعا فبي بينبما معاً. 


وبذهما ندب فان أبيا يكن 
كذ الحك في الرطبالعرايا حبسته 
وما تشتريمن بعد بدو صلاحه 
ويلزم من قد باعه سقيه وف 
و إذنبتالمقصولأو ح بحاصل 
و بالصفرة النخل اعتبرأو يحمرة 
وفي غير هذين اعتبره بنضجه 


ولامشتري بعد الصلاح وقيل إن 


بدو صلاح الجس من نوع حائط 
صلاح لكل النوع في المتأطد 


ولس صلاح لجس شر طألغيره 
وني بصل فامنع وفي جزر وما 
ومن يشر أثماراً فتمحق بآفة 


فلامشتري الرجعى على من يبيعبا . 


ولو قل في الأولى ويضيط عادة 
وعن أحمد لايضمنن دون ثلثه 
وإن تشر عبداً باشتراط لمال 
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وقيل لمبتاع وعنه بها جد 
مشاركة حتى تراضهما ارصد 
إلى حين إتمار فقيد وقلد 
يحز تركه حتى الجذاذ ويد 
تضرر أصل عند حاجته قد 
فذاك أرب الأرضفي نص أحمد 
وفي العنب التمويه إن تره اعقد 
كين وكزرى وطيبة مزود 
يحد يجوز البيع في اللتأصحكر 


ولا حائط شرط لآخر مفرد 
يضاهها في الاأرض سعأوصدد 
سعاوية من قبل قطع معود 
إذا لم تجاوز وقت قطع محدد 
ومع أصله إن بيع ليضمناشبد 
بتقويمه بل قيل بالقدر حدد 
مع الجبل إن بيلك فصحح تسدد 


ولو كان منجنس الذي ابتعتهبه وعيناً وديا مع أقل وأزيد 
وإن قلت لم يملكفكالبيع شرطه خلا إن بريد العبد لاغير فاعقد 
وذاك عل القولين من غيرشرطه لبائعه غير اللباس المعود 


باب اللم والتصرف في اللرين وما يتعلق به 


س ۹ه - ماهو السام ؟ ول معي سلما وسلفاً ؟ويم يتعقد ؟ وما سنده ؟ ١‏ 
وى شروطه ؟ ش : ظ 

ج ‏ السلم والسلف واحد في قول أهل اللغة > إلا أت السلف 
يكون قرضاً » لكن السم لغة أهل الحجازوالسلف لغة أه لالعراق. 
وسمي سالا الي رأس المال في املس وسافاً لتقدمه . وحده في 
الشرع : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بشمن مقبوض 
بمجلس العقد . 

وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب ‏ فقوله تعالى : ( با أيها الذين آمتوا إذا تداينتم 
بَدَيْن إلى أجل مسمى فاكتبُوه )وروی سعيد بإسناده عن ابن 
عباس أنه قال ا أن الف المشمون إل أجل مح قن اح 
)١(‏ سورة البقرة : ۲۸۲ 
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الله في كتابه » وأذن فيه ثم قرأ هذه الآية . ولأن هذا اللفظ يصلح 
للم » ويشمله بعمومه . 
| وأما السنة ؛ فروىاينعباسعن رسول الله ولا أنه قدمالمدينة» 
وم يسلفون في الهار السنتين والثلاث » فقال : « من أساف في شيء؛ 
فليسلف في كيل معلوم » ووزن معلوم ٠‏ إلى أجل معلوم » متفقعليه. 
وروى البخاري عن عمد بن أبي الحالد قال :أرسلني أب بردةوعبد الله 
بن شداد الى عبد الرحمن بن أبزى » وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما 
عن السلف » فقالا :كنا نصيب المغائم مع رسول الله لاء فكان 
يأتينا أنباط من أنباط الشام » فنسلفهم في الحنطة والشعير والزييب» 
فقلت : أكان لحم زرع » ألم يكن ؟ قال: ما كنا نسأهم عن ذلك . 

وأما الإجماع ۽ فقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
لمل على أن السلم جائز » ولأن المثمن في البيع أحد عوضي العقد » 
فجاز أن بيت في الذمة كالثمن » ولأن الناس في حاجة إليه » لأف 
أرباب الزرع والهار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسم وعليها 
ْ لتكمل ۽ وقد تعوزم النفقة » فجوز لهم السلم »ليرتفقوا ويرتفقالمسم 
بالاسترخاص . 

ويصح السلم بلفظه » كأسلمتك هذا الدينار في كذا من القمح . 
ويصم بلفظ سلف » كأسلفتك كذا في كذا » لأنهما حقيقة فيهء- 
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لأنبما للبيع الذي عجل ثمنه » وأجل مثمنه » ويصح بلفظ بيع »وكل 
ل ؛لأنه بسع إلى أجل » 
فشمله امه . 

ويصح بشروط سبعة زائدة على شروط اليع » فتكون أربعة 
عثر شرطاً . 

XK xX Kk 

س .> - تكلم بوضوح عن الشرط الأول من شروط السام » وما 
الأوصاف التي لابد منها » وم يضبط الميوان ؟ وما الحم فيا اذا أسم في 
مكيل أو نحوه » أو في أمة أوفي فوا كه » أو بقول أو . حاود ونحوها 
أو في أوافي » أو فيا لاينضبط أو يجمع أخلاطاً » أو ما فبه لمصلحته » أو في 
امان أو في فاوس أو عرض ؛ أو في قسي > أو في ترس > أو في معان ؟ ' 
واذكر ما لذلك من تنمة ؟ واذكر ه'لذلك من دليل أو تعليل او تفصيل 
او خلاف . 

اا فيه ما يكن انضباط صفاته » لان 
ما لا تنضبط يختلف كثيراً , ذ فيفضي إل المنازعة المطلوبعدمما شرعاً. 
وقال الوزير تفقوا عل أن السلم جائزفيالتكيلات » والموزوناته ۰ 
والمزروعات التي بضدطبا الوصف . وقال الموفق وغيره : المتفقعليه ش 
ثلاثة أوصاف : ال جنس » والنوع » والرداءة » وأن هذه لا بد منهافي 
ذل مسلم بلا خلاف . ويضبط الحيوان بقسعة أوصاف : الجنس » 


YAo 


والنوع » والرداءة » والس » واللون , والقدر » والحزال » والسمن. 
ولرد وك الذي ي اسان مقاته کا دن سيرب 
وأدهان » وألبان » وموزون من ذهب وفضة وحديد ونحاس 
ورصاص وقطن وكتان وصوف وإبرسم وشېد ونحوها » ولو كان 
الموزون شحماً نيا . قيل لحر :إنه يختلف» قال : كل سلف ختاف. 
وجا ولو مع عظمه » لأنه كالنوى في التمر إن عين حل يقطع منه » 
كظبر وفخذ وجتب » ويعتبر إذا أسلم في لحم أن يقول : لحم ذكر 
أو أنثى مع بان نوع كبقر أ جواميس أو:ضأن أو معز + وبيان 
صفة من من وهزال وخصي وغيره » رضيع أو فطي معلوف أو راع 
من الكل » لان الثمن يختلف ذه الاشياء » فاعتبر بيانها . وإنكان 
لي د في الوصف لذكر علف وخضاء وذكورية وأنوثية» 
لكن يذكر الالة أحبواة أو كلاً أوغيره من ال جوارح » والشبكة 


والفخ »لان الاحبولة يؤخذ فيما الصيد سليماً » وتكبة الكلب 


أطيب من نكبة الفبد . 

ويلزم المسلم إذا أسل في لحم وأطلق قبول لمم بعظم » لأن 
اتصاله بالعظم اتصال خلقة كنوى بتمرءولا يازم قبول رأ سوساقين» 
لأنه لا لحم بها » فان أسل في لحم طير لم يحتج في وصفه لذكر ذكورة 
وأنوثة » إلا أن يختلف اللحم بذلك » كلحم دجاج فيحتاج إلى البيان» 
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ولايحتاج أيضا في السار في الطير » لذكر موضع قطع» إلا أن يكون 
فار كاحت هته نض کش أرطال من لحم نعام كن ان 
موضع القطع » لاختلاف العظم »و يذكر في سمك إذا أسل فيه النوع 
والنبر » ويذكر نحو سمن وهزال » وصغر وطري وملح » ولا يقبل 
رأس وذنب » بل يازم المسلم أن يقبل ما بير الذنب والرأس بعظامه . 
ولا يصح السإفي اللحم المطبوخ والشواء على الصحيح من المذهب »› 
وهو مذهب الشافعي » لأن ذلك يتفاوت كثيراً وعادات الناس فيه 
مختلفة » فل يمك نضبطه . وقيل: يصح » لما ذكر في الخبز والابأ ؛قدمه 
اين رزين . 

ويصح السلم في مزروع وثيأب وخيوط » وفي معدود منحيوان 
قال الله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الر با )'وعن عبد الله 
ابن عمر قال : أمرني رسول الله وك » أن أبعث جيشاً على إبلكانت 
عندي » قال : فحملت الناس حى نفدت الإبل » وبقيت بقية من 
الناس » قال : فقلت : با رسول الله » الإبل نفدت » وقد بقيت بقية 
من الناس لا ظبر لهم » فقأل : « ابتع علينا إبلاً بقلائص الصدقة إلى ' 
علا » قال : فكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص إلى [بسل 
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الصدقة . رواه أحد وأبو داود والدار قطني وروي عن أبي رافع قال: 
استسلف ااني رلا بكرا فجاءته إبل الصدقة » فأمرني أن أقضي 
الرجل بكرة . وعن علي : أنه باع جلا له يد عى عصيفيراً بعشرين 
بعيراً إلى أجل معلوم . رواه مالك » والشافعي . قال ابن المنذر:و من 
روينا عنه ذلك ابن مسعود وابن عباس وابن عمر » ولأنه پیت في 
الذمة صداقاً » فصح السلم فيه كالنبات . وعنه : لا يصح » لأنالحيوان . 
لايمكن ضبطه » لأنه يختلف اختلافاً متباينآً مع ذكر أوصافه 
الظاهرة » فزبما تساوى العبدان وأحدهما يساوي أمثال صاحبه » وإن 
استقصی صفاته كلها تعذر تسليمه » قاله في « الكافي ». وقالاين عر : 
إن من 'لربا أبوابآلا تخفى » وإن منها السلم في السن. رواهالجوزجاني. 
ومن قال بالرواية الاولى حمل حديث ابن عمر عل أنهم بشتر طون من 
ضراب فحل بتي فلان . قال الشعبي : إنماكره ابن مسعود السلف في 
الحيوان » لانهم اشترطوا نتاجفحل بي فلان فحل معلوم . رواه 
سعید . ولو كان آدمیا كعبد صفته كذا . 

ولا يصح السلم في أمة وولدها أو أختها أو عمتها أو نحوه» لندرة 
جعم الصفة . ولا يصح اشتراط کون حيوان مسلم فيه حاملاً » لان 
الحل مجبول غير محقق » فلا تأتي الصفة عليه » أوكونه لبون لانه 
كالمل . ولا يصح في معدود فواكه كرمان وسفرجل وخوخ 
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ونحوها » لاختلانها صغرا وكبرأ » بل يصح في المكيل منهاء كرطب 
وفي الموزون كعنب كسائر الموزونات . ولا يصح السلم في بقول » 
لانها تختلف ولا يكن تةديرها بالحزم » ولا في جلود لانا تختاف» 
ولايمكن فرعا لاختلاف أطر افا » ولافي رؤوس وأكارع ظ 
لان أ كثر ذلك العظام والمثدافر » واللحم فيها قليل»وليست موزونة 
على المذهب . وعنة : يصح السلم في ال جاود والرؤوس والا كارع . 
اختاره ابن عيدوس في «تذکرته؛ .قال الناظم : وهو أولى »وصححه 
في «تصحيح الحرر» » وهذا مذهب مالك والثوري . ولا يصح في 
بيض لاختلافه كبراً وصغراً » ولا في رمان ونحو هذه المذكورات 
من المعدودات الختلفة . ولا يصح الل في أوان مختلفةرؤوس ‏ 
وأوساط »> كقراقم وأصطال ضيقة رؤوس لاختلافها . وقال في 
« الإقناع » وقيل : يصح حيث أمكن ضبطها » فإنلم تختلف رؤوسما 
وأوساطها > صح السلم فيها . ولا فيا لابنضبط»ء كجوهر ولؤاو 
ومرجان وعقيق ونحودا » لاختلافا اختلافا كثيراً صغراً وكبراً , 
وحسن تدويروزيادةضوءوصفاء . ولا يمكنتقديرها ببيضعصفور 
ونحوه » لأنة يختلف » ولا في مغشوش »لأن غشه ينع الع با مقصود 
منه » و لما فيه من الغررء ففي حديث أبي هريرة : أن رسول الله مَل 
نبى عن بيع الغرر» روا مسلم »وأهل السنن . ولا فيا يجمعأخلاطاً 
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مقصودة غير متميزة كمعاجين مباحة » ولا في ند وغالية : نوع من 
الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن » لعدم ضبطبافي الصفة » 
ولا في قسي مشتملة على الحشب والقصب والعرى ولا في تر سلعدم 
انضباط مقداره . ويصم السلم فيا فيه لمصلحته شيء غير مقصود » 
كوف ی ومن ا عرو ري ا 
وكسكنجبينفيه خل » وكشيرج فيه ملح» لأن الخلط سير غير مقصود 
بالمعاوضة لمصلحة الخلوط » فام يؤثر . 

ويصح فيا يجمع أخلاطاً متميزة كثوب نسج من نوعين كقطن 
وكتان أو ابريسم وقطن » وکنشاب ونيل ٠ريشين‏ » وخفاف ورماح 
متوزةأي:«صنوعةونحوهاءلامكان ضبطها بصفةلايختلفثمنهامعماغالباً. 
يصح السلم في عين من عقار وشجر نابت وغيرهما , لأن المعين يكن 
ببعه في الحال » فلا حاجة الى السلم فيه » ولأنه را تلف قبل أوان 
تسليمه » فام يصح كما لو شرط مكيالاً بعينه غير معلوم . 

ويصح السلم في أثمان خالصة » لأنها تثبت في الذمة ثمناً » فثبتت 
ساماً كعروض » ويكون رأس المال غير الأثمان كثوب وفرس > 
لثلا يفضي إلى ربا النسيئة . ويصح في فلوس ولو نافقة وزناً وعدداً 
على الصحيح من المذهب » ويكون رأس مال الفاوس عرضاً. ويصح 
في عرض بعرض »كتمر فيفرس » وحار في حار . ولا يصح 
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السلم إن جرى بين المسلم فيه ورأس ماله رباء في إسلام عرض 
في فلوس » وعرض في عرض » فلو أسلم في فلوس وزينة نحاساً 
أو حديداً أو في تمر برا أو نحوه > لم يصح لأنه يؤدي الى بيسح 
موزون بموزون » أو مكيل بمكيل نسيئة . ومن جيءله بعينما أسامه 
عند محله » كمن أسلم عبداً صغيراً ف يأعبد كبير إلى عشر سين » 
فجاءه بعين العبد عند الحلول » وقد كير واتضف بضفات السلم » 
ازم المسلم قبوله » لاتصافه بصفات المسلم فيه » أشبه ما لوجاء بغيره» 
ولا يلزم عليه اتحاد الثمن والمثمن » لأن الثمن في الذمة » وه-ذا 
عوض عنه » وله ما لم يكن حيلة » كا لو أسلم جارية صغيرة في 
جاريةكبيرة إلى أ.د تكبر فيه ووصفها » فلم أت إلا وهي بصفة 
مسلم فيه وهي الجارية الكبيرة » فان فعل ذلك حيلة ليتتفع بالعين “ 
أو يستمتع بالجارية » ثم يردها بغير عوض » لم يجز » لما تقدم من 
تحريم الحيل . ويصم السلم في السكر والفانيذ والدبس ونحوه ما 
مسته النار » لأن عمل النار فيه معلوم عادة يكن ضبطه بالنشاف 
والرطوبةءأشبه امجفف بالشمس. والفانيذ : معرب بانيذ »هوضرب 
من الحلوى . 1 0 
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س ١‏ تكلم بوضوح عن الشرط الثاني من شروط السام » وما الذي 
يختلف من المسلم فيه غالبا ؟ وبميصف النمر › واذا شرط في العقد عتيق > أو 
أسلم في رطب أو دفع اليه مشدخاً » أو ماقارب أن يشير فا الحم ؟ وما 
حك مايشهه من الفواكه . والب والحنطة والعسل والسمن والزبد واللبن 
والجين والحموان؟ والىمن يرجع في سن الرقيق ؟ وما حك استقصاءالصفات 
الى حد بندر فيه وجود المسلم فيه ؟ وهل يحتاج الى وصف شعر الجارية 
المسلم فيها ؟ ويم يصف الابل والغزل والقطن والابرسم والشاب والكاغد 
والنحاس والسيف وخشب البناء وحطب وقود ونشاب وقصاع وحجررحى 
والآحر والباور والعود الهندي ؟ وما حم شرط الأرداً أو الأحود ؟ واذا 
جاء بأجود أو أرداً أو من غير نوعه » أو تعيب سلم » أو أخذ عوض زيادة 
قدر دفعت »2 أو عوض حودة أو نقص . 

ج الثاني : ذكر مايختلف به ثمنه غالبا » لانه عوض في الذمة 
فاشر ظا العام به کااثمن « وأما الاختلاف النادر فلا أن له » ولافرق 
ين الصفات في العقد أو قبله » وذلك كنوع المسلم فيه » وهومستلزم 
لذكر جئسه “ وذكر قدر حب »كضغار حب أوكياره»متطاول الحب 
أو مدوره » وذكر لون كأحمر وأبيض إن اختلف ثمنه بذلك لمتميز 
اهو ال فقول من دا تقرط أن تعد 
الآفة فبا » وذكر حداثته وجودته أو ضدهما ۽ فيقول : حديث أو 


قد »جيد أو رديء » ويبينقديم سئة أو سلتين ونحوه » وذكر سن 
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حيوان » ويرجع في سن رقيق بالغ إليه » ولا فقول سيد وإثف 
جبله رجع إلى قول أهل الخبرة تقرياً بغلبة الظن » وبذكر نوعه 
كضأن أو معز ءثني أو جذع , وذكر ماهيز بدمختلفه » كذكر أو سمين 
أو معاوف أو ضدها » وذكر جنس مسل فيه » فيقول : تر أوحنطة؛ 
وذكر قدر »كقفيز أو رطل » وذكر جودة كحرير بلدي . 

وذكر رداءة شرط في كل مسلم فيه من مكيل أو موزون فيصف 
التمر بنوعه » كبرني أو معقلي»صغير حب أو كبيره » أو يصفه بذكر 
لونه إن اختلف ونه كأحمر أو أسود » ويصفه بذكر بلده » كبصري 
أو كوفي أو حجازي » ويذكر قدمه وحداثته » فان أطلق العتيقفلم 
يقيده بعام أو أكثر ؛ أجزأ أي عتيق كان » لتناول الاسم له مالم 
يكن مسوسا أو متغيراً» فلا يلزم المسلم قبوله »لأن الاطلاقيقتضي 
السلامة . وإن شرطفي العقد عتيقعام » أو عامين ۽ فبو علىماشرط 
لوقوع العقد على ذلك . ويذكر تمر جيد كبرني » أو ردي ءكحشف. 
ورطب كتمر في هذه الاوصاف إلا الحديث والعتيق » لأنهلايتأتى 
. فيه ذلك » ولاسلم في رطب ما أرطب كله » لانصراف الاسم إليه » 
ولا يأخذ رطباً مشدخاً كعظم بسر يغمر حتى يشدخ . ولا ياومأخذ 
ماقارب أن يثمر » لعدم تناول الاسم له » وكالرطب في هذه 
الأوصاف ماشه من عنب وفواكه يصح السلم فيياء وكذلك 
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سائر الأجناس التي يسلم فيها . ولا يلزم أخذ نحو تمر كزييب إلا 
جافاً الجفاف المعتاد . 

ويصف الخبز بنوع > كخبز بر أو شعير أو ذرة » ويذكر في 
وصفه نشافه ورطوبته ولونه كحوارى » ولا بد من وصف جودة 
ورداءة . صف الخنطة بالنوع كسللمُوني » والبلد كحوراني . 
وبقاعي إذا كان في الشام » وبحير ي إذا كان بمصر »وبالقدر كصغير 
حب أو كبيره » وحديث أو عتيق » وإن كان النوع الواحد يختلف 
لونه ذكره لما تقدم . ولا يسل في البر إلا مصفى من تبنه وعقد » 
وكذا الشعير والقطنيات وسائر الحبوب » فيصفها بأوصاف البر . 

ويلزم مساءاً إليه دفع حب مس فيه بلا تبن ولا عقد ‏ فان کان 
به تراب يأخذ موضعاً من المكيال ؛ لم جز » وإن كان فيه ترا بيسير 
لا يأخذ موضعاً من المكيال ازم مساب أخذه؛ لأن الحبوب لا تخلو 
من يسير التراب غالبا . ويصف العسل بالباد »كصري وشقيقورييعي 
وصيني » أبيض أو أشقر أو انو دا روو 
مصفى من ااشمع . ويصف السمن بالنوع » كن ضأن أومعز أوبقر 
أو جاموس » ويصفه باللون » كأبيض أو أصفر » وجيد أو رديء 
قال القاضي : ويذكر المرعى » ولا يحتاج لذكر عتيق أو حديث » 
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لأن الإطلاق يقتضي الحديث . ولا يصح الس في عتيق السمن »لأنه 
عيب » ولا يهي إلا حد يضبط به. ويصف الزبد بأوصاف السمن» 
ويزيد على وصف السمن : زبد يومه » أو زبد أمسه . ولا يلزمالمسم 
قبول متغير من من وزبد ولا قبول سمن أو زبد رقيق » إلا أت 
تكون رقته| من الحر . ووص ف الين بنوع ومرعى » ولايحتاج 
للون لعدم اختلافه » ولا إلى كونه حليب يوم » لأن الإطلاقيقتضي 
ذلك » فإن ذكر کان مؤكداً.ولا يلزم قبول لبن متغير بنحو هو ضة» 
لأن الإطلاق يقتضي السلامة . ويصح الل في الخيض ء لأن ما فيه 
من الماء سير لمصلحته » وجرت العادة به» فهو كالملح في الجن . 
ويصف الجن بنوع ومرعى » ورطب أو بابس » جيد أو رديء . 
ويصف البأً ا يصف اللبن بالنوع والمرعى » ويزيد ذكر اللوف 
والطبخ أو دمه » ويسلم في اللبأ وزناً » لأنه يجمد عقب حليبه ء فلا 
يتحقق فيه الكيل . 

وبصف الحيوان » آدمياً كان أو غيره» بالنوع والسن والذكورة 
والأنوثة » فإن كان الحيو انال لم فيدر قيقاً ذكر نوعهكتركيو ز نجي» 
وذكر سنه » ويرجع في سن الغلام والجارية إلا إن كنا بالغين » 
وإن لميكونا بالغين رجع إلى قول السيد في قدر سنه» لأن قول 
الصغير غير معتد به » وإن لميعلم السيد سنه رجع إلىقول أهل الخبرة 
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على نا يغاب ظنهم تقربباً » لعدم القدرة على البقين . ويعتير ذكر 
طول رقيق كخماسي أو سدامي » يعني خمسة أشبار أو ستة » أسود أو 
أيض » أعجمي أو فصيح » وال جارية كحلاء أو دعجاء » والكحل 
محركاً :سو اد في أجفان الععين خلقة » كأن بها كحلا وإن لم تكتحل» 
يقال : رجل أكحل وامرأة كحلاء . قال الشاعر : 

ليس التكحل في العينين كالكحل . 

والدعج : شدة سواد العين في شدة بياضا . وتتكلثم وجهء 
أي : استدارته » وبكارة وثيوبة ونحوها »ويذكر كون الجاريةخميصة 
ةلا اه أ يكور ضر عا قفي ونا ناطق الصفات 
حتى انتهى إلى حد يندر وجود مسلم فيه بتلكالصفات ‏ بطل السلم» 
لأن شرطه أن يكون عام الوجود عند الحاول » واستقصاء الصفات 
ينع منه . ولايحتاج في وصف شعر الجارية المسلم فيا .كقوله : 
ذات شعر جمد أو سبط أو أسود أو أشقر ؛ لأنه لا يختلف به الشمن 
اختلافاً ینآ »كما لا تراعى صفات ذات حسن وملاحة » لأنه 
لا يختلف بها اختلافاً ظاهراً » فإن ذكر ذلك وعقد عليه لزم 
الوفاء به . 

ويصف الإبل بالنتاج » كن نتاج بني فلان » واللوت كبيض 
وحمر » وبالسن كينت مخاض أو لبون » أو حقة » وبالذكورة 
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والأنوثة . وأوصاف الخيل كالإبل . وتنب بغال وحير للدها ء 
کشامي ومصري وبني » لأنها لا تنسب لتتاج » والبقر والغنم عرف 
ها نتاج نسبت إليه » كبلدي وجبلي إذا كان بالشام » وإلايعرف ها ٠‏ 
نتاج » فكحمير تنسب إلى بلدها . ولا بد من ذكر نوع هذه 
الحيوانات » كأن يقول في وصف إبل : بختية أو عرابية »وفيوصف 
خيل : عربية أوهجين أو برذون »ويقول في وصف غنم : ضأن أو 
معز » إلا البغال وا جير » فلا أنواع فيها غالاً . 

ويصف غزل قطن وغزلكتان بد ولونورقة ونعومةوخشونة» 
ويصف القن بالإلد واللون » ويجعل مكان غلظ ودقة طوبل 
شعرةأو قصيرهاء وإنشرط فيه منزوع الحب جاز » وله شرطه . و إن 
أطلق كان له القطن بحبه » كالتمر بنواه . ويصف الو برس ببلد ولون 
وغلظ ودقة » ويصف الصوف ببلد ولون وطويل شعره وقصيره ؛ 
ويصفه بزمان » كقوله : خريفي “ أو ربيعي . وعلى المسلم إليهتسليمه 
نقياً من‌شو كو بعر > وكذا شعر ووبر » فيوصفان,أوصافالصوف» 
وبسامان نقيين من الشوك والبعر , وإن لم يشترط . 

ويصف الثياب إذا أسلم فيها بنوع وقطن وحكتان وصوف 
وحرير » وبصفه ببلد » كبغدادي وشاي ومصري , ويصفه بطول 
وعرض وصفاقة ورقة وغلظ ونعومة وخشونة » ولا يذكر الوزن؛ 
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وإن ذكر في الوصف الخام أو المقصود » فله شرطه “ و إن لم يذكره 
جاز » ولأن الثمن لا يختلف بذاك » ومع الإطلاق فله خام , لأنه 
الأصل وإن ذكر في وصف الثوب مغسولا أو ليياً ءام _يصحالسلم» 
لأن اليس يختلف » ولا ينضبط . وإن أسلم في مصبوغ مما يصبغ 
غزله ۽ صح السلم , لأنه مضبوط » وإن أسلم في ثوب مختلف غزل 
من نوعين فأكثر ۽ كقطن وكتان أو قطن وإبريسم » أو قطن وصوف 
وكتان » وكان الغزل من كل نوع مضبوطا ٠»‏ كحكون السدا من 
إبرسم “ واللحمة من كتان أو نحوه » كقطن وصوف ۽ صح السام 
لعلم بالمسلم فيه » وإلا لم يصح . 

ويصفا الكاغد بطول وعرض ودقة وغاظ واستواء صنعة “ 
ولا يضر اختلاف سير جدأ في دقة وغلظ , امسر التحرز من ذلك. 

وبصف نحو رصاصونحاس بنوع»كرصاص قلعي أوأسرب» 
وإصفه بنعومة وخشونة ولون إنكان يختلف أونه » ويزيد في وصف 
حديد بذكر أو أنثى » فإنالذكر أحد وأمضىمن الأنثى » ويصف” 
السيف بنوع حديد » وضبط طوله وعرضه » وبلده وقدمه » قديم 
الطبع أو حديثه » ماض أو غيره » ويصف قبيعته وقرابه . 

ويصف خشب بناء بذكر نوع كجوز وحور ورطوبة ويس 
وطول ودور إن كان مدوراً أو سمك وعرض إن لم يكن مدوراً , 
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ويازم دنع الخشب كله من طرفه إل طرفه بالعرض والدور 
المودوفين » فإن كان أحد طرفيه أغلظ ما وصف له » والآخر کا 
وصف » فقد زاده خيراً » وإن کان أحد طرفيه أدنى مماوصف له لم 
يازمه قبوله » لأنه دون ما أسل فيه . وإن ذكر وزن الخشب أو كونه 
سما » أو لم يذكر ذلك ۽ جاز الم » وصح وله سمح » أي: خال من 
العقد. وإن كانت ا شب لاقي ٤ذ‏ کر هذه الأوصاف › 
وزاد:سبلاً أُوجبلياً . فان الجبلي أقوى من السبلي . 

ويصف حطب وقود بغلظ ودقة ويس ورطوبة ووزن . 

ويص ف نحو قصاع وأقداح من خشب بذحكر نوع خشب » 
فيقول : من جوز أو توت أو نحوه »وقدر منصغر وحككبر وعمق 
وضيق وثخانة ورقة . ويصف الأواني المنساوية الرؤوسوالأوساط 
بقدر من كبر وصغر » وطول وسمك » ودور كالأسطال القامة 
الحيطان . ويصف حجر رحى بدور وثخانة » وبلد ونوع »إن 
کان يختلف . ويصف حجر ينام بلون وقدرء ونوع ووزاتك . 
. ويصف الآجر واللبن بموضع تربة » ولون ودور وثخانة . ويصف 
البلور بأوصافه المعلومة له . 

ويصف العنبر يلون ووزن وبلد » وإن شرطه قطعة أو قطعتينأو 
أحكثر جاز » وإلا فله إعطاؤه صغاراً بالوزت . ويصف العود 
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المندي بلده وما يعرف به . ويصف المىك ونحوه ما ختلف يه 
الثمن » واللبان والمصطكي وصمغ الشجر باللون واللد وما يختلف به . 

ويصف ال كر والدبس وسائر مايجوز ال( فية با يختلفالثمن» 
. وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذڪره . 

ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود ؛ لتعذر الوصول إل ه إلا 
نادراً . إذما من جيد إلا ويحتمل أجود منه » ولا رديء إلا ويحتمل 
اراي 2 

ولل أخذ دون ما وصف له » وله أخذ غير نوع المسلم فيه إذا 
"اسح لعي اد اير وكيد اا ا 
وقد رضي بدونه » ومع اتحادهما في الجنس هما كالثيء الواحد» 
,ليل تحريم التفاضل ولا يلزم الل أخذ دون ما وصف له » ولا 
أخذ نوع آخر ء لأنه غير ا مسا فيه » ولا يجبر على إسقاط حقه » 
إن جاء الل ننس اتير بان انكل ف عفاد باق وشهيرم 
لم يجز لامسلم أخذه » لحديث : ٠‏ من أسلم في شيء ۽ فلا يصرفه في 
غيره » رواه أبو داود وابن ماجة من رواية عطية العوفي » وضعفه 
جاعة من حديث أبي سعيد . ونقل جماعة عن الإمام : يأخذ أدنى » 
كشعير عن بر بقدر كيله » ولا يربح مرتين » واحتج باين عباس » 


و٠‎ 


وبأنه أقل من حةه » وحمل كل أنه جنس وأحد . وقال الشيخ سليات ش 


وقال أبو العباس بلذاك جائز 
إناعتاض عن حب شعي ر أبسعره 


فيروى عن الخحبر ابن عباس أنه 


وعن أحمد نص الجواز فأورد 
ولا ,أس في هذا لدی کل سيد 


جوز لم يعرف له من مفند 


سواه ففى الإسناد طعن لنقد 


إلى سل في غر ذاك فقيد 


وأما حدنث النبي عن صرفهإلى 
وإن صح هذا فالمراد بصرفه 
يربح فيا ليس يضمن فاحظرن . 
ويازم لمل إن جاءه الم إليه بأجود مما وصف له أخيذ أجود 
منه إذا كان من نوع مأ أسامه فه » لأنه جاءه بما تناوله العقد وزاده . 
نفعاً » ولا يلزمه أخذه من غير نوعه » وأو أجود » كضأن عن معزء 
لأن العقد تذاول ما وصفاه على شر طيه|ءوالنوع صفةءفأشه مالو فات 
غيره من الصفات » فإن رض ا جاز » ا تقدم . ويجوز رد سل معيب 
أخذه غير عالم بعيبه » ويطلب بدله » وله أخذ أرشه مع إمساكه 
كعيب غير سل » ولمام إليه أخذ عوض زيادة قدر دفعت »كا لو 
أسل إليه في قفيز فجاءه بقفيزين » لجو از افراد هذه الزيادة بالبيع.ولا 
يجوز له أخذ عوض جودة إن جاءه بأجود ما عليه » لأن الجودة 
صفة لايجوز إفرادها بالمبيع > ولا أخذ عوض نقص رداءة لو حاءه 


لكان 


هذا ففيه النبي فافهم تسدد 2٠‏ 


بأردأ » لما سبق . وليس لمسلم الا أقل مايقع عليدالصفة التي عقدعليها 
فاذا أتاه به لا يطلب منه أعلى منه , لأنه أتام ما تناوله العقد » فير أت 


ذمته مئه . 


من النظ 


م 


فيا يتعلق في ياب السام 


بحاضر عب بذ لا متعوضاً 
يصح بألفاظ التبايع کا 


وإمكانضبطالوصفشرط الجوازكا! 


مكيل وموزون ودرع معلد 


ولا بد عند العقد من ذكر هذه 
وما سمضبو طابوصف كاؤلؤ 
فلللم ادنع فيه وامنعه في الذي 
كند ومعجون ومغشوش نقدم 
كثوب من الجنسين S>‏ نسجه 
وما فيه خلط مصلح لايراد بال 


يموصوف دين 2 زمان تحدد 


وما حضه أولى وبالسلف امد 


وحب ومرجان ومثل زبرجد 
التخالط مقصود به لم دد 
وإن ميز الأخلاط فيه لقصد 
ونبل واب مريش فجود 


عةود كلح الخيز إن تسامن طد 


ووجبان في اسلام عرض جثله 
وما اختلفت أوساطة ورؤوسة 
لبوناً لنا وجبا جواز ومنعه 
وفي المحيوان استمل قو لينمطلقاً 
وقولاات في رمانهم وسفرجل 


کا نية فيا وی شاه قثرد 
وق وان غا 5ك مقن 
وأولاهما التجويز باذا التأيد 


وجوز وبطيخ وبيض معدد 


وبقل ومع نزر التفاوت عده وإلافزن بلعنه زات لاتقيد 
وني الروس أسلم والجلود ونحوها 
في الاولى وأطراف المذكى الجود 
وي اللحم والألبان والخبز واللبا 
وسمن وشبد أسامن ثم قيد 
بغير مكيل والذي يوز ناسند 


فيبأ تناف أتمانه 


وأورد في التنبيه قولاً بمنعه 


وما اختلفك أفاغالا يه فذكر ك ق العقد رط م كن 
كجنس ونوع ثم قدر ومنشاً 'جديد عتيق والرديه وجيد 
ولیس بكاف انيرى رأس ماله 
وني شرط أردى النوع ورجهان جاءنا 
ون مهدا ا 


Per 


واج رة عين دون ضبط بأجود 


وما دون موصوف ونوع جنسه 
لك الأخذ لاحتنا موق أخذ أو 


وتعويضه عن جودة غير جائز لنبيك عن صرف إلى غير مقصد 
في المذروع 


Pe DF‏ ف المذروع إلا بذرعه 
| وفي عكس عرف الغيرجوز بأوكد 
وضبط بعيار يرى غير شائع لدىالعرف لايكفيكعند لتعقد 
Kk ¥‏ * 

س ٩۲‏ - تكلم بوضوحعن الشسرط الثالث من شروط السام مبيتاً مايازم 
ذكره » وحک ما اذا أسم في كيل وزناً » أو في موزون كيا > أو في 
مکیال غير معلوم » أو أسلم نمثل هذا الثوب وغوه > أو عينمكيالو جل 
أو ميزازه أو نحوه ل وبأي شيء بسلم في معدود نلف يتقارب غير حموان» 
واذ كر الدليل والتعليل والفلاف ؟ 

ج ‏ الثالك :ذكر قدر كيل في مكيل » وقدر وزذفموزون 
وقدر ذرع في مذروع متعارف » أ و قدر عد في مععدود » لحا بث: 
ظ « من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم » ووزن معلوم . إلى 
أجل معاوم » ولأنه عوض في الذمة » فاشترط معرفة قدره كالثمن : 


+ 


فلا يصح سل في مكيل وزنآ » أو في موزو نكيلاً » لحديث : «من 
أسلف في ثيء »فليسلف في كيل معلوم » ووزاث معلوم » إلى أجل 
معلوم » متفق عليه ولأنه مبييع يشترط معرفة قدره » فل يحز بغير 
ما هو مقدر به في الأصل » كبيع الربويات بعضما ببعض » ولأت 
قدره بغير ما هو مقدر به في الأصل » فل يجز. واختاره أصكثر 
الأصحاب » قال الزركشي :هوالمشبور والختار للعامة » ومن قالبه: 
القاضي وابن أي موسى » وجزم بن ناظم « المفردات » فقال ٠:‏ 
وفي المكيل لا يصح الس وزناً ولا بالعتكس نصا فاعاموا 

وعنه : يصح » اختاره الموفق والشارح وابن عبدوس وصاحب 
« الوجيز » والشيخ تق الدين وابن القي » وبه قال الثلاثة » وعليه 
العمل في هذا الزمن وقبله » لأن الغرض معرفة قدره وإمكانتسليمه 
من غير تنازع » فبأي شيء قدر قدره جاز . وهذا القول هو الذي 
ظ يترجح عندي » والله أعل . 

ولا يصح السلم في المذروع إلا بالذرع » ولا بد أن ڪون 
المكيال ونحوه » كالصنجة والذراع معلوماً عند العامة » لأنه إذا كان 
مجبولاً تعذر الاستيفاء به عند التلف » وذلك مخل بالحكمة التي اشترط 
معرفة القدر لأجلبا » فإن شرط مكيالاً بعينه » أو ميزاناً بعينه أو 
ذراعاً بعينه » أو صنجة بعينها غير معلومات > أو أسلم في مثل هذا 
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الثوب ونحوه ؛ لم يصح السلم » لأنه قد بيلك فتتعذر معرفة المسلم 
فيه » وهو غرر ‏ لکن إن عين مكيال رجل أو ميزانه . أو صنجته 
أو ذراعه ۽ صح السلم » ولم تتعين » فله أن يسلم في أي مكيال أو 
ميزان أو صنجة أو ذراع » لعدم الخصوصية. ويسلمفي معدوديختاف 
يتقارب غير حيوان عد داً » وفي المعدود الذي لا يتقارب وزناً إن 
صح السلم فيه » والمذهب أنه لا يصح »> والرواية الثانية : يصح » 
وعندي أنها أقوى من الأولى إذا كان التفاوت سيراً . 
سد سعد الى 


س سك ما هو الشمرط الرابع من شروط السام ؟ويم يصح ؟ وما الحم 
فيا إذا أسلم » أو باع » أو أجر » أو شرط اليار مطلقاً » أو جپول » أو 
قالا : عله وجب أو إلبه » أو فيه » ونحوه أو بؤدبه فيه ؟ وإذا أسلم وعين 
عبد فطر أو أضحى » أو وبيعاً » أو جادى » أو قالا: عله وجب أو الى 
رحب » أو في وجب أو الى أول شهر كذا أو آخره » أو يؤدبه فيه › أو 
الى ثلاثة أشبر فا المي ؟ واذصكر الدليل » والتعليل » والتفصيل » 
والخلاف » والترجبح . 

ج ‏ الشرط الرابع : أن يتكون في الذمةإلى أجل معلوم »لقوله 
كي : « من أسلف في شيء ؛ فليسلف في كيل معلوم » أو وات 
معلوم » إلى أجل معلوم » فأمر بالأجل ج أمر بالحكيل والوزن › 
والأصل الوجوب » ولأن السلم رخصة جاز لارفق » ولا يحصل إلا 
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بالأجل » فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق » فلا بصع كالحكتابة » 
والحاول يخرجه عن اسمه ومعناه » بخلاف ببوع الأعيان , فإنا لم 
تثبت على خلاف الأصل لمعنى يختص التأجيل وبهذا قال مالكوأبو 
حنيفة » وأكثر العاماء » خلافاً للشافعي » ففي كتاب « المهذب » : 
ويجوز حالا » لأنه إذا جاز مؤجلاً ۽ فلأن يجوز حالاً » وهو من 
الغرر أبعد أولى . ١ه‏ . وفي « الاختيارات الفقبية » : ويصح السام 
حالآ إن كان المسلم فيه موجوداً في ملكه » وإلا فلا . | ه. قال : 
وهو المراد بقوله يك »الحتكم بن حزام : « لا تبع ما لبس عندك» 
أي : ما ليس في ملكك » فلو لم يجز ااسلم حالا لقال : لا تبع هذا » 
سواء كان عندك أم لا . وتكلم على ما ليس عنده . للأجل وقع في 
الثمن عادة » لأن اعتبار الأجل لتحققالرفق » ولايحصل دة لا وقع 
لما بالثمن كشبر وتحوه . وني « الكاني » : أو نصفه وفي « المغني » 
و٠‏ الشرح » : وما قارب الشبر . وقال بعض الأصحاب : ويشترط 
أن تفي به مدته » فلا يصحكائتي سنة » لان آجال الناس لا تبلغها 
غالبا » وهو ظاهر . ويصح أن يسلم في جنسين »كأرز و عسل إلى 
أجل واحد » إن بين من كل جنس منها| » فن لم يبينه لم يصح . قال 
في « المغني » : لان ما يقابل كل واحد منالجنسين يبول » فلميصح» 
کا لو عقد عليه مفرداً بثمن ېول » ولان فيه غرراً » لأنا لا نأمن 
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الفسخ بتعذر. أحدهما » فلا يعرف با يرجع » وهذا غرر يؤثر مثله 
في السلم » وبل هذا عللنا معرفة صفة الثمئ وقدره » وقد ذكرنا ثم 
وجا آخر أنه لا يشترط » فيخرج هبنا مثله » لانه في معناه » ولانهلا. 
جاز أن يسلم في شيء واحد إلى أجلين : ولا بين من كل واحد 
اء كذ هيا قال ان أي موت + ولا بجوو أنه يسلم خمسة 

دنانير وخمسين درهماً في كر حنطة حى يبين حصة ما لكل واحد منه| 
من الثمن » والاولى صحة هذا » لانه إذا تعذر تعض المسلم فية ؛ 
رجع بقسطه منهاء إن تعذر التصف رجع بنصفهاء وإن تعذرا حمس 
رجع بدينار وعشرة درام . وصح أت يسلم في جنس واحد إلى 
أجلين » كسمن يأخذ بعضه في وجب » وبعضه إلى رمضان ٠‏ لا نكل 
بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين » وآنجال إن سن قسط كل أجل 
ونه » لان الاجل الأبعد له زيادة وقع على الاقرب » فايقابله أقل» 
فاعتبر معرفة قسطه وثمنه » فان ل ينها لمرصح »وكذا لو أسلمجنسين 
كذهب وفضة في جس كأرز ۽ لم يصح حتى يبين حصة كل جنس من 
المسلم فيه . ويصح أن يسلم في شيء كلحم وخبز وعسل » بأخذ كل 
يوم جزءاً معلوماً مطلقاً » سواء بين من كل قسط أولا » لدعاءالحاجة 
إليه . ومتى قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن » ولا 
يجعل لامقبو ض فضلاً على الباقي » لانه مبيع واحد متاثل الاجزاء » 
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فقسط الثمن على أجزائه بالسوية »كا لو اتفق أجله .. ومن أسلم أو 
باع مطلقا أو لجبول . أو أجر أو شرط الخيار مطلةا » بأن لم يغيه 
بغاية » أو جعلها لاجل مول » كحصاد وجذاذ ونحوهماء أو 
قدوم الحاج » او نزول المطر » | وجعلبا إلى عيد او ربيع اوجمادى 
او النفر ؛ لم يصح غير البيع » لفوات شرطه »ولان الحصاد ونحوه 
يختاف بالقرب والبعد حتى لو أيهم الأجل » كإلى وقت او زمن . 
اخرج الببيق عن ابن عباس انه قال : لا سلف إلى العطاء » ولاإلى 
الحصاد » واضر ب له اجلاً . وفي لفظ : ولكن سه فا وعن 
احمد : يجوز إلى الحصاد والجذاذ »'وبه قال مالك » لان التفاوت 
يسير يسامح بثله . وعن ابن عمر » رضي الله عنما : انه باع إلى 
العطاء » وبه قال بن ابي ليلى . وكذا إن قال : إلى قدوم الغزاة.وهذا 
القول هو الذي يترجح » لان التفاوت يسير فيه » وهو مقصود من 
اسلم في الثمر والزرع ولو عين شرا ؛ فان قصده حصول تلك 
الثمرة » والله اعلم .واما البيع فيصم » لعدم تعلقه بالاجل»ويكون 
الثمن حال » وللمشتري. الخيار بين إمضاء البيع مع استرجاع الزيادة 
على قيمة المبيع حالاً » وبين الفسخ » فإن عين عيد فطر أو اضحى › 
اء وع اول إو ٿان أو جمادى كذلك » او النفر الاول او الثاني › 


كدر 


او إلى يوم عرفة او عاشوراء او نحوها ۽ صح لانه اجل معاوم. وإن 
قالا : عله رجب » او : محله إلى رجب » أو : في رجب ونحوه ؛ 
صح السلم و حل بأوله . وإن قالا : عله إلى اوله , اي:شبر كذاء 
او إلى آخره ؛ يحل بأول جزء من اوله !و آخره » ولا يصح إن قالا: 
يؤديه فيه » لمعل الشېر کله ظرفا » فيحتمل اوله وآخره فهو تحبول. 
و إن قالا : إلى ثلاثة اشبر م فالى انقضائباءو إن كانت مبهمة فابتداؤها 
حين تلفظه بها . وإن قال : إلى شبر انصرف الى الملال » إلا انف 
0 » فإنه يكل العدد وينصرف إطلاق الاشبر إلى 

شر املالية > لقوله تمالى : ( إن عدة الشبور عند الله 
اثنا عش شرا . امم مس 


المقبول قوله ف قمر الاجل وعدم مضية 


س 4 دعو E‏ قدر الاعل E‏ 
ومكان , تسد ؟ وإذا أن إنسان” بماله* من سم أو غيره قبل 
حلوله ٠‏ أو بعده2 احم ذلك ؟ وماذا يعمل معه إذا أبى قبضه ؟ وإذا 
أراد إنسان” قضاء دين عن مدين أو غيره » فأبى ربه أو أعسر زوج بلفقة 
زوجة » أو ل يعسر فبذها أجني فا الحم ؟ وهل تلك الفسخ لاعساره ؟ 
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واذكر ججميع ما يتعلق بماذكرء والدليل والتعليل» والخحلاف 
والثر جسم والتفصيل . 

ج - ويقبل قول مدين » أي : سلمإليه في قدر الاجل » وفي 
عدم مضيه بيمينه » لان العقد اقتضى الاجل و الاصل بقاؤه » ولان 
المسلم إليه ينتكر استحقاق النسلي » وهو الاصل » ويقبل قول أيضاً 
في مكان تسل إذ الأصل براءة ذمته في مؤو نة نقله الى موضع ادعى 
المسلم شرط النسليم فيه . ومن أقي ماله من سلم اوغيره قبل عله » 
ولا ضرر عليه في قبضه » لحوف وتحمل مؤنة » أو اختلاف قديم 
مسلم فيه وحديثه ؛ لزم رب الدين قبضه » الحصول غرضه . فان کان 
فيه ضرر كالأطعمة والحبوب والحيوان أو الزمن مموفاً ءلم يارمه 
قبضه قبل حله » وإن أحضره في عله لزمه قبضه مطلقاً كبيع معين › 
فان أبى قبضه حيث أزمه » قال له حا ک : إما أن تقبض » أو تبرىه 
من الحق ؟ فان أبى القبض والابراء قبضه الحا کر لرب الدين » لقيامه 
مقام الممتنع » 6 يأتي في السيد إذا امتنع من مال الكتابة » ومع 
ضرر في قبضه لكو نه مما يتغير كالفا كبة التي يصح السلم فا من 
الرطب والعنبونحوهما » فانماتتلف سريعاً » والضرر لايزالبالضرر 
أو كان المسلم فيه قديه دون حديثه كالحبوب » فلا يازمه قبضه قبل 
عله » وكذلك مايحتاج في حفظه لكلفة كقطنوحيو ان يحتاج اؤ نة 
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أو يخشى المسلم على مايقبضه من خوف في زمان أو مكات » فلا 
يلزمه قبل عله »لما عليه من الضرر . وإن جاء المسلم إليه بالمسام فيه 
بعد عله » فانه يلزم المسلم قبولالمسلم فيه مطلقآء تضرر بقبضهأولاء 
لأن الضرر لايزال بالضرر . ومن أراد قضاء دين عن مدين غيره » 
فأبى رب الدين قبضه من غير مدينه ؛أو أغتر زوج بنفقة زو جته » 
وكذا إن لم يعسر بطريق الأو » فبذلها أجني » أي : من لم تجب 
نفقته » فأبت الزوجة قبول نفقتها من الاجني » لم يحبر رب الدين 
والزوجة لما فيه من المنة علي| »وأما اذا كان الباذل/ذلك وكيلاو نحوه 
ازم القبول تبرئة لذمة المبذول عنه » وتملك الزوجة الفسخ لاعتبار 
زوجبا »كا لولم يبذها أحد » فان ملكه لمدين وزوج وقبضاه 
ودفعاه لما » أجبر على قبوله . وليس لاسلم إلا أقل مايقع الصفة . 
وتسلم الحبوب نقية من تبن وعقد ونحوهاء وتراب إلايسير ا لايؤثر 
في كيل . ويسلم التمر جافاً . 
ظ xk‏ 

س 6 - ما هو الششرط الخامس من شروط السل2 ؟ ما حم السام اذا عين 
مسا فيه من ناحية » أو عين قرية أو بستاناً » أو أسلفي شاة من غم زيد 
او نتاج فحله » او اسم نحل يو جد فيه عاماً فانقطع وتحقق بقاؤه » اوهرب 
مسا إليه » اوتعذر مسلفيه > أو و أسم ذمي لذمي في خر ثم اسل أحدهما؟ 


وك 


واذكر الدليل والتعليل » والتمثيل لما لايتضح الا بالتيشيب ل » واللاف 
وال جبح . 0 

ج ‏ الخامس : غلبة مسام فيه وقت عله » لأنه وقت وجوب 
تسليمه » وإن عدم وقت عقد » كسلم في رطب وعنب في الشتاء 
الى الصيف خلاف عکسه , لانه لايمكنه تسليمه غالباً عند وجو به 
أشبه ببيعالآبق بل أولى . ويصح سلم إن عين مسلم فيه من ناحية 
تبعد فيها آفة كتمر المدينة . وإن أسلم في رة بستان بعينه » أو قرية. 
صغيرة » لم يصح » لانه لايؤ منانقطاعه وتلفه .قال ابن المنذر:إبطال 
السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالاجماع من أهل العلم » منهم : 
الثوري ومالك والشافعي والأوزاعي وإنكاق:وامحان اراي 
قال وروينا عن الني لاو أنه أسلف إليه رجل من الود دنانير في 
تمر مسمى » فقال الييودي : من تمر حائط بني فلان » فقال الني ا 
« أما من حائط بني فلان فلا » ولكن كيل مسمى » إلى أجل مسمى» 
رواه ابن ماجة وغيره » ورواه الجوزجاني في « المترجم » . وقال : 
أجمع الناس على الكراهة لهذا البيع » ولأنه لا يؤمن انقطاعه و تلفهء 
أشبه ما لو سل في شيء قدره بمحكيال معين » أو صنجة معينة » أو 
أحضر خرقة وأسل في مثلبا : قال في « الإنضاف » : ونقل أبوطالب 
وحنبل : يصح إن بوذا اة واد وال او رق 
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الثنبيه » : ان أن علا الجائحة. | ه. وكذا لو أسل في مثل هذا 
الثوب . ولا يصح إن أسلم في شاة من غنم زيد » أو في بعير مننتاج 
فحله » أو في عبد مثل هذا العبد ونحوه » لحديثابن ماجة المتقدم . 
وإن أسلم إلى وقت يوجد فيه «سلم فيه عاماً »فانقطع وتحقق بقاؤه, 
ازمه تحصيله »ولو شق كبقية الديون .وإن تعذر مسلم فيه » أو تعذر 
بعضه ۽ خير مسلم بين صير إلىوجوده فيطالب به» أو فسخ فياتعذر 
منه » ويرجع إن فسخ » لتعذره كله برأس ماله إن وجد » أو عوضه 
إن كان تالفاً » أي : مثله إن كان مثلياً » وقيمته إن كان متقوماً . هذا 
إن فسخ في الكل »فإن فسخ في البعض فيقسطه » وبذلك قال الشافعي 
وإسحاق وابن المنذر . فإن هرب مسلم إليه أخذ مسلم فيه من ماله . 
كغيره من الديون عليه » وإن أسلم ذي لذي في شمر » ثم أسلم 
أحدهما ؛ رد لمسلم رأس ماله إن وجد أو عوضه إن تعذر . 


من |أنظم فيما يتعلق ف اشت راط الوقت 


ووجود ذلك عند الخحاول 


ولا بد في وقت به الرفق غالبا ومن کون مبتاع متى حل يوجد 
فإن كنت لا تلقاه أو تلق نادراً إذا حل من يسلم إذآ فيه يصدد 
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ومن قبضك الأمان قبل تفرق فها تجده اختل منبن يفسد 
وإإت تقبضن البعض ثم افترقتا 

فاحز تفي الأقو ىامض والغيرًفسد 
وإنتسامن في الحال أو لغد فلا يصح وقول الشافعي غير مبعد 
وإن تشترط قبضأ لجزء معين بكل نهار منه صحح وجود 
وتعديد آجال لجنس جوز كڪذلك أجناس لوقت محدد 
وشرط الى حين الجذاذ وحصدمم 

في الاوهى أجز واطلب به حي نيبتدي 
كذاك الى شري جمادى ونحوه وإما الى شبر ففي الآخر اقصد 
ولانك في الجنسين مفرد قيمة وعين لكل منبما في المؤكّدٍ 
وما قبض دين قبل ما حل لازماً ‏ متىكانفيالتعجيلتفويتمقصدٍ 
وقل للمدين اقبله في قدر وقتهم ونفي حلول مع بين وأحكد 
وما سلم في ثمر نخل معين وقريته الصغرىصحيحاً بلافسد 
وإن يتعذر قبضما حل فاصبرتك 

أو افسخ ومالك خذهأو عوض الردي 
ووجبان إن تحتل به أو عليه هل يصسإذاً أم لا إنالفسخ تقصد 
وقيل بنفس العقد يفسخفي الذي تعذر من كل وبعض مفقد 
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ويختار في باقيه بالقسظ وحده 
في الاقوىوفي المفقو دفافسخ أو ارصد 
+ *%>< او 
س +4 ما هو الشمرط السادس منشروط السام » وإذا ظبو وأسمال 
مس مقبوض غصباً او عيبا » فا الحم ؟ وما حم معرفة قدر رأس مال 
السام » ومعرفة صفته ؟ والسم في الجوهر » ونحوه » ومن القول قوله في 
الاختلاف في القيمة ؟ . ٠‏ ظ 
ج ‏ السادس : قبض رأس مال سلم قبلتفرق من مجلس عقده 
) تفرقاً ببطل خيار مجلس » لثلا يصير بيع دين بدين » واستنبطهالشافعي 
من قوله عليه السلام : ٠‏ فاي اف » أي : فليعط . قال : لأنه لا بقع 
رح وجي ا اام جل ارين عليه وإن 
قيض مسلم إليه بعض رأس مال السلم قبل التفرق ؛ صح فيه بقسطه 
فقط فقظ » وبطل فيا لم يقبض » لتفريق الصفقة . وان بان رأس مالسلم 
مقبوض غصباً أو معيباً عيباً من ا لجنس أو غيره ؛ فحكلة كا مر في 
صرف من أنه إن ظبر أنه مغصوب أو العيب من غير ا لجس ؛بطل» 
كما لو ظبر نمن المبيع المعين »ذلك وإن كان العيب من الجنس ؛ 
فلاسلم إليه إمساكه » وأخذ أرش عيبه أو رده » وأخذ بدله في 
مجلس الردء لا من جنس السلم : وكقيض ني الحم مابيد المسلم 


ين 


إليه أمانة أو غصب ونحوه » فيصح جعله رأس مال سلم في ذمة من 
هو تحت يده . ولا يصح جعل ما في ذمة رأس سلم » لأن الملم فيه 
دين » فإن كان رأس ماله دنا کان بيع دين بدين » خلاف غصب 
وأمانة . وتشترطمعرفة قدر رأس مال السلم » ومعرفة صفته » لأنه 
لا يمن فسخ السلم لاحر لقره ابي و حت يعون ران بال 
برد بدله كالقرض » ولا تكفي مشاهدة رأس مال السلم » كما لو 
عقداه بصبرة لا يعامان قدرها ووصفها . ولا يصح فا لا ينضبط » 
كجوهر ونحوه » ویرد ما قيض من ذلكعلى أنه رأس مالسلمءلفساد 
العقد إن وجد » وإلا يوجد فقيمته إن كان متقوماً » ومشله إن كان 
مثلباً كصبرة من حبوب » فإن اختلفا في قيمة رأس مال السلمالباطل» 
أو في قدر الصيرة امجعولة رأس مال سلم ؛ فقول «سلم إليه بنمينه » 
لأنه غارم » فإن تعذر قول مسلم إليه بأن قال : لا أعرف قيمة 
ما قبضته ؟ فعليه قب.ة مسلم فيه مو جا الى الأجل الذي عيناه » لان 
الغالب في الأشياء أن تباع بقيمتها . ويقبل قول «سلم إليه في قبض 
رأس ماله » وإن قال أحدهما : قبض قبل التفرق » وقال الآخر : 
بعده ؛ فقول مدعي الصحة » وتقدم بينته عند التعارض . ا 


لالم 


وأخذ الرهن والكفيل بدين السلم 


س باجا - هل يشترط في السام ذا كر مكان الوفاء ؟ وبأي مكانيكون 
الوفاء ؟ وما حم أخذ الرهن » والكفيل بدين السام » وأخذ غيره مكانه ؟ 
وببعه أو بيع رأس ماله » أو حوالة عليه » أو به » وما صورتها » وما 
الفرق نها ؟ والدليل » والتعليل » واطلاف » والترجيح . 


ج ولا يشترط فيالسل ذکرمکان الوفاء » لأنه یاو ريذكره 
ولأنه عقد معاوضة » أشبه بيوع الاعيان » فان كان موضع العقد 
لايمكن الوفاء فيه » كبرية وبحر ودار حرب» فيشترط ذكره لتعذر 
الوفاء في موضع العةد » وليس البعض أولى من البعض » فاشترط 
تعيبنه بالقول » ويكون الوفاء مكان عقد السلم إذا كان محل اقامة , 
لان مقتضى العقد اتسا في مكان . ويجب الايفاء مكان العقد مع 
المشاحة » لان العقد يقتضي التسلي'في مكانه » فاكتفى بذلك عن 
ذكره . ولاسم أخذ المسلم فيه في غير مكان العقد إن رضياء لٺ 
الح لايعدوهما » ولا يجوز أخذه مع أجرة حمله الى مكان العقد » 
ويصح شرط الإيفاء في مكان العقد » ويكون ذلك الشرط تأ كيدا 
ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بسلم فيه > رويت كراهته عنعليوابن 
عباس » وابن عمر والحسن » وسعيد بن جبير » والأوزاعي » لأنه 
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لامكن الاستيفاء منعين الرهن » ولا من ذمةالضامن» ولأنهلايؤ من 
هلاك الرهن في يده بعد » فيصير مستوفياً لحقه من غير المسلم فيه . 
وقد قال الني يك : ٠‏ من أسام في شيء فلا يصرفه الى غيره » 
وروى الدار قطني عن ابن عمر مرفوعاً : « من أسلف سافاً فلا 
يشرط على صاحبه غير قضائه » ولأنه يقي مافي ذمة الضامن مقام مافي 
ذمة المضمون عنه » فيتكون في حك أخذ العوض » والبدل عنه » 
وهذا لايجوز وهو المذهب » جزمبهالحرقي وابن البناءفي ٠‏ خصاله» 
وصاحب « المببج » و « الايضاح » وناظم « المفردات » قال في 
« الخلاصة » : ولا يجوز أخذ الرهن والكفيل به على الأصح › 
واختاره الا كثر » والرواية الثانية : يجوز روى حنيل جوازه » 
ورخص فيه عطاء ومجاهدوعمروبن دينار والحكم ومالك والشافعي 
اماق وافضات ا( أي و ا ادو لقوكه: تقال« اانا الذنن 
آمنوا إذا تدايةثم بدين ) إلى قوله: ( فرهان مقبوضة )" وقد 
روي عن ابن عباس وابن عمر أن المراد به الملم » ولان للفظ عام » 
فيدخل السلم في عمومه » ولأنه أحد نوعي الببع » فجاز أخذ الرهن 
با في الذمة منه كبيوع الاعيان . وصححه في « التصحيح »و «ارعاية» 
والنظم » وجزم به . في « الوجيز » قال الزركشي : وهو الصواب »؛ 


۲۸۲ : سورة البقرة‎ )١( 
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وقال في « التنقيم » : وه وأظبر » وحملواقوله : «لايصرفه لى غيره» 
أي :لايجعله رأس مال سلم آخر.وهذا القول هو الذي يترجحعندي 
لما تقدم » ولان الحاجة للتوثقة في دين السلم أبلغ من غيرها » 
والله أعلم. 

ولا يجوز أخذ غيره مكانه » نيه عليه الصلاة والسلام عن بيع 
الطعام قبل قبضه . وعن عبد الله بن عمر قال :قال رسول الله ملا : 
« من أسلف في شيء ؛ فلا يأخذ الا ما أسلف فيه » أو رأس ماله » 
رواه الدارقطني وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله يكال ٠:‏ من 
أسلم في شيء » فلا يصرفه الى غيره » رواه أبو داود وابن ماجة . 
قال في « الشرح » وذلك حرام ؛ سواء كان المسلم فيه موجوداً أو 
معدوماً » وسواء كان العوض مثل المسلم فيه في القيمة أو أقل أو 
أ كر » وبه قال أبو حنيفة والشافعي » وقال مالك : يجوز أنف 
بأخذ غير المسلم فيه مكانه يتعجله » ولا يؤخره إلا الطعام قال ابن 

الخذر : وقد ثبت أن ابن عباس » رضي الله عنما قال : إذا أسل في 
شيء الى أجلء فان أخذت ما أسلفت فيه » وإلا فخذ عوضاً انقص 
منه » ولا تربح مرتين .رواه سعيدء وسئل شيخ الاسلام ‏ رحمه الله 
عن رجل أسلف سين درهماً في رطل حرير الى أجل معاوم » ثم 
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جاء الاجل فتعذر الحرير » فبل يجوز أن يأخذ قيمة الحرير » إو 
نأخذ أي شيء كان ؟ فأجاب : المد لله . هذه المسألة فيا روايتان 
عن الامام أحمد . 

إحداهها : لابجوز الاعتياض عن دين السلم بغيره » ڪقول 
الشافعي وأبي حنيفة » لما روي عنه MEL‏ قال : « من أسلم في 
شيء فلا يصرفه إلى غيره » وهذه الرواية هي المعروفة عند متأخري 
أصحاب الامام أحمد » وهي التي ذكرها الخرق وغيره . 
. والقول الثاني : يجوز ذلك » ا يجوز في غير دين السلم » وفي 
لمببع من الأعيان » وهو مذهب مالك » وقد نص أحمد على هذا في 
غير موضع » وجعل دين السلم كغيره من المبيعات » فاذا أخذعوضاً 
غير مكيل ولا موزون بقدر دين السلم حين الاعتياض » لا بزيادة 
على ذلك »أو أخذ من نوعه بقدره » مثل أن يسلم في حنطة » فيأخذ 
شعيراً بقدر الحنطة » أو يسلم في حرير » فيأخذ عنه عوضاً منخيل 
أو قو أو غن» فانه يجوز » وقدذكر ذلك طائفة من الاصحاب.اه. 
من مو ع الفتاوى ج ۲۹ ص ٥۰۳‏ » 504 » والذي يترجح عندي 
القول الثاني » لما تقدم » والله أعلم. ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل 
قبضه هذا المذهب » وقال في « الشرح » : بغير خلاف عامناه » لأن 
اني لا نبى عن بيع الطعام قبل قبضهءوعن ربح مالم يضمن»ولأنه 


(وقف له تعالى) ۳۲۱ Yr‏ 


مبيع لم بدخل في ضتقانه » فلم يجز ببعه كالطعام قبل قبضه . وفي 
٠‏ المج » وغيره رواية بأن بيعه يصح »واختاره الشيخ تق الدين » 
رحمه الله تعالى ‏ وةال : هو قول ابن عباس » رضي الله عنهماء 
لکن يكون بقدر القيمة فقط » لكلا يربح فيا لم يضمن » قال:وكذا. 
ذكره أحمد ‏ رحمه الله تعالى » في بدل القرض وغيره » وهواختيار 
ابن القي فى « تهذيب السنن ٠»‏ . 

ولايصح بيع رأس مال بعد فسخ » وعله | كلاعفا 
وقيل: يجوز » اختاره القاضي في « الجرد » وابن عقيل > وهوظاهر 
ماجزم به في ٠‏ المنور » وتصح هبة كل دين سلم أو غيره لمذين فقط» 
لانه إسقاط » وعنه : تصح لغير من هو عليه » اختارها في « الفائق» ' 
وهو مقتضى كلام ااشيخ تق الدين » وهو الذي تيل إليه النفس » 
والله أعلم . 

ولا تصح الوالة بدين السلم. ومعنى الحوالة به : أن يكون 
لرجل سلم» وعليه مثله من قرضص 3 سلم آخر أو» بيع > فيحيل بأ 
عليه من الطعام على الذي عنده السلم » فلا يجوز . وإن أحال المسلم 
إليه المسلم بالطعام الذي عليه » لم يصح أيضاً » لأنه معاوضة بالمسلم 
فيه قبل قبضه » فلم يجز كالبيع » لأنها لاتجوز إلاعلى دين مستقر » 
والسلم عرضة للفسخ ..ولا تصع ال حوالة على المسلم فيه » أو رأسماله 
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بعد الفسخ » لحديث نميه ي عن الطعام قبل قبضه» وعن ربح 
ملم يضمن . وحديث  ٠‏ من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره » 
ولأنه لم يدخل في ضمانه , أشبه ا مكيل قبل قبضه » وأيضاً فرأس 
مال السام بعد فسخه وقبل قرضه مضهون على المسلم إليه بعقدالسلم 
أشبه المسلم فيه . واختار الشيخ تقي الدين جو از الحوالة ندين السلم » 
والحوالة عليه , وعلله بتعاليل جيدة , وهذا القول هو الذي تظمئن 
إيه لتس لأنه لاعذور فيه , ولأ الحوالة ليست بيعاً . والثهأغلم. 


بيخ الدين المستقر وحكم الاقالة في السلم 


سهيه - تكلم عن حك بيع الدين المستقر »ومثل لذ لك »ذا كرا مايشترط 
لذلك وما يتعلق بذلك » وما حك الاقالة في السام أو بعضه › وما الذي يجب 
بفسخ سل ؟ وما الذي يتورتب على ذلك ؟ واذا كان انسان له سام » وعليه 
سم من جنسه » فقال لغريه : اقبض سامي لنفسك » أو قال : اقبغه في » 
ثم لك » أو قال : أنا أقبضه لنفسي » وخذه بالكيل الذيتشاهد » أواحضر ٠‏ 
اكتمالي منه لأقبض لك » ففعل » فا الحكم ؟ 

» د دين مستقر من من وقرض ومبر بعد دخول‎ e i 
وأجرة استوفى نفعبا ومدتها » وأرش جناية وقيمة متلف وغوه ان‎ 
هو في ذمته » وهذا المذهب » لحديث ابن عبر رضي الله عنه| : كنا‎ 
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نبيع الإبل بالبقيع بالدنائير » ونأخذ عوضبا الدراهمءو بالدراهموناخذ 
عوضها الدنانير » فسألنا رسول الله يلت »> فقال : ٠‏ لا بأس إذا 
تفرقتا » ولیس بينکا شيء » فدل الحديث على جواز بيع ما في الذمة 
من أحد النقدين بالآخر » وغيره يقاس عليه » ودل على اشتراط 
القبض قوله :« إذا تفرقةا » وليس بينكا شيء » ويستئتى على المذهب 
ما إذا كان عليه درام من من مکیل أو موزون باعه منه نسيئة » فإنه 
لا يجوز أن يستبدل عما في الذمة مما يشا ركه المبيع في علة ربا الفضل › 
نص عليه <سماً لمادة ربا النسيئة .ويستشنى أيضاً ما في الذمة من رس 
مال السل إذا فسخ العقد » وأنه لا يجوز الاعتياض عنه » وان كان 
مستقرأ » على الصحيح من المذهب . ويشترط لصحة بيع الدين الثابت 
في الذمة لمن هو عليه أن يقبض عوضه في اجس إن باعه با لا يباع 
به نسيئة » كإن باع الذهب بفضة أو عكسه ».أو باعه بموصوف في 
الذمة » فيصير قبضه قبل التفرق » لكلا بصيربيع دين بدين » وهومنهي . 
عنه ا تقدم . ولا يصح بيع الدين المستقر لغير من هر في مته »وهو 
الصحيح من المذهب » وعنه : يصح » قاله الشيخ تق الدين. ولايصح 
بيع دين الكتابة ولو لمن هو في ذمته » لأنه غير مستقر . وتصح إقالة. . 
في سل » لأنها فسخ » قال اين المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه م نأهل 
العم على أن الإقالة في جميع ما أسل فيه جائزةءلأن الإقالة فسخ للعقد. 
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وقع من أصله » وليست ببعاً . وتصح الإقالة في بع بعض الس » لأنبا 
مندوب إإيها » وكل مندوب إليه صم في شيء » صح في بعضه » 
كالإبراء والإنظار » ولا يشترط في التقايل قبض رأس مال السلم في 
مجلس الإقالة » لأنها ليست بيعاً » ولا قيض عوض رأس مال السلم 
إن تعذر رأس مال السلم بأن عدم في مجلس الإقالة » ومتى انفسخ 
عقد السلم بإقالة أو غيرها كعيب في الثمن ؛ ازم المسلم إليه رد الثمن 
الموجود » لأنه عين مال السام عاد إليه بالفسخ . وإن لم يكنالثمن 
موجوداً رد مثله إن كان مثلياً » ثم قیمته إن كان متقوماً » لأنماتعذر 
رده رجع بعوضه . ون أخذ بدل رأس مال السلم بعد الفسخ نا 
وهو ثمن » فصرف ,يشترط فيه التقابض قبل التفرق. وإن كانرأس 
السلم عرضاً » فأخذ المسلم عنه عرضاً أو ثمنآ بعد الفسخ » فبيع ؛ 
يجوز فيه التفرق قبل القبض » لکن إن عوضه مكيلاً عن مكيل » 
أو موزوناً عن مو زون » اعتبر القبض قبل التفرق » كالصرف .وإن 
كان لرجل سام » وعليه سلم من جنسه » فقال الرجل لغريه : اقبض 
سامي لنفسك ففعل ؛ لم يصح قبضه لنفسه إذ هو حوالة سلم » وتقدم 
أنها على المذهب لا تصح به » ولا يصح قبضه للآمر » لأأث الآمر لم 
يوكله في قبضه ء فلم يقع له »فيرد المسلم إليه »وصح قبضه لما إنقال: 
اقبضه لي » ثم اقبضه لك » لاستنابته في قبضه له ثم لنفسه » فإذاقيضه 
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لوكله جاز أن يقبضه لنفسه ,ىا لو کان له عندموديعة . وتقدم :صح 
قبض وکیل من نفسه لنفسه » إلا ماکان من غير جنس دينه . وإن 
قال رب سلم لغريه : أنا أقبض السلم من هو عليه لنفسي » وخذه 
بالكيل الذي تشاهد ۽ صح قبضه لنفسه » لو جود قبضه من «ستحقه . 
والرواية الثانية : لا يجوز » ولا يكون قبضأءوهو مذهب‌الشافعي» 
لأن الني لا نبى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان » صاع 
البائع وصاع المشتري » ولم يوجد ذلك» ولأنه قيض بغير كبل »أشبه 
ما لو قبضه جزافاً . أو قال رب سلم لغرعه : احضر | كتيالي من عليه 
الحق لأقبضه لك » ففعل ؛ صح قبضه لنفسه لما تقدم» ولا أثر لقوله: 
| رلأقبضه لك ء لأن القبض مع نيته لغرعه كنيته لنفسه . ولاتكون 
قبضأ لغريه حتى يقبضه له بالكيل » فإن قبضه بدونه لم يتصرف فيه 
قبل اعتباره » لفساد القيض » وتبرأً به ذمة الدافع . وإن تركالقابض 
. المقبوض بمكياله » وأقبضه لغريه ۽ صح القبض لما » لأن استدامة 
الكيل كابتدائه » وقبض الآخر له في مكياله جري لصاعه فيه . 
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س ٩‏ - هل يقبل قول قابض لسم في قدره» واذا ادعى قابض أو 
مقبض بتكيل أو وزن غلطاً أو نموه فا حم ذلك؟واذا قبض أحدشريكين 
أو أكثر من دين مشترك فمن يأخذ شريكه ؟ وماذا يعمل من استحق على 
غو مه مثل ماله عليه قدراً وصفة” حابن » أو مؤجلين أجل واحداً ؟ 
واذا دفع مديون وفاء عا عليه » أو امتنع ووفاه عله حا ک » فهل يبرا ؟ 
واذا کان على أنثى دين من جنس واجب نفقتها » فبل مسب به » واذا 
كان على إنسان دين لا يعل به ربه » فا حم إعلامه؟واذ كر ما يتعلق حول 
ما ذكر من أمثلة . 

ج يقبل قول قابض لسلم أو غيره جزافاً في قدر المنوض 
بيمينه » لأنه نكر الزائد » والأصل عدمه » لكن لا يتصرف من 
قبض مکیل ونحوه جزافاً في قدر حقه قبل اعتباره بمعياره لفساد 
القبض » وفيه وجه : يصح النصرف في قدر حقه منه » قدمه‌این رزين 
في شرحه . ولا يقبل قول قابض ولا مقبض بكيل ولااوزات 
ونحوه دعوى غلط ونحوه » لأنه خلاف الظاهر »وما قيضه أحد 
شريكين من دين مشترك يارث أو إتلاف عين مشتركة » أو بعقد 
كبيع مشترك وجار او بضر يبة بب استحقاقها وا « 
كرقف عل عدد حصور » فشريكه مخير به عق أخة 0 
ا ك ا وعدم تییز ما 
حصة حدهما من حصة الآخر » فليس أحدهما أولى من الآخر به » 
ولو بعد تأجيل الطالب لحقه » لا سبق » ما لم ستأذنه في القبضء فإن 
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أذن له في القبض من غير توكيل في نصيبه » فقبضه لنفسه ؛ يحاصصهء 
أو ما ل يتلف مقبوض » فيتعين غريم » والتالف من حصة قابض » 
لأنهقيضه لنفسه » ولا يضمن لشريكه شيئاً الم يعدي لالدقدر 
حصته . و انما شاركه لثبوته مشت رکا . ومن استحق ق على غريمه مثل 
ماله عليه من دين جنا وقدراً وصفة حَالْيْن أو مؤجاين أجل 
. واحداً » كثمنين اتحد أجلي ؛ تساقطا إناستويا » أو سقطمن الاكثر 
بقدر الاقل إن تفاوتاقدراً بدون تراض » لانه لافائدة في أخذ 
الدين من أحدهما ء ثم رده إليه » ولا يتساقطان إذا كان الدينان دين 
سام » أو كان أحدهما دين سلم » ولو تراضيا » لانه تصرف في دين 
سلم قبلقبضه » أو تعلق بأحد الدينين حق » بأن بيع الرهن لتوفية 
دينه من مدين غير المرتهن » أو عين المفلس بعض »اله لبعض غرمائه 
بثمن في الذمة من جنس دينه ؟ فلا مقاصة » لتعلق حق الغرماء أو 
المرتبن بذلك الثمن . ومن عليها دين من جنس واجب نفقتها ؛لم 
يحتسب به مع عسرتها » لان قضاء الدين ا فضل . 

وإذا نوی مديون وفاء عما عليه بدفع»برىء منهءو إلا ينو وفاء بل 
نوىالتبرع قتبرع» والدين باق عليه هديث:هوإنها لكل|مرىء مانوى» 
وتكني نية حا وفاه قب رأمن مال مديونءلامتناعه »أو معغيبته لقيامه 
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مقامه . ومن عايه دين لا يعلم به ربه ؛ وجب عليه إعلامه .وإذا 
دنع زيد اعمرو درام »وع زيد طعام لعمرو » فقال زيد لعمرو: 
اشتر لك بها مثل الطعام الذي علي » ففعل ؛ لم يصح الشراء . قال في 
« الفرو ع » : لأنه فضولي » لأنه اشترى لنفسه ال غيره . وإن قال 
زيد لعمرو : اشتر لي بالدرام طعاماً » ثم اقبضه لنفسك »ففعل ؛ صح 
الشراء » لانه وكيل عنه فيه » ولم يصح القبض لنفسه » لان قبضة' 
لتفسه فرع عن قبض موكله » ولم يوجد . ون قال زيد لعمرو: 
اشتر لي بدراهم مثل الطعام الذي علي »واقبضه لي » ثم اقبضهلنفسك» 
فاشترى بها طعاماً له » ثم قبضه له » ثم قبضه لنفسه ۽ صح ذلك كله » 
لانه كله في الشراء والقيض » ثم الاستيفاء من نفسه لنفسه »وذلك 
صحيح . ولو دفع إليه كيس » فقال : استوف منه قدر حقكءففعل؛ 
صممء لانه من استنابقمن عليه الحق للمستحق» والزائد أمانة »قال . 
في « الفروع » قال أحمد » رضي الله عنه : الدين أوله م » وآخره 
حزن . قال بعضبم : كان يقال : الدين م بالليل » وذل بالنهار » وإذا 
أراد الله أن يذل عبداً جعل في عنقه ديناً. وكان يقال , الاذلاءأر بعة: 
اليام » والكذاب »ء والفقير » والمديان .وكان يقال لام إلام . 
الدين » ولا وجع إلا وجع العين . قال ابن عبد ابر : وقد روي 
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0 : وهم فاقبان في اجو 
قار ود 
وفي وقته قول ل 

بن فقفلد 


وجوز برها في الاولى وكافل وفك وإبر اء بفسخ المعقد 
وثابت دين جاز من رهه القضا يجوز به أو آيل لتأطد 


باب القرض 


س ء۷ - ماهو القرض لغة واصطلاحاً » وماحكمه ؟ وما وجه اتباعه 
بالسلم ؟ وهل هو عقد لازم أم جائز ؟ وم ينعقد ؟ وإذا قال : ملكتك »ولا 
قريئة تدل على ود بدل فن القول قوله ؟ وماحكم الاقتراض بالا للاخو ان 
والسراء بدين لاوفاء له ؟ وما هي شروط صحة القرض ؟ ومتى تم القبول » 
ومتى ملك ويازم ? ومتى يلك المقرض الرجوع فيه ؟ واذ كو ماتستحضره 
من دليل أو تعليل أو خلاف أو تفصيل أو ترجيح ؟ 

ج ‏ القرض في اللغة : القطع » كأنه يقطع له قطعة من ماله » 
وقيل : هو الجازاة » لأنه يرد مثل ما أخذ » ومنه قولحم : الانيا 
قروض ومكافأة»وهما بتقارضان الثناء »إذا أثنى ر جلعلر جل» و أثنى 
عليهالآخر . وقال الزجاج : القرض في اللغة : البلاء الحسن والبلاء 
السيىء » قال أمية : 
كل امرىء سوف يحزى قرضه حسناً 

أو سيئاً ومدينآً مشل ماداتا 
والقرض شرعاً :دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به » ويرد بدله » وهو 
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نوع من السلف » وهو من المرافق المندوب إليها لامقرض » لحديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أن الني مكل قال : « ما من مسل 
يفرض مسلا قرضاً إلا کان كصدقتبا مرتين » رواه ابن ماجة وان 
حبان في « صحيحه » والبييق مرفوعاً وموقوفاً . وعن أبي هريرة » 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يلع :د من يسر على معسر” 
بسر الله عليه في الدنيا والآخرة » رواه ابن حبانفي :صحيحه»»ورواه 
مسل والترمذي وأبو داود والنسائي عن البراء بن عازب » رضي الله 

عنه| ل : سمعت رسول الله ا يقول : < من منح منيحة لين أو ظ 
رق »أو هدىنقاقاً ۽ كانله مثل عتق رقبة » رواه أحدوالترمذي» 
واللفظ له » وابن حبان في « صحيحه » وقال الترمذي : حديثحسن 
صحيح . ومعنى قوله : ٠‏ هنح منيحة ورق » [4] يعني به : قرض 
الدراه . ومعنى « هدى زقاقاً » : هداية الضال إلى الطريق . وهو 
نوع من المعاء لات على غير قياسها » لمصلحة لاحظبا الشارعء لانتفاع 
٤‏ المقترض مااقترضه . ؤيصحبلفظ « قرض ٠‏ ولفظ « سلف » لورود 
الشرع بها » وبكل لفظ يؤدي معناهما » كلكتك هذا عل ات 
ترد بدله » فان قال معط : ملكتك » ولا قرينة على رد بد له » فة » 
وإن اختلفا فى أنه هبة أو قرض الل اذا ماه ها لاه 
الظاهر » فان دلت قرينة على رد ب لله » فقول معط انه قرض . 
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والقرض مباح للمقترضء وليس مكروهاً , لفعل الني لو »ولو . 
كان مكرو هأ كان أبعد الناس منه » ولا إثم على من سئل فلم يقرض؛ 
لأنه ليس بواجب » بل مدوب کا تقدم . وليس سؤال القرض من 
المسألة المذمومة »لما تقدم من فعل الني وكات , ولأنه إنما يأخذه 
بعوضه » فأشبه الشراء بدين في ذمته . وينبغي للمقترض أن يل 
المقرض بحاله » ولا يغره من نفسه » ولا يستقرض إلا ما يقدر أن 
يؤديه » إلا الشيء اليسير الذي لايتعذر مثله عادةءلثلا يضر بالمقرض. 
وكره الإمام أحمد الشراء بدين ولا وفاء عنده إلا السير . وقال 
الإمام : ما أحب أن يقترض بجاهه لإخو انه » قال القاضي : إذا كان 
من يقترض له غير معروف بالوفاء » لانه تغرير ال المقرض 
وإضرار به » أما إذاكات معروفاً بالوفاء فلا يكره » لأنه إعانة 
و نفر بج لكربته . وينبغي للفقير إذا أراد أن يتزوجبامرأة موسرةأن 
اما تفقزهء للا بغر ها ؛ 

ووه ا ن ا 

أولا : أن كون فيا جوز ببعه . ثانا : معرفة وصفه . تالكآ : 
معرفة قدره . رابع : کون مقرض ممن يصح تبرعه » فلا يقرض نحو 
ولي بتي من اله » ولا مكاتب » ولا ناظر وقف منهء ک) لا يحابي . 
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خامساً : أن يصادف ذمة لاعلى ما يدث . قال ابن عقيل : الدين 
لايثبت إلا في الذمم . ١‏ ه. 

ولا صح قرض جبة جد »2 ونحوه > كدرسة ورباط . وفي 
٠‏ الموجز » : يصح قرض حيوان وثوب لبيت ال #ال ٠-٠‏ ولاحاد 
ا مسامين . ذكره في « الفروع ٠١‏ ه . يؤيد ماسبق أمره عليه السلام 
ابن عبر أن يأخذ على إبل الصدقة . 

ed‏ في أدم ٤‏ فالمذهمف 
EG‏ 
وهو قول مالك والشافعي » إلا أن يقرضين ذوو أرحاء بن . وأما 
قرض الحو اهر ونحوها › مايص ص وا الب يع 
الصحة » ويرد المقترض القيمة : ولا يصح قرض النافع » لأنه غير 
معبود . وقال الشيخ تق الدين : يحوز قرض المنافع » مثل أن يحصد 
معه يوماً » ويحصد الآخر وو اح اد ذا a‏ 
الآخر بدا . وقالفي ٠‏ الاختيارات الفقبية » : ويجو ز قرض الخبز 
وز يكل هيك دوزت موه قن قفد لاد نوكو عن اح 
وما قاله الشيخ رحه الله هو الذي قبل إليه النفس » والله أعلم . 

ویم العقد بالفبول كالبيع » ويلك ويازم بالقيض » لأنه عمد 
بق ف التصرف فيه على القرض » فو قف الماك عايه » فلا با كمقرض 


o 


استريجاع القرض من «قترض كالبيع » للزوم من جبته » إلا إن حجر 
على مقترض لفلس » فيملك مقرض الرجوع فيه بشرطه » لحديث : 
« من وجد متاعه عند مفلس بعينه فبو أحق به » رواه أحد. 
والمقرض طلب بدل القرض من المقترض في الحال » لأنه سبب 
يوجب رد المثل أو القيمة» فأوجبه حالاً كالإتلاف 4 فلو أقر ضه 
تفاريق فله طلبها جملة يا لو باعه بيوعاً متفرقة ثم طالبه بثمنها جلة . 

س ۷١‏ تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي : اذا شرط المقترض رد 
ما اقترضه بعينه » أو اقترض مثلياً ورد بعينه » أو فاوساً فنع السلطان 
إنفاقها » وأبطل ماليتها » أو كانت الفاوس أو المكسرة التي منع السلطان 
المعاملة بها نا معيئاً لم قبضه البائع » أو رد المشتري مبيهاًورام أخذ ثنهء 
وكان فلوسا أو مكسرة فنعها السلطان » أو أعوز المثل » واذا دفع مكيل 
وزنأ أوهوزوناً كيلا » فا الحم ؟ وما حم قرض الماء واعفيز والخير ؟ 
واذ كر الدليل والتعليل والتفصيل » واللاف والترجبح . 

ج إِذْ شرط مقرض رده بعينه ‏ لم يصح الشرط > لأنه ينافي 
مقتضى العقد » وهو التوسع بالتصرف » ورده بعينه ينع من ذلك . 
ويجب على مقرض قبول قرض مثلي رد بعينه وفاء » ولو تَغير سغره 
ارده عل صفته التي عليها » فازمه قبوله كالسلم » بخلاف متقوم وف 
وإنم بتغير سعره فلا يلزم قبوله » لأن الواجب له قيمته » وا ملهو 
ا لمكيل والموزون » مالم يتعيب ملي رد بعينه » كحنطة ابتلت » فلا 
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يلزمه قبوله لما فيه من الضرر » لأنه دون حقه » أو مال يكن القرض 
فلوسا أو درام مكسرة » فيمنعها السلطان ويبطل التعامل بهاء ولو 
يتفق الناس على ترك التعامل يها » فإن كان حكز اك ءذفالمقرض قيمة 
القرض المذكور وقت قرض علأنها و 
قيمتها كثيراً أو ة يلا » وتتكون القيمة من غير جنس القرض إنجرى 
في أخذها من جنسه ربا فضل » بأن كان اقترض درام مكسرة » 
فنعت وأبطل التعامل بها بها » وقيمتها يوم القرض أنقص من وزنها » 
فإنه يعطيه بقيمتها ذهباً » وكذا لو اقترض حلياً » وكذا من ليقبض 
إذاكان فلوسا أو مكسرة » فنع الساطان إنفاقها وأبطل ماليا ا 
طلب ٿن ' من بائع برد مبيع عليه » لعيب ووه » وكذا صداق 
وأجرة وعوض خلع ونحوها إذا کان فلوساً أو درام مڪ رة › 
فنعبا السلطان وأبطل التعامل بها » فحكنه حك القرض . قال شيخ 
الاسلام : ويطرد ذلك في بقية الديوتف» وقد نظمها ناظم 
« المفردات » فقال : 

والتقد في الميعرحيف عينا.. ويد ذا كساده تيتا 
نحو الفلو س ثم اع ا نه عند :ا يل 
بل قيمة الفلوس يوم العقد والقرض أيضاً ىكذا في الرد 
ومثله من رام عود الثمن برده المبيع اذ بالأحسن 


(وقف لله تعالى ) ry‏ م 


قد ذ كر الأصحاب ذافي في الصو و 
والنصُ' في القرص عياناً قد ظبر 
والّص' بالقيمة في يطلا نبا لافيازديادالقدر أوتقصانبا 
بلإنغات فاائل فا أحرى كدائق عشرين صار عشرا 
والشيخ” في زيادة Pr‏ 
ثلا كرض في الغلاوالر خصٍ 

وشيخ الإسلام فتى تيميّه قال قياس القرض عن جليه ‏ 
الطرد في الديون كالمنداق وعوض في الخلع والإعتاق 
والغصب والصلح ع نالقصاص وغو 3 اختصاص 
قال و جافي الدين نصامطلق حرره لام اذاق 
وقولممإت الكساد تقصأ فذاك نقص انوع غات ھا 
قال ونقص“النوع ليس يعةل فإ سوى القيمة ذا لا يجبل 
وخرج القيمة في المثلي بنقص نوع ليس بالخفي 
واختاره وقال عدل ماضي ‏ خو شار السعر بالتقاضي 
الحاجة التاس إلى ذي المسأله نظمتها مبسوطة مطوله 

ويجب على مقترض ر د فلؤس اقترضبا » ولم تحرم المعاملة بها 
غلت أو رخصت أوكسدت » لأنها مثلية » ويجب رد مثل مكيل أو 
موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه » لأنه يضمن في الغصب 
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والإتلاف ثله » فكذا هنا » مع أن المل أقرب شيا به من القيمة » 
فإن أعوز الل فعليه قيمته بوم إعوازه »لانه يوم ثبوتها في الذمة . 
E Das‏ لد روه اوم 
فيضمن بتيمته © في الإتلاف والغصب . فجوهر ونحوه مما تختلف 
قيمته كثيرأ » تعتبر قيمتهيوم قبض المقترض من المقرض »لاختلاف 
قيمته في الزمن اليسير بكثرة الراغبوقاته : فتزيد زيادة حكثيرة » 
- فينضر المقترض أو ينقص » فيئضرا المقرض وغير الجوهر 
ونحوه » كذروع ومعدود آعتبر قيمته يوم قرض » لأنها تثبت في 
ذمته . وقيل : يحب رد مثله من جنسه بصفاته »وكذا الجواهر 
ونحوها » قيل : يجب رد مثله جنساً وصفة وقيمة » لأن الني اة 
استسلف من رجل بكرا » فرد مثله . ولماورد عن أنس رضي الله 
عنه » أن الني مَك كان عند بعض نسائه » فأرسلت إحدى أمبات 
المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام » فضربت بيدها فكسرت 
. القصعة » فضمبا . وجعل فيها الطعام وقال : « كلوا » ودفع القصعة 
الصحيحة للرسول » وحبس المكسورة . رواه البخاري والترمذي . 

ولأن ماثبت في الذمة في السل ثبت في الفرض كامثلي » ويخالف 
الإتلاف فانهلامساحةنيه . قألوا:ولأن هذا هو مقتضى عقدالقرض» 
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ولخي يضم وا متمد ان O‏ القع وف ل 
ذلك الثيء المقرض » وهذا القول هو الذي يتر جح عنديءوالله أعل. 

ويرد مثل كيل مكيل دفع وزناً »لأنالكيل هو معيارهالشرعيء 
وكذا يرد مثلوزنموزون دفع كيلاً . ويجوز قرض ماء كيلاكسائر 
المائعات . 

ويجوز قرض لق مقدراً بأنبوبة أو نحوها » ما يعمل على 
هيئتها من فخار أو نحاش أو رصا ص أو نحوه . ويجوز قرضهمقدراً 
بزمن من نوبة غيره » ليرد مقترض عل مقرض مثله في الزمن من نوبته 
نصا . قال : وإن كان غير محدود كرهته , أي : لأنه لايمكن أن برد 
مثله . ويجوز قرض خيز وخمير ورده عدداً بلا قصد زيادة» لحديث 
عائشة قالت : قلت : بارسول الله : الجيران ستقرضون لوو ار 
ويردون زبادة ونتصانا #فتال ل اس » إا ذلك من مرافقااناس 
لايراد به الفضل » رواه أبو بكر في« الشافي » وشقة اعتباره بالوزن 
مع دعاء الحاجة . 
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تأجل القر ضور کل دين حال أو حل 


س ۷۳ - ما حم تأجيل القرض » وکل دين حال أو حل » وشرط رهن 
أو مين في القرض » أو نقص وفاء » أو جر نفع أو نحو ذلك » أو أهدى 
مقترض لمقوض » أو عامت شهرة سخائه » وغلب على الظن أن يزيده “وحم 
كل غرم غير المقبوض » وحك ما إذا فعل شيئاً ما سبق قبل الوفاء أو طولب 
دال قرض أو ن في ذمة » أو طولب ببدل غصب ببلد آخر غير بلدقرض 
وغصب ؟ أو اقتوض انسان من رجل درام “وابتاع منه بها شيثا» فخو جت 
زيوفاً . أو قال انسان لآخر : اقرضني ألفاً » وادفع إلي“ أرضك أزرعبا 
بالثلث » أو رض من له عليه بر شيئاً يشتربه به > ثم ُو فيه إياه » أو 
قال : إن مت فأنت في حل » او أقرض إنسان” غريه المعسر ألفاً ليوفيه 
منه » ومن دينه الأول كل وقت » او حعل إنسان جاگ لمن يقرض له 
محاهه . واذكو ما لذلك من دليل او تعليل أو تفصيل » ومثل ما لا نتضح 
إلا بالتمثيل » واذ کو اللاف والتر جيح . 


ج يت بدل القرض في ذمةالمقترض -الاً » لأنهسببيو جب 
رد البدل » فأوجبه حالاً كالاتلاف » ولأنه عقد منع فيه التفاضل › 
فنع فيه الأجل كالصرف » ولو مع تأجيل القرض ءلأنه وعد لايلزم 
الوفاء به » وأيضاً شرط الأجل زيادة بعد استقرار العقد , فلا يازم 
وكذا كل دين حال أو مؤجل حل » فلا يصح تأجيله ويهذا قال 
الأوزاعي والشافعي وابن المنذر » وهو أنه وإت أجل القرضم 
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يتأجل » وكل دين حال أجله لم يصر مؤجلاً بتأجيله . وقال مالك 
والليث : يتأجل الميع بالتأجيل » لحديث : « المسامون على شرو طبم» 

ولأن الله تعالى أمر بوفاء العقود » وأمر بالوفاء بالوعد » وعد الني 
يك إخلاف الوعد من صفات النفاق » ولأن المتغاقدين ملكان 
التصرف في هذا العةد بالإقانة والإمضاء , فملكا الزيادة فيه كخيار 
ا مجلس . قال في « الانصاف » : واختار الشيخ تي الدين صحةتأجيله 
ولزومه إلي أجله » سواء كان قرضاً أو غيره » وذكره وجباً » قلت : 
. وهو الصواب . ١ه‏ . وهذا القول هو الذي يترجح عندي » والله 
أعلم . ويجوز شرط رهن في الفرضء لأنه لا استقرض من 
بهودي شعيراً ورهنه درعه . متفق عليه . ولأن ما جاز فعله جاز 
شرطه » ويجوز شرط مين لما تقدم » ولأنه يراد للتوثق » وليس 
ذلك بزيادة » والضان كالر هن . ولا يجوز الإلزام بشرط تأجيل 
قرضء أو شرط نقص في وفاء » لأنه ينافي مقتضى العقد . ويحرم 
كل قرول خر فعا کر ظط أن که الارن داره » أو بقضيه 
خيراً منه » أو أكثر ما أقرضه » أو ينز ل له في أجرة داره. أو شرط 
المقرض عل المقترض أن يدعه شيئاً يرخصه عليه » أو شرط أن يعمل 
له عملا » أو أن ينتفع بالرهن » أو أنيساقيه علنخل » أو يزارعهعلى 
ضيعة » أو أن يبيعه شيئاً بأكثر من قيمته » أو أن يستعمله في صنعة 
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ويعطيه أنقص من أجرة مثله » ونحوه من كل مافيه جر منفعة . 
والدليل عليه ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن اني 
يليه نبى عن سلف وبيع . والسلف :و القرض في لغةأهل الحجاز. 
وعن علي رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يليه : « كل قرض 
جر منفعة فبو رباء رواه الحارث بن أبيأسامة » وإسناده ساقط » وله 
شاهد ضعيف عند البييق عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه» وآخر 
موقوف عن عبد الله بن سلام » رضي الله عنه » عند البخاري . قال 
ابن المنذر : أجمعوا على أن للف إذا شرط عل المستسلف زيادة 
أوهدية » فأسلف عل ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربأ . وقد روي 
عن آي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنبم نپوا عن قرض جر 
منفعة » ولأنه عقد إرفاق وقربة » فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن 
موضوعه . ولا فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة » مشل أت 
يقرضه مكسرة » فيعطيه صحاحاً أو نقداً » ليعطيه خيراً منه . ولا 
يجوز شرط أن يقضيه ببلد آخر ,وله مؤنة ,لأنه عقد إرفاقوقرية؛ 
فشرط النفع فيه يبخرجه عن موضوعه > وإن لم يكن ملة مؤنة» فقال 
فيه المغني » : الصحيح جو اه » لأنه مصلحة لهن] من غير ضرر »وكذا 
لو أراد إرسال نفقة لأهله , فأقرضبا ليوفيها المقترض هم جاز » ولا 
بفسد القرض بفساد الشرط . وأما إذا شرط أت يقضيه ببلد آخر ۽ 
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فقيل : لا يجوز » وهو رواية عن الإمام احمد.. وقالفي: الانصاف»: 
ويحتمل جوازهذا الشرط » وهو عائد إلىهذه المسألة فقط » وهو 
رواية عن أحمد » واختاره المصنف والشيخ تق الدين » رحمه الله » 
وصححه في النظم و ٠‏ الفائق » وهو ظاهر كلام ابن أي موسى . 
وأطلق المصنف الجواز فيا إذا لم يكن حل مؤنة » وعدمه فيا له 
مؤنة اه.وفي «موع الفتاوى» :وسئل عما إذاأقرض رجلرجلاًدرامم 
ليستوفيها منه في بلد آخر » فل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب : إذا 
أقرضه درام ليستوفيها منه في باد آخر » مثل أت يكون المقرض 
غرضه حمل الدراهم إلى بلد آخر » والمقترض له درام في ذلك اليلد » 
وهو محتاج إلى درام في بلد المفغرض » فيقترض منه » و پڪڪتب له 
سفتجة » أي : ورقة إلى بلد المقترض » فهذا يصح في أحد قول يالعاماء 
وقيل : نبي عنه » لانه قرض جر منفعة »والقرض إذا جر منفعة كان 
رباً . والصحيح : الجواز » لان المقترض رأى النفع بأمن خطر 
الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد » وقد انتفع المقترض أيضاآً 
بالوفاء في ذلك البلد » وأمن خطر الطريق » فكلاهما منتفع بهذا 
الاقتراض » والشارع لا ينبى عا ينفعهم ويصلحهم » وما ينبى عا 
یضرم ( ج ۲۹ ص (or «< or‏ . 

وإن فعل ما يحرم اشتراطه » بأن أسكنه داره » أو قضساه ببلد 
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آخر بلا شرط » جاز »أو أهدى مقترض له هدية بعد الوفاء ۽ جاز» 
ا ا 
أجود نقداً » أو سكة ما اقترض » وكذا رد نوع خيرآً ما أخذ »أو 
أرجح يسيراً في قضاء ذهب أو فضة » بلا مواطأةفي الجيع , أوعامت 
زيادة المقترض عل مثل القرض أو قيمته لشبرة سخائه ۽ جاز ذاك » 
لان الني يب استسلف بكرا » فرد خيراً منه » وقال : « خيرك 
ش Kiz Î‏ قضاء » «تفق عليه » من حديث أبي رافع . ولان الزيادة لم 
تجعل عوضأ في القرض » ولا وسيلة إليه » ولا استيفاء دينه » أشبه 
ما لولم يكن قرض » وإن فعل مقترض ذلك بأن أسكنه داره » أو 
أهدى له قبل الوفاء » ولو لم ينو مقرض احتسابه من دينه » أو لم ينو 
مكافأته عليه » لم يجز » إلا إنجرت عادة بينما به قبل قرضه الحديث 
أنس مرفوعاً : « إذا أقرض أحدك فأهدي إليه » أو حمله على الدابةء 
فلا يركبها ولا يقبله » إلا أن يكون جرى بينه ويينه قبل ذلك ». 
رواه ابن ماجة » وكذا البيبقي في « السنن » و « الشعب » وسعيد بن 
منصور في «سننه»» وهو حديث حسن »> ويؤيده ماني البخاري عن أبي 
بردة قال : قدمت المدينة » فلقيت عبد الله بن سلام » فقال لي : 
إنك بأرض فبا الربا فاش » فاذا كان لك على رجل حق » فأهدي 
إليك حمل تبن » أو حمل قت » فلا تأخذه »فإنه ربا » وفي مسد 


to 


الحارث بن أي أسامة أن الني بل قال : « كل قرض جر منفعة فهو 
باب من أبواب الربا » وكذا كل غريم حكنه حك المقترض فيماتقدم. 
ومن طولب ببدل قرض » ومثله من في ذمة ونحوه » أو طولب يبدل 
:غصب بلد آخر غير بلد قرض » أو غصب ‏ ازمه أداء البدل لتمكنه 
من قضاء الحق بلا ضرر ء إلا مالمله م نة كحديد وقطن وبر »وقيمته _ 
بباد القرض أو الغصبٍ أنقص من قيمته ببلد الطلب » فلا يازمه إلا 
قيمته ببلد القرض أو الغصب ءلأنه لايلرمهحمله إلى بلدالظلب »فيصير 
كالمتعذر » وإذا تعذر المثل » تعينت القيمة » واعتبرت ببلد قرض أو 
غصب » لأنه الذي يجب فيه التسليم . فإن كانت قيمته ببلد القرض 
أو الغصب مساوية لبلد الطلب أو أ كثر ۽ لزمه دفع المثل ببلد الطلب 
کا سبق . ومن طولب بعين الغصب بغير بلده لم يازمه وكذا لوطو لب 
بأمانة أو عارية ونحوها بغير بلدها ء لأنه لايازمه حلبًا إليه . ولو 
بذل المثل مقترض أو غاصب بغير باد قرض أو غصب » ولا مؤنة. 
مله إليه » كأئمان» لزم مقرضتا ومغصوباً منه قبوله مع أمن بلد 
وطريق » لعدم الضرر عليه إذآ » وكذا ثن وأجرة ونحوهما » فان 
كان لخمله مؤنة ‏ أو البلد أو الطريق غير آمن »لم يازمه قبوله » ولو 
تضرر المقترض أو الغاصب » لأن الضرر لايزال بالضرر . ومن 
. اقترض من رجل درام » وابتاع منه بها شيا » فخرجت زیوفاً , 
فالبيع جائز » ولا يرجع عليه بشيء » لأنبا دراهمه » فعييها عليهءوله 


۳ 


قل کا و ركذا وار افرض ا 
فلاحه في شراء بقر يعمل عليها فيأرضه بالحرث ونحوه » أو أقرضه 
في شراء بذر يبذره في أرضه » فإن شرط المقرض ذلك في القرض ۽ 
لم يجز لما تقدم » وإن كان ذلك بلا شرط » أو قال المقترض :أقرضني 
أا » وادفع إلي أرضك أزرعبا بالثلث » حرم أيضاً » لأنه ب به 
نفعاً . نص عليه » واختاره ابن أي موسي » وجوذه المرفق وجمع» 
لعدم الشرط والمواطأةعليه » وصححهفي ءالنظم»»و «الرعايةالصغرى» 
وقدمه في « الفائق » و٠‏ الرعاية الكيرى » . 
ولو أقرضمن له عليه بر شيئاً يشتري البر به » ثم يوفيه إياه»جاز 
. العقد بلا كراهة . وإن قال المقرض للمقترض : إن مت بضم الشاء 
فأنت في حل » فوصيته صحيحة كسائر الوصايا . وإن قال له : إن 
مت" بفتحها ‏ فأنت في حل » لايصح » لأنه إيراء معلق : 
قال الناظم : 
وقول إذا ما مت تبرأ وضية 
ا 1 تفتح الا ارده للابراالأقيد 
ولو أقرضإنسان غريه المعسر ألفا » ليوفيه منه ومن دينه الأول 
كل وقت » جاز والكل حال . أو قال المقرض: أعطي بديني رهناًء 
وأنا أعطيك ما تعمل فيه » وتقضيهديني كله الأول والثاني > ویکون 


>” 


الرهن عن الدينين ‏ أو عن أحدهما بعينه , جاز » لأنه ليس فيه 
اشتراط زيادة عما يستحقه عليه » والكل حال » الدين الأول والثاني» 
ولا تأجل بقول ذلك . ولو جعل انسان لاخر جعلا عل اقتراضه 
له بجاهه » جاز » لأنه في مقابلةمابيذله له يجاههفقط » وقيل :لایجوز 
لأن هذه المسألة داخلة في القرض الذي جر نفعاً » ووسيلة قريبة إلى 
الربا . و إن جعل له جعلاً على ضمانه له » فلا يجوز » لأنه ضامن > 
فيازمه الدين » وإن أداه وجب له على المضمون عنه ؛فصار كالقرض» 
فاذا أخذ عوضاً صار القرض جاراً للمنفعة » فل بجز . 

ولو أقرض ذمي ذميآ خر » ثم أساما أو أحدهماء بطل القرض» 
دإ یجب على الققرض شىء .| 

فائدة : قال في « الفروع » : قال أحمد رضي الله عنه : الدينأواه 
هم » وآخره حزن .قال بعضبم : كان يقال : الدين هم بالليل»وذل 
بالتمار » وإذا أراد الله أن يذل عبداً جعل في عنقه ديناً » وكان يقال : 
الأذلاء أربعة : الام » والكذاب » والفقير »والمديان . وكان يقال : 
لام إلا مم الدين» ولا وجع إلا وجع العين . قال ابن عبد البر : 
وقد روي هذا القول عن الني ي من وجه ضعيف . | ه. 


۳۸ 


من |أنظم فیا يتعلق بالقرض 


وإن تقر ضن شيا فندب مضاعف 

ككمثلين إلا مس بذل التجود 
ويكره الاستقراض للسيىء الوفا | 
ولل لأ يأس بالشارع اقتد 
ومن صح منه بذله صح قرضه لما صح فيه البيع ياذا التتقد 
سوى أمة قد قيل والعبد والذي به سلم لم تمضهفي المجود 
وقيل اقترض واردد كقيمة جوهر 

وفي الحيوان المثل مع كرهه أردد 
ومعرفة المقدار والوصف لازم ويلكه بالقبض مستقرض اليد 
فليس عليه رده بل بديله بذمته حت الحاول المؤڪد 
وما شرط تأجيل الحلول بلازم ويازم منه أخذه إبت يردد 
متي لم يعب أو ينع الناس أخذة فقيهّه وقت اقتراضك ارذ 
على نصه بل قيل يوم حكساده وما نقص سعر منع رد بأجود 
کد ار ھر ونرد ان زره يتاذ ازن وما كل :ازن 
وةل يزه اعواق ل > وا موی هدك وين اد 


۲۳%۹ 


فو جه له .شل مقارب وصفه 
وفيكاسد فيالعرف لامنعحا 1 
وقرض سیر الخبز بالعد جائز 
ويحرم إقراض الصغير تقصداً 
وشرطك رهناً أو ضميناً به أجز 
وما جر نفعاً لا يجوز اشتراطه 
وبيع عليه أو شرا الثيء منه أو 
ومن زاد من قبل الوفاه ليحنسب 


وثانيها قوم من القرض وانقد 
قبولكه أو مشاه احم بعد 
وعنهاشتراط الوزن زن أو فعدد 
لودكبير والخير كذا اعدد 
لتطيب قلب المقرض المتجود 
كإهدائه أورد أوفى وا د 
إجارته أو نفعه احذر وأوعد. 


بقيمة ما أهدي وإلا ليردد 


ومن كان قبل القرض يبدي تقبلت 
) دا اتسينا اناج ردد 

ومن زاد من غير اشتراط إذا قضى 
٠‏ 8 أوطد لا بأس بالشارع اقتد 

ولا تكرهن القرض للحين الوفا 
على أوطد الوجبين أسوة أحمد 
وقيل ان يزدهمرة في القضا مبى2 يزد انیا يحرم بغير تردد 

ومن صده الإفلاس عن رد قرضه ش 

فأتبعه المعطي برض محدد 
يفيه شبرا ثم شبرآ فجائز كذا قرضه هان قرض ليورد 


o٠ 


كذا قرض بذر دون شرط لزارع 
بأرضك أو أفان ثور بأجود 
وشرط وفا سبل بغير مكانه ٠‏ ولو ليت طد لفح بأوكد 
وقول إذا ما مت تبرا وصية وإن تفتم التا ارحد للابرا المقيد . 
وقول اقترضلي الآن ألفآولك كذا 
) أجز واكتفل عني ولك-ألف اردد . 
ولو أقرض الذي خمراً لمشله بالاسلام أسقطا ولو من مفرد 
وإن طلب المغصوب منه ومقرض 
بديلاً ليرضى غير أرض التجود 
فإعطاؤه حم سوى ما لخلهدال مؤونة إن يزدد هنا سعره قد 
فقيمته في أرض قرض هناله وليس عليه ها هنا اخذ مورد | 
سوى. الشيء ما في حمله من مؤونة ) 
مع الأمن في هذا وسبل المردد 
كذا بدلا مغصوب إن كن تالف وإبتف ببق لم يحبر بحال فقيد 


باب الرهن 2 


س ب ما هو الرهن لغة وششرعاً ؟ وما هو المرهون ؟ وما حك الزيادة 
فيه . أوفى دنه ؟ وهل لما نصح رهنه ضابط ؟ وم تمعقد' » وماأركانه, 
وما حکمه ؟ ؟ ولم اتبع بالبيع والقرض » وما فائدته ؟ وفصّل” لا يحتاج 
الى تتفصيل » ومشل لا بحتاج الى قثيل » واذكر الدليل والتعليل » 
والخلاف والترجبح . 

ج الرهن في اللغة : الثبوت والدوام والاستمرار . وقال اين 
اة وة أي : أدامه . ومن رهن بعنى دام قول الشاعر : 
اتر واللحم لهم راهن وقبوة راووتها ساكب 

وقيل : هو ا حبس » قال الله تعالى : ( كل نفس مما كسبت 
رهينة )" وقال الشاعر : 
وفار قتك در هن لا فكاك له 

يوم الوداع فأضحىالر هن قد غاقا 

شبه ازوم قلبه ها » واحتباسه عندها لوجده بها » بالرهن الذي 

يازم المرتهن » فيحبسه عنده ولا يفارقه . وتخفف العين من ر هن کا 

خنك قو عن و لحي نكل ر هاور مع س كفي 
وقال الأعثى : 

الت لا أعطيه من أبنائنا هنيفس ده م کمن قد أفمد 


۳۸ : سورة المدثر‎ )١( 


ويقالفيالرهن: ر عت وأرهنت 

قال عبد الله بن همام السلولي : 
فنا عيذ اناري ل اناري كا 

وشرعاً : توثقة دين بعين يُمكن أخذه أو بعضه منها أو 
من نه . ) 

وهو جائز بالكتاب » والسنة » والإجماع . أما الكتاب »فقول 
تعالى : ( وإن كنم على سفر ولم تجد وا كتباً فر هان مقبوضة)!" 
وأما السنة ۽ فروت عائشة » رضي الله عنباء أن رسول الله مَك 
اشترى من ببودي طفاما » ورهنه درعه . متفق عليه . وروى أبو 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : «الظبر يركب 
بنفقته إذا كان ٠رهوناً‏ » ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً » 
وعلى الذي يركب ويشرب النفقة » رواه البخاري . وعن أي هريرة » 
رضي الله عنه » أن رسول الله يلي قال : « لا يغلق الرهن » .وأما 
الإجماع , فأجمع المسامون على جواز الرهن » لدلالة الحكتاب 
والسئة عليه . ظ 


2 5 0 3 س اها مص 
والمرهون : عبن معلومة قدرأ وجنسا وصفة » جعلت وثيقة 


( ) سورة البقرة : ۲۸۳ 


(وقف ل تعالى) ۲r ror‏ 


يحق يكن اسةيفاء الحق » أو استيفاء بعضه منهاء أو من متها , 
بخلاف نحو وقف وحر. وتي حم أم الولد » وتقدم حك دين 
الل والكتابة . 

وتصح زيادة رهن » بأن رهنه شيئاً على دين » ثم رهنه شیا آخر 
عليه » لأنه توثقة » ولا تصح زيادة دينه » بأن استدان دازا 
ورهنه كتابا » أو أقبضه له منه » ثم اقترض منه ديناراً آخر » وجعل 
الكتاب رهناً عليه وعلى الأول » لأنه رهن مرهون » والمشغفول 
لابشغل » وهذاقول أبي حنيفة وأحمد » وهو الراجم من مذهب 
الشافعي » وقال مالك بالجواز » وهو رواية عن أحمد » والقديم 
للشافعي » واختاره الشيخ تق الدين وابن ال » وهذا القول هوالذي 
تطمئن إليه النفس » والله أعلم . 

ويصح رهن كل مايصحبيعه » ولو كان نقداً أو مؤجراً أومعاراًء 
ولو ارب دين » لأنه يصح بيعه » فصح رهه . وينعقد الرهن بلفظ 
وبمعاطاة كالبيع . 

وأركانه خمسة : راهن » ومرهون » ومرهوات به » ومرتهن » 
وصيغة » وهي الايحاب » والقبول» وما أدى معئاهها , فلا يصح 
بدونم) » فإذا قال : أقرضتك هذا » أو خذه مثله » أو ملکتك على 
أن ترد بدله » صح »و قد ييكون القرض واجباً » كالمضطر »وحراماً 


Tot 


کا إدا غلب على ظنه أنه يصرفه في حرم » ومكروهاً »م إذا غلب 
على ظنه أنه يصرفه في مكروه . 

وأما فائدته ۽ فكبيرة » لأنهمن الوثائق التي يحصل منبا الاستيفاء 
عند تعذر الوفاء من الغريم » ويطمئن إليه » ويأمن من غدر صاحبه 
وأكله أن بكون عا عقبوضة» فان كانت قيمتها أ كار من الدين 
تمت من جميع الوجوه » فان كانت الوثيقة دتا أو غر مقبوضة ۾ أو 
أقل من الدين » صارت ناقصة . 

وأما مناسبة إتباعه للبيع والقرض »فاما كان الرهن يقسبب عن 
الدين » من قرض تارة » ومن بيع أخرىق « وأنبى الكلام عل الدينين 
وما بتعلق بهما من مقاصة ۽ عقد الحكلام على مايشّسب عنهما من 


رهن وڪوه 8 


ضات العارية اذارهنت والمبیع قبل قبضه 


س ۷٤‏ - ما حک ضما نالعارية إذارهنت “والمبيع قبل قبضه »والمشاع؟ 
واذا لم برض شريك ومرتهن بكون المشترك بيد أحدهما أو بيد غيرهما » أو 
كان الرهن مكاتباً أو مصحفاً » أو كتب حديث أو تفسير» أو جانياً أو 
مدبراً » أو معلقاً عنقه بصفة » أو كان ما يسرع إليه الفساد » أو قنا مساماً 
لكافر » فا الحم ؟ واذكر مايتفرع على ذلك بالتفصيل »واذكر الدليل 
والتعليل » واللاف والترحيح . 


ج ‏ ويسقط ضمان العارية إذ أرهنت » لانتقالها للأمانة إن لم 
يستعملبا المرتمن » فان استعملها ولو باذن الراهن » ضمن . ويجوز 
رهن المبيع قبل قبضه » غير ا كيل والموزون والمذروع والمعدود 
على ثمنه وغيره عند بائعه وغيره » بخلاف المكيل ونحوه » لأنهلايصح 
بيعه قبل قبضه » فكذلك رهنه . واختار الشيخ تق الدين جوازرهن 
الكيل والموزون ونحوهما قبل قبضهما » وحكاه القاضي وابن عقيل 
عن الأصحاب » قالوا : لأن قبضه مستحق » فيمكن المشتري أت 
يقبضه ثم يقبضه » وإنا لم يجز ببعه » لأنه يفضي الى ربح مالم يضمن » 
وهو مني عنه » وهذا القول هو الذي يترجح عدي » والله أعلم . 

ويصح ره نالمشاعء لأنه يجوز بيعه في محل الحق » ثم إن رضي 
الشريك والمرتهن بكون المشترك في ر أحدهما أو بيد غيرهماءجاز. 
وإن اختلفا » جعله حاى بيد أمين أمانة أو بأجرة أو آجره الماک 
عليه| » فيجتبد في الأصلح لما » لأن أحدهما ليس أولى من الآخر» 
ولا يمكن جعي| فيه » فتعين ذلك » لأ نه وسيلة لحفظه عليه) . 

ويصح رهن المكاتب » لجواز بيعه » وإيفاء الدين من ثمنه » ولا 
يصح رهنه لمن يدتق عليه » بأن رهن لكاتب عند رحمه الحرم » لأن 
المرتين لرحمه الحرم لايملك بيعه عند جوازه» ويأقي في الكتابة ء 
ويمكنه المرتبن من الكسب » لأن ذلك «صلحة » ولا يصح شرط 
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منعه من التصرف » وما أداء من دين الكتابة رهن معه » لأنه كنائه . 
فان عجز عن أداء مال الكتابة » وعادقناً » فبو وكسبه رهن » لانه 
نماؤه وإن عتق بأداء أو إعتاق » فا أدى بعد عقد الرهن رهن » كقن 
مرهون | كتسب ومات . 
ويجوز رهن مايسرع إله الفساد , كفا كبة رطبة » وبطيخ » ولو 
رهنه بدين مؤجل » لأنه يصح ببعه » ويباع ويجعل ثنه رهن مكانه 

حتى يحل الدين فيوفى منه » کا لو كان حالاً . وان أمكن تجفيفه » 
كعنب ورطب » جفف » ومؤنته على راهن » لأنها لحفظه » كؤنة 

حيوان . وكذا الحم إن رهنه ثباباً » فخاف المرتهن تلفها » أو رهنه 
حيواناً » فخاف موته فيباع على ماتقدم » وشرط ان لايبيعه او لا 
انق + مه قات المتصورة اميه تعره لفت 

ويصج رهن القن المسلم لكافر إذا شرط في الرهن كونه بيد مسلم 
عدل » كرهن كتب حديث وتفسير لكافر » لأمن المفسدة » فان لم 
يشترط ذاك لم يصح » اختاره ابو الخطاب » والشيخ تق الدين رحمه 
الله » وقال : اختاره طائفة من اصحابنا » وجزم به ابن عبدوس في 
« تذكرته » ويفارق البيع بأن البيع ينتقل الملك فيه إلى الكافر » وفي 
الرهن المرهون باق على ملك المسلم . وقيل : لايصح رهن العبد المسلم 
لكافر » اختارهالقاضي » لانهعقد يقتضي قبض المعةود عليه وال سليط 
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على بيعه ؛ فلم يجز كالبيع » والقول الاول هو الذي يترجح عندي » 
والله اعلم . 

ويصح رهن مد بر » ومعلق عتقه بصفة ل يعم وجودها قبل حلول 
دين ومرتد وجان وقاتل في محاربة » ثم إن كان المرتهن عالاً با حالء 
فلا خيار لهء م لويعلم حتىاسلم المرتد »او عفي عن جان .وإن 
علم قبل ذلك فله رده » وفسخ بيع شرط فيه » لان الاطلاق يقتضي 
السلامة » وله إمساكه بلا أرش » وكذا لو لم بعلم حتى قتل او مات 
ومتى امتنسع السيد من فداء الجاني ل يجير » ويباع في الجناية ؛ 
لسبق <ق امجني عليه » وتعلق حقه بعينه بحيث يفوت بفواته » 
بخلاف مرتبن . 

واما رهن المصحف » فقيل : لايصم » لأن المقصود من الرهن 
استيقاء الدين منثمنه » ولا يحصل إلا ببیعه » وبیعه‌غیر جائز »وقيل: 
يصح , وهو قول مالك والشافعي وابو ثور واصحاب الرأي ؛ بناء 
على انه يصح ببعه » فيصح رهنه كغيره » والحلاف في ذلك مبني على 
جواز بيعه » وتقدم الكلام عليه في أول كتاب البيع في الشرط 
الثالك من شروطه . 


ما لايصح رهنه 


والذييستشنى منه وشروط الرهن 


س ۷٥‏ - تكلم بوضوح ۴ا لا يصح رهنه » والذي يستثئى منه » وما 
شروط الرهن ؟ وما حككم رهن المؤ جر والمعار لذلك ؟ وما حكم الرهن 
مع الحق وبعده وقبله ؟ وما الذي بنبغي لامدين الذي بريد أن برهن شيئاً ؟ 
واذا أذن انسان لآخر أن برهنه مائة مثلا » فرهنه بأزيه أو أنقص > أو 
أراد الرجوع عن الاذن » أو تلف الأذون في رهنه » أو اختلفا في القدر 
اللأذون فيه , فا الحكم ؟ وما الدليل وما التعليل ؟واذكر أمثلة لالايتضح 
إلا بالتمثيل » وفصل لا يحتاج إلى تفصيل » والخلاف والترجيح ؟ 

ج ما لا يصح يبعه لا بصح رهنه » لأن القصد استيفاء الدين 
منه أو من نه عند التعذرء وما لا يصح بيعه لايمكن فيهذلك. ويصح 
رهن المساكن من أرض مصر ونو ها » ولو كانت آلتها منها » لأنه 
بصح بیع » سوی رهن مرة قبل بدو صلاحبهابلا شرط قطع»وسوى 
رهن زرع أخضر بلا شرط قطع ؛ فيصم » لأن النبي عن بيعبا لعدم 
أمن العاهة » و بتقدير تلفبا لا يفوت حق المرتهن من الدين » لتعلقه 
بذمة الراهن » وسوى قن ذكرآً أو أنثى » فيصح رهنه دوث ولده 
ونحوه » كوالده وأخيه » لأن تحريم بيعه وحده للتفريق بين ذوي 
الرحم الحرم » وذلك مفقود هنا » فإنه إذا استحق بيع الرهن يباعان 
معاً » دفعاً لتلك المفسدة» ويختص المرتهن |١‏ يخص المرهون من ثمنباء 


Î 


فيوفى منها دينه . وإن فضل شيء من منه ؛ فللرهن » وإن فضل شيء 
من الدين ؛ فبذمة مدين . فإن كانت قيمةالرهن مع كونه ذا ولد مائة» 
وقيمة الولد خمسون ۽ فحصة الراهن ثاثا الثمن . لكن لو رهن ثمرة 
على دين مؤجل إلى أجل تحدث فيه ثمرة أخرى » بحيث لا يتميز عن 
الثمرة المرهونة ؛ فالرهن باطل » لجبالته عند حاول الحق. وات 
جعلت الثمرة رهنأ على دين مؤجل » وشر ط في العقد قطع عند 
حدوث غيرهما ؛ فلا يكون الرهن باطلاً » لانتفاء الالة » 
وعدم الغرر . 

وشروط الرهن ستة : 

أحدها : أن يتكون منجزاً » فلا يصح معلقاً » كالبيع . ٠‏ 

الثاني : كونه مع الحق » بأن يقول : بعتك هذا بعشرة إلى شبر » 
ترهنني بها كذا » فيقول : قبلت»فيصم ذلك » و بدقال مالك والشافعي 
وأصحاب الرأي » لأن الحاجة داعية إلى ثبوته » فإنه لو لم بعقده مع 
ثبوت الحق ويشترطه ؛ ليتمكن من إلزام المشتري عقده » وكانت 
الخيرة إلى المشتري » والظاهر أنه لا يبذله » فتفوت الوثيقة بالحق . 
ويصم بعد الحق بالإجماع » لأن الله تعالى قال : ( ون نتم على 
سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة ) جع له بدلا عن 
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الكتابة » فيكون في محلبا » ومحلها بعد وجوب الحق » ولأن في 
الآية ما يدل على ذلك » وهو قوله : ( إذا تداينثم بدين إلىأجل 
مُسَمى فا کتوه )'''فجعله مذكوراً بعدها بفاء التعقيب » ولأنه دن 
ابت تدعو الحاجة إلى الوثيقة به » فجاز أخذها كالضان » ولا يجوز 
قبل الحق » فقول : رهنتك عدي هذا بعشرة تقرضنيبها . اختار 
هذا اقول اد بكر والقاضي e‏ القاضي أن أحمد نص عليه في 
رواية ابن منصور » وهو مذهب الشافعي لأنه وثيقة بحق » فلم يجز 
قبل ثبوته » ولأنه تابع للحق » فلا يسبقه » كالثمن لا يتقدم المبيع » 
بخلاف الضمان » والفرق أن الضان الترام مال تبرعاً بالقول » فجازفي 
غير حق ثابت كالنذر . واختار أبو الخطاب أنه يصح » فإذا قال : 
رهنتك ثوبيهذا بعشرة تقرضنيها غدآء وسامه إليهءثم أقرضهالدرامم؛ 
ازمه الرهن » وهذا مذهب أي حنيفة ومالك »لأنه وثيقة بالحق»فجاز 
عقدها قبل وجو به کالض‌ان » أو فجاز انعقادها على شيء يحدث في 
المستقبل E.‏ الدرك » وهذا القول هو الذي تيل إليه النةس » 
والله أعلم . ٠‏ 

الثالث : كونه من بصح ببعه وتبرعه › لأنه نوع تصرف فيالمال» 
فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع : 


۲۸۲ : سورةالقرة‎ )١( 
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الرابع : كون الرهن ملكه أو مأذونآ له فيه » بأمت استأجر أو 
استعار دارا مثلاً » وأذن المؤجر أو المعير له برهنها فرهنها ؛ صح . 
ولا يشترط لصحة الإذن تعيين الدين » ولا وصفه , ولا معرفة رب 
. الدين » وينبغي لامدين أن يذكر للمؤجر والمعير المرتون » فيقول : 
أريد أن أرهنه عند زيد مثلآ » ويذكر له القدر الذي يرهنه به » 
وجنس القدر الذي يرهنه به » كذهب أو فضة » ويذكرلهمدة الرهن» 
كشهر أو سنة » لثلا بغرهماء ومتى شرط الراهن شيا من ذلك 
المذكور » وهو المرتين » وقدر الدين وجنسه , ومدةالرهن »فخالف 
ورهنه بغيره؛ لم يصح الرهن » لأنه لم يؤذن له فيه » أشبه ما لو لذن 
في أصل الرهن » فإن أذنالمؤجر والمعير الراهن فيرهن ما استأجره» 
أو استعاره لذاك اة مئلآ » فنقص عنه بأن رهنه بئانين مثلآً » صح 
الرهن . لأنه فعل بعض المأذون له فيه » وٽٺ رهنه بأكثر » کائة 
وخمسين مثلاً ۽ صح الرهن في القدر المأذون فيه » وهو المائة فقط » 
وبطل في الزيادة » كتفريق الينفقة » بخلاف ما لو أذنه بدنائير »فر هنه 
بدراه » وعكسه » فإنه لا يصح لامخالفة . ويلك آذن » مؤجراً 
كان أو معيراً » الرجوع في الإذن في الرهن قبل إقباض المرتهن 
لا بعده » للزومه » ويطالب معير راهناً بفكه في نحل الحق وقبل عله 
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لأن العارية لا تارم » ولا بيلك مؤجر الرجوع في إجارة عين لرهن 
قبل مضي مدة الإجارة للزومها. وإن بيع رهن مؤجر أو معارمآذون 
لراهن فيه لوفاء دين ۽ رجع مؤجر أو معير على راهن ئل مثلي. » 
لأنه فوته على ربه » أشبه ما او أتلفه » ورجع بالأكثر من قيمتمتقوم 
او ما بيع به » لأنه إن بيع بأقل من قيمته ضمن الراهن النقص » وإن 
بیع بأكثر كان ثمنه كله مالکه » ويؤيده ان المرتهن لو أسقط حقه 
من الرهن رجح الثمن كله إلى صاحبه , فإذا قضى به الراهن دينه رجح 
به عليه » ولا يازم من وجوب ضمان النقص أن لا تككوت الزيادة 
امالك »کا لو كان باقياً بعينه . ٠‏ 

وإن تلف رهن معار او مؤجر بتفريطه ۽ طمن راهن ب دّله » 
وبلا تفريط ؛ طمن راهن لا مرتبن المعار لا المؤجر » لات العارية 
مضمونة , والمؤجر أمانة لا تضمن إلا بالتعدي او التفريط .وإنقال 
مأذون في الرهن لمالكه : أذنت لي في رهنه بعشرة » فقال المالك :بل 
أذ لك في رهنه بخمسة ؛ فقول آذن بيمينه » لانه متكر للإذن في ٠‏ 
الزيادة » ويكون رهناً بالخمسة فقط . 

الخامس : کون الرهن معلوماً جنسه وقدره وصفته , لانه عقدعل 
مال » فاشترط العم به كالبيع . 

السادس : كونه بدين واجب » كقرض وثمن وقيمة متاف › او 
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بشيء مآله إلى الدين الواج ب » كثمن في مدة خيار مجلس او شرط » 
وأجرة قبل استيفاء منفعة مأجور » ومر قبل دخرل »لان ذلك 
يؤول إلى الوجوب . 


حكم الىهن على العين المضبو نة 


والمقبوض على وجه السوم 


س ۷ - ماحكم أخذ الرهن على العين المضمونة ؟ والمقبوض على وجه 
السوم » أو بعقد فاسد > أو نفع اجارة » أو دية على عاقلة » أو جعل في 
جعالة » أو عوض في مسابقة » أو عبدة مبيع » أو عوض غير ثابت في ذمة» 
أو دين كتابة ؟ وما حكم رهن مال اليتم ونحوه عند فاسق ؟ وهل يشتوط 
کون رهن من مدين » أم لابد من اذنه ؟ وضح ذلك » مع ذكر ماتيسر 
من دليل أو تعليل » ومثل لما لايتضح الا بالتمثيل ؟ 

ج .يصح بعين مضمونة » كغصب وعارية ومقبوض على وجه 
سوم » أو بعقد فاسد , ويصح بنفع إجارة في ذءة » كخياطة ثوب » 
٠‏ وبناء دار » وحمل معلوم إلى مو ضع معين » لانهثابت في الذمة ويمكن 
وفاؤه من الرهن بأن يستأجر من ثمنه من يعمله . ولا يصح أخذ 
رهن بدية على عاقلة قبل مضي حول , لعدم وجو ما إذن » ولايجعل 
قبل العمل » لعدم وجوبه . 


a 


ويصح رهن بدية على عاقلة » وبجعل بعد الحول والعمل 
لاستقرارهماء ولايصح بدين كتابة » لفواتالإرفاقبالاجل ا مشروع؛ 
إذ يمكنه بيع الرهنوإيفاء الكتابة ولا يصحاخذ رهن بعبدةسيع, 
لانه ليس له حد ينتبي إليه » فيعم ضرره بتع التصرف فيه وإذا 
وثق البائع على عبدة المبيع » ف>أنه ماتبض الثمن » ولا ارتفق به » 
ولا يصح أخذ رهن بعوض غير ثابت في ذمة » كثمن وأجرةمعينين» 
وإجارة منافع عين معينة » كدار معينة » وعبد معين » ودابة معينة 
لجل إلى مكان معلوم » لأن الذمة لم يتعلق بها في هذه الصور حق 
واجب » ولا يؤول الى الوجوب » لأن الحق متعلق بأعيان هذه . 
وينفسخ عقد الاجارة علها بتلفها . 

ويحرم » ولا يصح رهزمال بتيم لفاسق» لأنه تعريض به للبلاك» 
فان شرط کو نه بود عدل ؛ صح . وكيتيي مكاتب وقن مأذونا له في 
تجارة » لاشتراط المصلحة في ذلك التصرف» وكيتي سفيه ومجنوت 
وصغير » فيحرم على من كانت أموالهم تحت يده أن يجعلبا تیت يد . 
فاسق على طريق رهن أو غيره.» بل عليه صيانتها وحفظها عن الضياع 
وطلب تنميتها هم بحسب الامكان » لضعفهم عن ذلك . ولا يشترط 
کون رهن من مدين ولا بإذنه » لأنه إذ جاز أن يقضي عنه دينه بلا 
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إذنه » فأولى أن يرهن عنه . قال الشيخ تق الدين : يجوز أن يرهن 
الانسان مال نفسه على دين غيره »كا يجوز أن يضمنه وأولى .. 


من نظم أبن عبد القوي 
فيا يتعلق بباب الرهن 


وخذ في بيان الرهن وهو وثيقة ‏ بحق يقوي نفس ڪل مشدد 
وفي كل دين واجب صح أخذه ولو حضرامن جائزالامرفارشد 
ووجبانفيدين الكتابة وارهنن مع الحق أو بعداً وقيل ببعد 
ورهنك قبل الحول بالعقد باطل ووجبين قبلالفعلفي الجع لأسند 
وما لميجب في ذمة لاتحز به رهاناًم عينت في كل معقد 
وعقد كدفيحق ذي الدينجائز وملتزم بالقبض من راهن قد 
إن كان منقولاً فبالتقل قبضه وفي غير منقول بتخلية اليد 
وعنه اترم بالعقد رهن معين ومن منع التسلم فاجيره واضېد 
ومن شرطا أن يقبض الرهن لم يجز 

ظ يعر ر أل سند 
وتقبيضه تقبيض مرتهن فإك يك اثذين لم يحفظ على يد مفرد 
وللعدل رد الرهن إن شا إلييما فإن بعط فرد يرتجعه ويردد 
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وضنه إن لم يرتجعه نصيب من , 


ويلغازومالرهن بالرد عن رضى 
كذا ماتخمر من عصير رهنته 
فان يتصرف قبل قبض ورده 
ولم يلغه عنارية أو إجارة 
وجائز يبع جائز الرهنماعدا الم 
ويلك إن قانا بجوز تحكسباً 
ومن عتقه بالشرط إن حل قبله 
ومن بحرمالتفريق في البيع بينهم 


فان خف من قبل الحاول فساده 
يجفف وإن واتى على الرهن أشبد 


وإلا فبع وارهنه شاء أو اطلقا 
ورهن مشاع لو لغير شريكه 
وفي يد عدل اجعلنهءات تخالفا 
وغير مجاز اليع لا مض رهنه 


تعذر بالتسلي للغير تبتدي 
وبالعود يلزم دون عقد دد 
فان عاد خلاً عاد لازم معقد 
بانع أخذ الدين منه ليفسد 
لمرتهن والغير مع إذنه اعضد 
كاتب إن يقبض لشرط التأطد 
وما جاز أو أدى فرهناً ليعدد 
يرهن وإلا لا وإن يعم ردد 
أجز رهن فرد ثم بع للم دد 


ف الأقو ى وإماينعا البيع أفسد 
أجز ولدى من عبن الحفظ خاد 
ولو مؤجر أو آجر الكل تقصد 
سوى ثمر والزرع قبل التشدد 


على أحد الوجبين في شرطك البقا 
ولا ثر هن الكفار سل أعبد 


نض 


وقال أبو الخطاب ذلك جائز 


بشرطك جعل العبد في يد مبتد 


ورهن مبيع عينوا قبل قبضه أجزه ولو للبائعيه تسذد 
وقيل سوي موزونه أو مكيله كذاك على أثمانه امنع بأجود 
وإن زاددين الرهن حال أزومه 


بحكون به رهناً وبالسابق اردد 


ورهن معار والغضيب لقارض 


وقيل ان مضى وقت لإمكان قبضما 
وقيل بإذنتف الراهن القيض قيدر 


وإٺ تستعر عيناً لترهنها جز 


وقيل ان تعين قدر دين ووهته 


وإن حل دين بعه واضمن بقيمة . 


ووجبين في رهن التراث وببعه 


1۸ 


أجز وانفتضميناً على سابق‌اليد 


ويلزم فك الرهن عند التقصد 
فان خان أبطله وقيل ا اعتدي 
وقيل با قد بعته إت يزيد 


قبيل وفادين على المت أسند 


وقت أن وم ال ‌هن 


ومن بازم في حقه 


س ۷۷ - هتى بازم الرهن > ومن الذي يازم في حقه ؟ وإذا جن“ » أو 
“برام > أو حجر عليه لسفة بعد عقد وقبل قبض » فا الحم ؟ وإذا مات 
راهن قبل إقباض > فبل لاورئة اقباضه أم لا > ومتى يجوز اراهن أنيرجع 
. في الرهن » وبأي ثيء ببطل اذن الراهن في القبض » واذا وجع فهل له 
التصرف فيه » واذا كاتب الرهن > أو آجره > أو دبره فا الك » وماحكم 
استدامة قبض الرهن > وبأي شيء يزول لزوم الرهن » واذكر الدليل 
والتعليل والخلاف . 

ج - لايلزم الرهن إلا بالقبض كقبض مبيع » ولو كان القبض 
من اتفق الراهنوالمرتمن علأن يكون عنده لقوله تعالي : (فرهان” 
مقبوضة ) ”' ويكون قبل القبض رهناً جائزاً يجوز للراهن فسخه » 
وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي » وسواء في ذلك المكيل والموزون 
وغيره . قال بعض الأصحاب » في غير المكيل والموزون : إنه يازم 
بمجرد العقد . قال في « الإنصاف » : وعنه أن القبض ليس بشرط 
في المتعين » فيلزم بمجرد العقد » نص عليه . قال القاضي في«التعليق» : 
هذا قول أصحابنا » قال في « التلخيص » : .هذا أشبر الروايتين > 


۲۸۲ : سورة البقرة‎ ) ١( 


(و قف ن تعالی) ۳۹ م 


وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره » وعليه العمل » وهو قول مالك» 
وهو الذي تطمئن إليه النفس » والله أعم . 

ويازم في حق الراهن فقط » لأن الحظ فيه لغيره » فازم من جته 
كالضان » بخلاف مرتبن » لأن الحظ فيه له وحده» فكان له فيه 
وحده » ذكان له فسخه كالمضمون له . وبعتبر في القبض إذن وليأدر 
الحاى لمن جن أو حصل له برسام بعد عقد رهن وقبل قبض ٠»‏ لان 
ولايته للحا ک کا يأتي » وهو نوع تصرف في المأل » فاحتيج إلى النظر 
في الحظ » فإ ن كان الحظ في إقباضه » كان شرطا في ابيع » والحظفي 
إقامه » أةْضّه » وإلالم يجز . فإن قبضه مرتهن بلا إذن راهن أو 
وليه ۽ لم يكن قبضاً . وإن مات راهن قبل إقباضه قام وارثه مقامه 
فإن أبي لم يجبر » وإن أحب إقباضه » وليس على الميت سوى هذا 
الدين ؛ فله ذلك » وليس لورثة راهن إقباض الرهن وثم غريم ميت 
م يأذن فيه نصا » لأنه تخصيص له برهن لم يلزم » وسواء مات أوجن 
ونحوه قبل الاذن أو بعده » لبطلان الاذن بها . ولراهن الرجوع 
في رهن قبل الاقباض » ولو أذن الراهن في القبض » لدم ازوم 
الرهن إذاً » وله التصرف فيه ا شاء . فإن تصرف با ينقل الملك فيه 
بیع أو هبة » أو رهمهثانياً بطل الرهن الأول » سواء أقبض الثاني 


أو لا ء لخروجه عن إمكان استيفاء الدين من ثمنه . و لٺ ديره أو 
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كاتيه » أو آجره أو زوج الأمة ۽ ل يطل » لأنه لا ينع ابتداءالرهن ؛ 
فلا يقطع استدامته كاستخدامه ويبطل إذن الراهن في القيض بنحو 
إغماء » وحجر لسفه وخرس » وليس له كتابة ولا إشارة مفهومة » 
فإن كانت له كتابة أو إشارة مفبومة » فكمتكلم » الحصول المقصود 
يكتابته أو إشارته » وإن رهنه عيناً مالية بيد رب الدين أمانة أو 
مضمونة » ولو كانت غصباً ۽ صح الرهن » وازم جرد عقده كببة 2 
لأن استمرار القبض قبض » ولا تير الحم » ويمكن تغيره مع 
استدامة القبض كوديعة جحدها مودع فصارت مضمونة» ثم أقر بها 
فعادت أمانة يابتقاء ربا لما عنده » وصار أمانة لا يضمنه مرتهن بتلفه 
بلا تعد ولا تفريط » وللإذن له في إمساكه رهناً » ولم يتجدد منه فيه 
عدوان » وازوال مقتتضى الضان > وحدوث سبب خالفه » واستدامة 
قبل رهن من مرتبن أو من اتفقا عليه » شرط لبقاء ازوم عقده + 
للآية الكرية » ولحديث عائشة رضي الله عنها أن الني لا اغترى 
طعاماً من يهودي إلى أجل » ورهنه درعاً من حديد . متفق عليه . 
. فيديل اللزوم أخذ راهن رهناء أو آذ وكيله بإذن مرتبن له فيأخذه 
ولو أخذه إجارة أو إعارة أو نيابة لامرتبن في حفظ الرهن 
كاستيداع » لأن استدامة القبض شرط لازوم وقد زالت » فيثتني 
المشروط بانتفاء شرطه » بخلاف ما لو أزيلت يد المرتهن بغير حق » 


۳۷۱ 


كا لو غصب الرهن أو أبق » أو شرد أو سرق »> فازومه باق لان يده 
ثابتة حكاً » فكأنها ل تل . 

وقال في « رحة الامة في اختلاف الأمة » : واستدامة الرهن 
عند المرتهن ليست شرطاً عند الشافعي » وهي شرط عند أبي حنيفة 
ومالك » فءتى خرج الرهن من يد المرتن على أي وجه كان بطل 
الرهن » إلا أن أبا حنيفة يقول : إن عاد الى الراهن بوديعة أوعارية 
لم يبطل . وعن أحمد : أن استدامته في المتعينليست بشرط ءواختاره 
في « الفائق » ويزيل لزومه تمر عصير رهن » لمنعه من صحة العقد 
عليه » فأولى أن يخر جه عن اللزوم » وتجب إراقته. ويعود أزومرهن 
أخذه راهن بإذن مرتهن برده الى مرتهن » أو من اتفقا عليه بحم 
العقد السابق » لأنه يعود ملكا يحم الاول » فيعود به حكم الراهن. 
وان استحال خمراً قبل قبضه بطل رهنه » ول يعد بعوده » لضعفه 
بعا.م لزومه » كاسلام أحد الزوجين قبل الدخول . 


FYY 


إذا أجر الرهن راهن لشخص او اعاره 


س ۷۸ تكلم بوضوح عا يلي : اذا أجر الرهن راهن لشخص » أو 
أعاره أو وهبه أو باعه » أو شرط في مؤجل رهن نه مكانه » أو شرط 
تعجيل الدين المؤجل » أو وجع مرتهن فيا أذن فيه لراهن » أو اختلفا في 
اذن » أو أعتق الر هن راهن › أو أقر بالعتق » أو أحبل الأمة › أو ضرب 
الرهن فتلف » فا الحكم ؟ واذا اختلفا في اذن» فن القول قوله ؟ وهتى 
تعتبرقيمة التالف ؟واذ كر الدليل والتعليل » والتفصيل والفلاف والتر جيح؟ 

ج - إذا أجر الرهن راهن لشخص » أو أعاره راهن لمرتهن »أو 
لغيره باذن المرتهن ٠‏ فازوم الرهن باق » لانه تصرف لاينع البيع » 
فلم يفسد القبض . وات وهب راهن الرهن أو وقفه أو رهنه » أو 
جعله عوضاً في صداق ونحوه بإذن مرتهن » صح تصر فه » لان منعه 
من تضرفه فيه لتعلق حق المرتهن فيه » وقد أسقطه باذنه» و بطل 
الرهن » لان هذا التصرف ينع الرهن ابتداء » فامتنع دواماً . وان 
باع راهن الرهن باذن المرتهن » والدينحال ؛ صح البيع للاذن فيه» 
وأخذ الدين من ثمئه » لانه دلالة له في الاذن في البيع على الرضا 
باسقاط حقه من الرهن» ولا مقتضى لتأخير وفائه » فوجب دفع 
الدين من ثمنه . وإن شرط في اذن في بيع رهن بدين مؤجل رهن 
ثمنه مكانه » وجب الوفاء بالشرط » فاذا بيع كان كه وفنا ا 


۳Y 


لرذاهما بابدال الرهن بغيره » وإلا يشترط کون ثمنه رهناً مکانه 
والدين مؤجل » بطل الرهن » کا لو أذن لهفي هبته . وإن شرط تعجيل 
مؤجل من ثنه ۽ صح البيع » وشرط تعجيل الدين المؤجل لاغ » لآن 
التأجيل أخذ قسطأ من الثمن » فإذا أسقط بعض مدة الأجل فيمقابلة 
الأذن ققد أذ دز > وهر لقال لاق س الأجل من اللعن» 
ولا جوز أخذ العوض عنهء فيلغو الشرط » ويحكون نه رهناً 
مكانه . وإن اختلفا في إذن ۽ فقول مرتهن بيمينه » لأنه.منكر »وإن 
اتفقا عليه » واختلفا في شرط رهن ثنه مكانه ونحوه ؛ فقول راهن » 
لأن الأصل عدم الشرط . 

ولامرتهن الرجوع فيا أذن فيه اراهن من التصرفات قبل وقوعه » 
لعدم لزومه كعزل الوكيل قبل فعله » فإن رجع بعد تصرفه » وقال 
راهن بعده ؛ فقيل : يقبل قول مرتهن » اختارء القاضي » واقتصر 
عليه في ٠‏ المغني » وقيل : قول راهن » قال في « الانصاف » : وهو 
الصواب » وجزم بمعناه في « الاقناع » . 

وينفذ عتق الراهن ارهن مقبوضء وأو بلا إن مرتهن »موسرآً 
كان الراهن أو مءسراً » نصاً » وهو قول أي حنيفة . وسعى العبد 
المرهون في قيمته للمرتهن » وأرجّح الأقوال عند الشافعي أنه ينفذ 
من الموسر » ويازمه قيمته يوم عتقه نآ » وإن کان معسراً لم ينفذ » 


مض 


وهذا هو المشبور عن مالك . وقال مالك أيضاً : إن طرأ له مال »أو 
قضى المرتون ما عليه ۽ نفذ العتق . وعن أحمد : لا ينفذ عتق الراهن 
للمرهون مطلقاً» موسراً كان أو معسراً » وهو اختيار اشيخ تق الدين» 
وهو الذي تطمئن إليه النفس » والله أعلم . قالوا : لأنه تعلق به حق 
المر تبن تعليقاً منع صاحبه التصرف فيه قبل انفكاكه » ولأن تجويز 
عتقه قد يفضي إلى مفسدة » لأنه لا تحصل الثقة التامة والتوئقة برهن 
المإليك » لأنه قد يعتقه »فيتكون معسراً أو ماطلاً » فتضيع التوثقة» 
ويضيع حقه » ولأن العتق قربة إلى الله كالوقف » فك لا ينفذ وقف 
المرهون » فلا ينفذ عتقه . 

ويحرم عتق راهن ارهن بلا إذن مرتهن » لا بطاله حقه من عين 
الرهن . ويعايا بها » فيقال : مالك رقبة كلها يحرم عليه عتقها . فإن 
نجز العتق راهن بلا إذن مرتهن » أو أقر راهن بعتقه قبل رهن › 
فكذبه مرتهن » أو أحبل راهن الأمة المرهونة بلا إذن مرتين في 
وطء »وبلا اشتراطه في رهن » أو ضرب الرهن راهن بلا إذتف 
المرتبن » فتلف به رهن ؛ فعلى راهن موسر ومعسر أبس قيمة 
الرهن الفائت على المرتبن بشيء مما سبق کون رهناً مكانه » كيدل 
أضحية ونحوها » لإبطاله حق مرتهن من الوثيقة . ويصدق مرتهن 
بيمينه » ويصدق وارثه بيمينه في عدم الإذن إن اختلفا في إذن »لان 


"va 


الأصل » وتعتبر قيمة رهن حال إعتاقه أو إقرار وه “أو 
بال » أو ضرب» وكذا لو جرحه فمات ؛ اعتبرت قيمته حال 
جرح . وإن کان الدين' حالاً » أو حل » طولب به خاصة لبراء 
ذمته به من الحقين معاً . فإن كان ما سبق بإذن مرتهن ؛ بطل الرهن 
ولا عوض له حتى في الاذن في الوطءء لأنه يفضي إلى الإحبال »ولا 
يقف عل اختياره » فاذن في سبه إذن فيه . 


اذا وطىء راهن مرهونة 


وغرس الأرض المرهونة 


س ۷۹ -. تكلم بوضوح عا يلي : إذا ادعى راهن أن الولد منه . اذا 
وطىء راهن مرهونة ول تحبل . هل لاراهن غرس الأرض المرهونة » 
والانتفاع بها » ووطء الموهونة » وسقي الشجر » والتلقيح وإنزاء الفحلعلى 
المرهونة > والمداواة والفصد واغغتان. » وقطع الجلعة ؛ والانتفاع بالركن 
باستخدام أو نحوه ؛ ولمنغاوه ؟ ووضح حکرالأرش أبن يكون ؛ واذا أسقط 
مرتبن عن حان أرشاً » أو أبرأه منه »فا الحم ؟ وعلى من مؤونة الرهن ؟ 
واذا تعذر إنفاق عليه فا الحم ؟ 


ج إن أدعى راهن بعد ولادة مرهونة » والراهن ابن عشر 
فأكثر أن الولد منه » وأمكن كونه منه » بأن ولدته لستة أشبر فأ كثر 
ه:ن وطيها » وأقر مرتهن بوطء الراه نلا » وأقر مرتهن بإذنه لراهن 


۳۷٦ 


في وطء » وأقر بأن المرهؤنة ولدت ؛ قبل قولهبلا بين » لانمملحق 
به شرعاً لا بدعواه . وإلا يمكن كونه من راهن » بأن ولدته فون 
ستة أشبر من وطثه » وعاش » أو أنكر مرتهن‌الإذث » أو قال : 
أذنت ول يمأ » أو : أذنت ووطىء » لكنه ليس ولدهابل استعارته ۽ . 
فلا يقبل قول راهن في بطلان رهن الأمة » وعدم ازوم وضع قيمتها 
مكانبا » لأن الاصل عدم ما ادعاه » وبقاء التوثقة حتى تقوم البينة 
بخلافه . وإن أنكر مرتهن الإذن » وأقر با سواه > خرجت الامة 
من الرهن » وعلى الراهن قيمتها مكانبا . وإن وطىء راهن مرهونة 
بغير إذن مرتهن» ول تحبل ؛ فعليه أرش بكارة فقط » يجعل رهن معبا 
كجناية عليها . وإن أقر راهنَ بوطء حال عقد » أو قبل لزومه 1 
ينع صحته » لان الاصل.عدم: امل » فإن بانت حاملاً منه بما تصير به . 
أم ولد ۽ بطل الرهن» ولا خيار لرتېن ولو مشروطً في بيع “لدخول 
بائع عالاً بأنبا قد لا تكون رهنآً » وبعد ازومه وهي حامل أو 
وت الا شل عل نزتين انكر الول دويق 

: ولراهنغرس” أرضٍ رهن عل دين مؤجل » لان تعطيل 
منفعتها إلى حلول الدين تضييع لمال » وقد نبي عن إضاعة امال » 
يخلاف الدين الحال » لانه حبر على فك الرهن بالوفاء أو بيعه » فلا 
بعطل نفعبا » ويكون الغرس رهتاً معا » لانه من نماما » سواء نبت 
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بنقسه » أو بفعل الراهن. واراهن انتفاع برهن مطلقاً يإذن مرتهن . 
وله وطء مرهونة بشرط وطئها » أو إذن مرتبن فيه » لات المنع 
لحقه »وقد أسقطه بإذنه فيه أو الرضا به » فإن لم يكن إذن ولاشرط؛ 
حرم ذلك . 

ولراهن سقي شجر » وتلةحم نخل : وإنزاء فحل على مرهونة » 
و.داواة وفصد ونحوه » كتعلي قن صناعة » ودابة سيراء لانهمصلحة 
ارهن » وزيادة في حق مرتهن بلا ضرر عليه ء فلا ياك المنع منه .فإن 
كان فحلاً ۽ فليس لر'هن إطراقه بلا إذن » لانه انتفاع به إلا إذا 
تضرر بترك الإطراق ؛ فيجوز » لانه كالمداواة له » والرهن مع ذلك 
بحاله ‏ لانهلم يطرأ عليه مفسد ولا مزيل للزومه . ولا يجوز لراهن 
ختان مرهون غير ما على دين مؤجل ,برأ جرحه قبل أجل الدين»لان 
يزيد به ثمنه » ولا يجوز لراهن قطع سلعة خطرة من مرهون » لانه ' 
يخشى عليه من قطعها » بخلاف | كلة » فإنه يخاف عليه من تركها »فإن 
م تكن السلعة خطرة فله قطعبا . 

ولیس اراهن أن ينتفع بالرهن بلا إذن مرتهن باستخدام ووطء 
أو سكنى أو غيرها » وتكون منافعه معطلة إت ل يتفقا على نحو 
إجارته حتى ينفك الرهن» ونماء الرهن المتصل كسمن وتعلم صنعة ». 
والمنفصل ولو صوفا ولبنآً وورق شجر مقصود رهن » لحديث 


۳۸ 


أي هريرة أن الني ل قال : « لابغلق الرهن من صاحبهالذيرهنه» 
له غنمه » وعليه غرمه » رواه الشافعي وابن ماجة وابن حبان وال جا كم 
والدار قطني . وكسب الر هن رهن لأنه حك يبت في العين بعقد 
امالك » فيدخل فيه الزاء والمنافع » كالملك بالببع وغيره » ولأن الناء 
حادث من عين الرهن » فيدخل فيه كالمتصل » ولأنه حق مستقر في 
الام » ثبت برضا المالك»فسرى إليهحك الرهن كالتد بيروالاستيلاد. 
وهو من المفردات قال ناظمبا : 

وكسب مرهرن فکاناء يدخل في الرهن بلا امتراء 

وقال الشافعي: لا يدخل في الرهن ثيءمن الناء المنفصل » ولامن 
الكسب » لأنه حق تعلق بالأصل يستوفمن ثمنهفلايسري [لغيره .. 
كحق جنايته » وقال أبر حنيفة : يتبع الزاء لا الكسب » لانالكسب 
لا يبع في حك الكتابة والاستيلاد والتدبير »فلا يتبع في الرهن 
كإعتاق مال الراهن » وقال مالك : يتبع الولد في الرهن خاصة دون 
سائر الناء » لان الولد يتبع الاصل في الحقوق الثابتة »كولد أمالولدء 
ومبر الرهن إن كان أمة حيلف و رهن » لانه تابع له ء وأرش 
الجناية على الرهن رهن ءلانه بدل جزئه » فكانمنه كقيمته لو أدلف. ' 
وإن أسقط مرتهين عن جان على رهن أرشاً ۽ لزمه »أو أبرأه مندسقط 
حق المرتبن من الارش » بعنى أنه لا يكون رهن مع أصله دوت 


۳۹ 


حق راهن » فلا سقط » لانه ملكه » ولیس لمرتبن تصرف عليهفيه . 

ومؤنة الرهن» وأجرة مخزنه إن احتاج إلى مخزن على مالكه » 
ومؤنة رده من إباقه » أو شروده إن وةها على مالحكه » لحديث 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً « لا يغلق الرهنمن صاحبه 
الذي رهنه » له غنمه » وعليه غرمه » رواه الشافعي والدارقطني » 
وقال : إسناده حسن متصل . ككفنه إن مات ؛ فعلى مالكهء لانه 


| 9 1 تابع لمؤنته. فإن تعذر إنفاق عليه» أو أجرة مخزنه » أو رده من إباقه 


ونحوه من مالکه لعسرتهأو غيبتهونحوه ؛ بيع من رهن بقدر حاجته 
إلى ذلك » أو بيع كله إن خيف استغراقه لثمنه « لانه مصلحة لما . 


من النظم وو ختص 2 


فيا يتعلق يتصرف الراهن في ارهن 


ولاراهن احظر دون إذن تصرفاً 

ونفعاً كتزويج الإماء بأجود 
وقيل له تزويججا دون بذلما ازوجومنه الجر في الرهن أورد 
فإن أبيا نفعاً تعطل نفعه الى فكه إلاان يشاء بأوطد 
وألغ بلا إذن سوى عتق راهن وقيمته خذ منه رهناً تید 


A۰ 


كذلك أن منم تلف رهنه وم" 

ويقبل في استحقأة» قبل ر 0 
ٌ: بل رهنه 

وإن بمب المرهون أو برهننه أو 

4 8 

صحح مع حلول بإذنه 
ا لحك مع[طلاق إذن وقيل لا 


موأده انشاه بلا إذن ذي الند 
على نفسه اق آره : 
1 اكرارة ج أفرد 
4افت المتدق فأطيق 
ليوفيه أو يرهن امن انقد 
يصير الثمن رهناً لل الرهنأفسد 


وعند اختلاف في اشتراط الذي مض 
موى 


وبیعکه مع شرط تعجيل أجل 
ووجبان في استرهان أمانه إذا 
ووجبين فيا قد تصرف ا 
وکل ناء الرهن‌رهن وڪ به 


ارت وار ا 
أرام 
راضي ودور والغراس بأوطد 


وكلفته جمعاً فمن راهن فخذ 
وإن حل دين والثمار رهينة 
وإطراق فحل والدوا لاز م 
- الأموال مؤتمن بها 
فن لم يفرط فٻو من مال راهن 


۳۸۱ 


من الراهن اة 
هن اقبل لاالغريم بأجود 


لغا مع بقاء الرهن بل شرطه قد 
وجوز رجوعالاذنقبل التوكد 
مع الجبل منه بالرجوع فأسند 
وأرش الدي يحنى عليه لينتقد 


ات 

0 خزون وتكفين ملحد 

4 00 

جب مبتغي قطع وإنتفسداردد 

ولس عليه فعل 5 

9 8 فعل شيء مزيد 
يضمنن من غير تفر بط معتد 


ويقضيه كل الحق إذ حل فاعبد 


وإن يتوبعض الرهن فالدين ثابت 
ظ على أسر البافي وثيق الأحكد 


كون الرهن ن بی مر تهن 


أو من اتفقا عليه 


س ۸۰ ها حك الرهن بید الموتهن » أو من اتفقا عليه ؟ ومتی يدخل 
في تمان المرتهن ؟ واذا دخل في ضمانه » فبل سطل الرهن ؟ وإذا تلف الرهن 
فبل يسقط شيء من الدين ؟ واذ كر ما عاثله من المسائل » واذا تلف بعض 
الرهن » أو ادعى تلفه يحادث » أو ادعى راهن تلفه بعد قبض في بيع شرط 
فيه » وإذا أدى المدين بعض الدين » فبل ينفك مقابله ؟ واذا قضى انسان 
بعض دين عليه » أو أسقط عن مدينه بعض دينه » وببعض الدين رهن أو 
كفيل » ا الحكم ؟ واذا رهن واحد عند اثنين شيئاً أو بالعكس › فوفى 
أحدها » أو رهن اثنان عبد فا عند اثنين بألف » فقضاها أحدهما ء أو 
أبى مدين وفاء دين عليه » وقد أذن في بيع الرهن > أو أبى راهن سعا › 
فا حكم ذلك ؟ 

a‏ اارهن بيد مرتهن » أو من اتفقا عليهأمانة ولو قبل عقدعليه 
كبعد وفاء دين » أو إبراء مئه » لحديث : « أد الأمانة الى منائتمنك» 
ولأنه لو طمن لامتنع الناس منه خوف ضمانه » فتتعطل المداينات » 
وفيه ضرر عظي » ويدخل في ضان المرتهن أو نائبه بتعد أو تفريط 


AY 


فيه كسائر الأمانات » ولا يبطل الرهن بدخوله في ضمانه » لمع العقد 
أمانة واستيثاقاً » فإذا بطل أحدهما بتي الآخر. ولا سقط بتلف 
الرهن ثيء من حق المرتهن » لثبوته في ذمة الراهن قبل التلف » ول 
يوجد ما وسقطه » فيق بحاله . وحديث عطاء : أن رجلآرهن فرسأًء 
فنفق عند المرتهن » فجاء إلى اني ملي » فأخبره بذلك » فقال : 


د ذهب حقك » مرسل » وكان يفتييخلافه . فإن صح ؛ حم لعل ذهاب 0 


حقه من التوثقة . ومعنى نفق » أي : مات . ومندقوله يكل :«حجوا 
قبل أن لا تحجوا + قبل أن لا تنبت شجرة في البادية » ما أ كلت منها 
دابة إلا نفقت » وكدفع عين لغريه ليدعها ويستوفي حقه من #نها » 
وكحبس عين مؤجرة بعد فسخ إجارة على الأجرة المعجلة ٠‏ فتتلف 
العينان . والعلة الجامعة آنا عين بو سة بيده بعقد على استيفاء حقله 
عليه . وإن تلف بعض الرهنء فباقيه رهن بجميع الحق» لتعاق الحق 
كله بجميع أجزاء الرهن . وإن ادعى مرتهن تلف الرهن بحادث » 
وقامت بينة بو جو د حادث ظاهر ادعى التلف به صحكنبب وحريق ؛ 
حلف أنه تلف به وبرىء . وإن لم تقم بينة ا ادعاه من السببالظاهرء 
لم يقبل قوله » لأن الأصل عدمه , ولا تعذر إقامة البينة عليه . وإن 
ادعی تلفه بسبب خي كسرقة » أو لم بعين سيأ “حلف وبريءمنه» 
لأنه أمين » فإنلم يحلف قسني عليه بالتكول . و إن ادعى راهن تلف 


TAY 


الرهن بعد قبض في بيع شرط الرهن فيه قبل قول مرتهن : انه تلف 
قبله » فلو باع سلعة بشن مؤجل »وشرط على مشتر رهنأمعيناً بالثمن» 
ثم تلف الرهن » فقال بائع : تلف قبل أن أقبضه » فلي فسخ البيع › 
لعدم الوفاء بالشرط » وقال مشتر : تلف بعد التسلي » فلا خيار لك 
للوفاء بالشرط » فقول مرتهن وهو البائع » لأن الأصل عدم القبض. 
ولا ينفك بعض الرهن حت يقضي الدين كله » لتعلق حق الوثيقة 
بجميع الرهن » فيصير محبوساً يكل جزء منه » ولو ما ينقسم إجبارآء 
أو قضى أحد الوارثين حصته من دين مورثه » فلا ملك أخذ حصته 
٠‏ من الرهن . ومن قضى بعض دين عليه » أو أسقط عن مدينه بعض 
دين عليه » وبيعض الدين المذكور رهن أو كفيل » وقع قضاء البعض 
أو إسقاطه عما نواه قاض ومسقط » لأن تعيينه له » فينصرف إليه» 
فإن نواه عما عليه الرهن » أو به الكفيل وهو بقدره » انفك الرهن 
وبریء الكفيل » ويقبل قوله في نیته» لأنها لا تعلم إلا من جېته .فإن 
أطلق قاض ومسقط نية القضاءوالإسقاط بأن لم ينو شيئاً»صرف 
البعض بعده لما شاء » لملكه ذلك في الابتداء » فملكه بعد كن أدى 
قدر زكاة أحد ماليه الحاضر والغائب » فله صرفها إلى أيما شاء . وان 
رهن ما يصح رهنه من عبد أو غيره عند اثنين بدين ما » فوفى راهن 
أحدهما دينه » انفك نصيبه من الرهن » لأنه عند واحد مع اثنين 


TAK 


منزلة عقدين » أشبه ما لو رهن كل واحد النصف منفرداً . فإن كان 
الرهن لا تنقصه القسمة » كمكيل ۽ فلراهن مقاسمة من لم يوف » 
وأخذ نصيب من وفاه » وإلا لم تجب قسمتة » لضرر المرتهن ٠»‏ 
وسقى بيده نصفه رهن»؛ ونصفه وديعة . وإن رهن اثنان واحداً 
شيئاً » فوفاه أحدهما ماعليه » انفك الرهن في نصيب الموفي لما عليه 
لماتقدم » ولأن الرهن لايتعلق لك الغير إلا باذنه ولم يوجد . وان 
رهن اثنان عبداً لما عند اثنين بألف » فبذه أربعة عقود » وكل ربع 
من العبد رهن ؟ائتين وخمسين » فمتى قضاها أحدهما انفك منالرهن 
ذلك القدر . ومن أبى وفاء دين عليه » وقد أذن في بيع رهن » ولم 
يرجععن إذنه» باع الرهن٠أذو‏ نله في ببعه من مر تېن أوغيره باذنه».ووفى 
مرتهن دينه من څنه » لأنه وکیل ربه . وإن لم يكن أذن في بيعه ۽ 
أو كان أذن ثم رجع » لم يبع » ورفع الأمر الى الحا » فأجيرراهناً 
على بيع رهن ليوفي منمنه_وقال في « المغني » : وقياس المذهب أنه 
متى عزله عن البيع , فلامرتبن فسخ البيع الذي جعل الرهن في ثمنه › 
كا لو امتنع الراهن من تسل الرهن المشروط في البيع » انتهى - 

أو أجبره على وفاء الدين من غير الرهن » لأنه قد يتكون له غرض 
فيه » والمقصود الوفاء ‏ فان أبى راهن بيعاً حبس أو عزر » بأنتف 
يحبسه الما کم أو يعزره حتى يفعل ما أمر به » فإن أصر على امتناع 


(وقف لله تعالى ) Ao‏ م- ۲0 


من كل منه| » باع الرهن حا بنفسه أو أمينه » لتعينه طاريقاً لأداء 
الواجب » ووفى حاى الدين لقيامهمقام الممتنع ولو غابراهنء باع 
حاكم الرهن ولا يبيعه مرتهسن الا ياذن ربه وا لمحا . قال الشيخ 
5 الدين : فلو لم يمكن بع رهن إلا روج ربه من امیس » أوكان 
في بيعهضرراً عليه إذا کان محبوساًء وجب إخراجه من الحبس ليبيعه ‏ 
ويوفيما عليه » أو يشي معه‌هو أو وكيله إن خيف هره دفعاًللضرر. 


« اقناع وشرحه » : 


واذا تغير حال من جعل الرهن بيده 


س ۸۱ - ما حکم جعل الرهن بيد عدل أو أكثرمن واحد ؟ واذاتغير 
حال من حعل الرهن بيده »فبل ينقل عنه؟ فان قلت : نعم » ما صفةنقله؟ 
وماذا يعمل معها إذا امتنعا أو تغيبا » أو ليوجد حاكم ؟ ووضح مايتفرع 
عن دلك من المساتل وأحكامها » وهل للعدل أن برده الى أحدها ؟ فانف 
قلت : لا وفعل » فا الحكم ؟ واذا غصبه مر تن من العدل › أو سافر فيه» 
ثم ردء فهاالحكم فيا قبل الرد وما بعده ؟ واذا اختلفا في تغير حال العدل أو 
المرتهن » أو أذن الراهن أو المرتهن في بيع الرهن » أو عبن نقد أو لم يعين 
أو تلف عند عدل » واذكر التمثيل والتفصمل » والدليل والتعليل . 


مم 


جد وبسح تج لعن پد عدا جائ اصرف من سل 
أو كافر عدل » أو فاسق ذكر أو أنثى »لأنه توكيل في قبض في عقدء 
فجاز كغيره » فإذا قبضه قام مقام قبض مرتهن » بخلاف صي وعبد 
بلا إذن سيده » ومكاتب بلا جعل . وإن شرط جعل رهن بيد أكثر 
من عدل » كاثنين أو ثلائة » جاز » فيجعل في مخزن عليه لكل مننه| 
قفل ولم ينفرد واحد منهم بحفظه » لأن المتراهنين لميرضيا إلابحفظ 
العدد المشترط » كالإيصاء لعدد وتوكيله . ولا ينقل رهن عن يد من 
شرط كونه بيده مع بقاء حاله » أي: أمانته إلا باتفاقراهن ومرتهن» 
لأن لق لا يعدوهماء ولامشروط جعله تحت يده رده على راهن 
ومرتهن لتطوعه بالحفظ » وعليه| قبوله منه » فإن امتنعا أجبر . فإن 
تغيباءنصب حا كر أمينآ يقبضه لا » لولابته على متنع من حقه عليه » 
فإن لم يحد العدل حاكاً , وتركه عند عدل آخر ۽ لم يضمن . وإن 
لم پتنعا » ودفعه عدل أو حاکر إلى آخر ۽ ضنه دافع وقابض آخر . 
وإن غاب متراهنان » وأراد المشروط جعله عنده »رده » فان كان له 
عذر > کسفر ومرض ؛ دفعه إلى حا کم فيقيضه مه أن تصنت له 
عدلاً , فإن لم يحد حاكاءأودعه ثقة .و إن لم يكن لهعذر »وغيبتم| 
مسافة قصر م قبضه حا كم » فإن لم يجده »دفعه إلىمعدل. وإناغابا 
دون المسافة» فكحاضرين »وإن غاب أحدهماءفك) لو غابا »ولايملك 


FAY 


العدل رده إلى أجدهها بغير إذن الآخر » سواء امتنع أو سكت »> 
لانه تضييع لحظ الآخر » فإن فعل بأن رده إلى أحدهما بلا إزنف 
الآخر » وفات الرهن عل الآخر ۽ ضمن العدل حق الآخر من 
المتراهنين » لأنه فوته عليه » أشبه ما لو أتلفه »وإت لم يفتء رده 
الدافع إلى يد نفسه » ليوصل الح قإلى مستحقه .ويضمن الرهنم ر تمن 
بغصبه من العدل » لتعديه عليه » ويزول الغصب والضان برده إلى 
العدل » لنيابة بده عن بد مالكه »کا لو رده لمالكه , ولا يزولحم 
ضمانه برد رهن من ‌هو بيده من عدل أو مرتهن » فلو سافر أحدهما 
بالرهن بلا إذن مالكه ؛ صار ضامناً له » فإن عاد من سفره لم يزل 
ضمانه بمجرد عودهءولا بزوال تعديهعلى الرهن » 5 لو لبس المرهون 
لا مصلحته , ثم خلعه لزوالاستثمانه » فلم يعد يفعله مع بقائه بيده . 
فإن رده لمالكه م عاد له » زال الضان » وعل منه أنه ليس له السفر 
برهن » بخلاف وديعة » لمأ يتعلق ببلد الرهن من البيع بنقده » وبيعه 
فيه لوفاء الدين ونحوهما . وإن حدث لمن شرط جعل الرهن عنده 
فسق » أو ضعف عن حفظ » أو تعادي العدل معأحد المترأهنين »أو 
مات العدل » أو مات مرتہن عنده الرهن » ولم يرض راهن بكون 
الرهن بيد ورثة » أو بيد وصي له » أو حدث للمرتبن فسق ونحوه 
والرهن بيده ؛ جعله حا بيد أمين »لما فيهمن حفظ حقو قها» وقطع 


TAA 


نزاعبما » ما لم يتفقا على وضعه بيد آخر » وإن اختلفا في تغير حال 
عدل »أو مرتين»بحث حا کعنه »و عمل با بان لَه . وإن أذن الر أهن 
والمرتين العدل في بيع الرهن » أو أذن راهن لمرتبن في بيع رهن 
وعين لعدل أو مرتهن نقد »تعين » فلا يصح ببعه بغيره ءو إلا يعين له 
نقد ۽ بيع رهن بنقد البلد إن لم يكن إلا نقداً واحداً » لأنه الحظ 
له ارواجه» فإن تعدد نقد البلد فبالأغلب رواجأءا سبق » فإف لم 
يكن فيه أغلب ۽ فإنهيباع بجنس الدين » لأنهأقرب إلى وفاء الحق . 
فان لم يكن فيه جنس الدين , فإنه يباع ا يراه مأذوت له في بيع 
أصلم » لآن الغرض تحصيل الحظ ‏ فات تردد رأيه » أو اختاف 
راهن ومرتهن على عدل في تعيين نقد ؛ عين النقد حاک ٠‏ لأنه 
أعرف بالأحظ » وأبعد عن التبمة » وتلف ثمن رهن بيد عدل بلا 
تفريط؛ من مان راهن » لأنهوكيله في البيع»والثمن ملكه وهو أمين 
في قبضه» فيضيع على مو كله »كساثر الأمناء ,وبهذاقالالشافعي»وقال 
أبو حنيفة ومالك : يتكون من تمان المرتهن» لان البيع لأجله ءوإن 
أنكر راهنه ومرتهن قبض عدل ناء وادعاه ۽ فقوله » لانهأمين . 
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اذا اشتعدق رطن بيع 


س ۸۲ - اذا استحق رهن بیع › فعلى من يرجع مشتر ؟ وماالحكم 
إذا قضى عدل بشن رهن مرتناً دينه في غيبة واهن فأنكر مر تن القضاء؟ 
ومن الذي نحلف ؟ وهن الذي برجع عليه ؟ وهل يصدق العدل على الراهن 
والموتهن ؟ وها حكم شرط مايقتضيه العقد » وما مثاله ؟ واذا عزلالراهن 
العدل أو المرتون اللذين أذن لما في بيع الرهن » أو مات الراهن » فمل 
ينعزلان ؟ وما حك شرط مالا يقتضيه عقد الرهن » أو ما ينافيه » أو أن 
لايقىضه » أو أن لايسعه عند حاول دين » أو كونه من ضمان مر تبن ؟وهل 
يةسد العقد بفساد الشرط ؟ مثل لما لايتضح الا بالتمثيل » وفصل لا يحتاج 
الى تفصيل » واذكر الدليل والتعليل » واللاف والترجيح . 

ج - ان استحق رهن بيع بأن بان مستحقاً لغير رأهن » رجع 
مشتر أعامه بائع من عدل أو مرتهن أنه مأذون في بيعه على راهن:ولو 
كان الثمن بيد العدل » لأن المباشر نائب عنه . وكذا كل من باع مال 
غيره » وأعل المشتري با حال » ولا يرجع علي العدل » لأنه سامه إليه 
على أنه أمين ليسامه لأمرتبن . وإن كان المرتبن قبض الثمن رجسع 
المشتري عايه به » لأنه عين ماله صار إليه بغير حق » وبان لأمرتين 
فساد الرهن ٠‏ فله فسخ بيع شرط فيه .و إن رده مشتر بعيب » لم يرجع 
على مرتهن » لأنه قبضهبحق » ولا علرعدل » لأنه أمين » فيتعينراهن. 
وإلا بعل عدل أو مرتهن مشترباً أنه وكيل » فعلى بائع يرجع مشثر » 
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لأنهغره » ويرجع بائع على راهن إن أقر » أو قامت يبئة بذاك . 
وإن تلف رهن بیع بيد مشتر » ثم بان مستحةآً قبل دفع ثمنهء 
فلربه تضمين من شاءمنغاصب وعدل ومشتر .وفي«المغني» :والمرتبن 
يعني أن كان حصل بيده » وإلا فلا وجه لتضمينه»وقرار ضمانه على 
مشتر » لتلفه بيده » ودخوله على طمانه. وإن قضى عدل بثمن رهن 
مرتهناً دينه في غيبة راهن »فأنتكر مرتهنالقضاء » ولا يينة به العدل؛ 
ضمن لتفريطه بعدم الإشهاد » وإن لم يأمره به مدين . فان حضر 
راهن القضاء» لم يضمن العدل» وكذا إن شبد العدل ولو غاب 
شبوده أو ماتوا إن صدقه راهن . ولا يصدق العدل على الراهن 
والمرتين » أماالراهنءفلأنه إنما أذن في القضاء على وجه برأ به »وهو 
يوا عداو انا الجن IG‏ فقط » فلا يصدق 
عليه فیا ليس بوكيله فيه » فيحلف مرتېن أنه ما استو فی دينه ورجح 
بدينه على من شاء من عدل وراهن » فان رجع على العدل »لم يرجع 
العدل على أحد » لدعواه ظلم مرتهن له » وأخذ المال منه ثانياً بغير 
حق . وإن رجع مرتهنعلى راهن»رجع الراهن على العدل ؛ لتفر بطه 
بترك الاشباد م لو تلف الرهن بتفريطه » وكذا وکیل في قضاء دين 
إذا قضاه في غيبة موكل و لم يشبدفيضمن )ا تقدم . ويصح شرط كل 
مايقتضيه العقد فيه » كشرط بيع مرتهن ارهن » وكشرط بیع عدل 
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ارهن عند حلول دين » وكشرط جعله بيد معن فأكثر . وينعزل 
المرتهن والعدل المأذون لما في بيع الرهن بعزل راهن لما »> وبهذا 
قالالشافعي»وقال أبوحذ فة ومالك :لاينعزل » لأن وكالته صارتمن 
حقوق الرهن» فم يكن للراهن إسقاطه كسائر حقوقه . وقال ابنأبي 
موسى :ويتوجه لنا مثلذلك » فان أحمد قد منع الحيلة في غير موضع 
من كتبه » وهذا يفتح باب الحيلة للراهن . وهذا القول قوي جداً فيا 
أرى ‏ والله آعل . وچو ته وحجر عليه لسفه » وإن لم يعاما حكسائر 
الولايات والوكالات ‏ فلا لكان البيع . 

ولا يصح شرط مالايقتضيه عقد الرهن »ككون منافع الرهن 
لمرتهن » لأنه ملك الراهن » فلا تكون منافعه لغيره . أو إن جاءه 
بحقه في عله » وإلا“فالرهن له » أو إن ل يأته في محله» فالرهن مبيع له 
بالدين الذي له عليه » أو شرط ماينافي مقتضى عقد الرهن » كتوقيته 
بن قال : هو رهن لسنة مثلاً » وکو نه يوماً رهنأ ويوماً لاتكواتف 
رهنآ » أو شرط أن لايباع إلا بثمن يرضاه راهن » أو بشرط الخيار 
له » أي : الراهن » أو شرط كون رهنه بيده » أي : الراهن » أو 
شرط أنه غير لازم في حقه » أي : الراهن » أو أن لايباع عند حلول 
احق » أو لايباع ماخيف تلفه ما يسرع إليه الفساد » أو شرط كونه 
من ضمان مرتهن » أو من ضمان عدل » أو شرط الراهن أن لايستوفي 
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الدين من منه . فلا يصح في هذه الصور كلها ء منافاتته الرهن . ولا 
يفسد عتا. الرهن بذلك » بل يفسد الشرط فقط , لحديث:« لايغلق 
الرهن من صاحبه الذي رهنه » له غنمه » وعليه غرمه »رواه الشافعي 
والدارقطني » وقال : اسناده حسن متصل » ورواه الأثرم بنحوه . 
قال الامام : لايدفع رهناً الى رجل » ويقول : إن جئتك بالدرم الى 
كذا » وإلا فالرهن لك . ووجه الدلالة منه أنه ل نفى غلقالرهن 
دون أصله » فدل على صحته » وقيس عليه سائر الشروط الفاسدة . 
لكن إن كان الرهن مولا »أو كان محرماً ونحوهء كالمعدوم » 
وسائر مالايصح ببعه مالايقدر على تسليمه ونحوه» فباطل» لدم 


حصول المقصود منه . 


اختللاف اناهن والمرتهن في صفة الرهن 


س ۸۳ - تكلم بوضوح عن اختلاف الراهن والمرمهبن في صفة الرهن 
وقدره » وعا اذا قال : قضت الرهن باذنك » فقال : بغير اذني » أو قال: 
هو رهن بالمؤجل » وقال الموتهن : بالحالء أو قال من ببده رهن لربه : 
أرسات زيداً ليرهنه بعشرين » وقبضبا زيد 'وصدقه » أو أقر بعد لزومه 
بوطء » أو أقر راهن أن الرهن حنى » أو أنه كان غصبه » واذكر الدليل 
والتعليل والتفصيل » ومثل ما لاينضح إلا بالتمثيل . 

ج إذا اختلف الراهن والمرتين في أن الرهن عصير أو خمرفي 
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عقد شرط فيه رهنه» ودورته أن يبيعه بشن مؤجل » ويشترط أن 
يرهنه به هذا العصير وقبضه » ثم عامه خمراً » فقال مشتر : أقبضتك 
عصيرآً وتخمر عندك ؛ فلا فسخ لك »لأني وفيت بالشرط » وقال 
بائع :كان تخمر قبل قبضي » فلي الخ الشرط » فقول راهن » لأن 
الأصل السلامة . أو اختلفافني رد رهن » بأن ادعاه مرتبن » وأنكره 
راهن » فقوله»لأ نالأصلعدمه»والمرتهنقبض الرهنلنفعته » فل يقبل 
قوله في الرد » كستعير ومستأجر . أو اختلفا في عين الرهن » بأرنف 
قال : رهنتك هذا العبد » فقال : بل هذه الجارية » فقول راهن 
ببمينه أنه مارهنه هذه الجاريةء وخرج العبدأيضآمن الرهن»لاعتراف 
المرتبن بأنه لم يرهنه . أو اختلفا في قدره » بأن قال : رهتتك هذا 
العبد » فقال مرتهن : بل هو وهذا الآخر ؛ فقول راهن سمينه »لأنه 
منكر ‏ أو اختلفا في قدر دين به » بأن يقولراهن : رهنتك بألف» 
فقال مرتهن : بل بألفين » فقول راهن بيمينه ؛لأن الراهن منحكر 
للزيادة التي يدعيها ا لمر تمن » والقول قول المنكر » لقول الني اة : 
« أو يعطى الناس بدعوام لا دعىقوم دماء رجال وأموالهم»ولكن 
اليمين على المدعى عليه » رواه مسلم . وبه قال النخعي والثوري 
والشافعي وأبو ثور » وأصحاب الرأي » وحكي عن الحسن وقتادة 
أن القول قول المرتهن » مالم يجاوز ثمن الرهن أو قيمته ونحوهءوهو 
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قول مالك » واختاره الشيخ تي الدن رحه الله » لأن الظاهر أت 
الرهن يكون بقدر الحق » سواء اتفقا ع ىأنالدي نألفان » أواختافا 
في صفة دين بالرهن » كرهنتك بنصف الدين » أو رهنتك بالمو جل منه؛ 
فقول راهن بيمينه » لأنه منكر لرهنه بالزائد . أو اختلفا في قيض 
الرهن » وليس بيد مرتهن عند الاختلاف » وصورة الاختلاف أن 
يقول الراهن : قبضته بغير إذني “ وقال المرتهن : بل بإذنك ۽ فقول 
الراهن بيمينه » لأن الأصل عدمه .وإن كان بيد مرتهنءفقو له بيمينه» 
لأن الظاهر معه . ولو كان الدين ألفين » أحدهما حال» والآخر 
مؤجل » وقال الراهن : هو رهن بالمؤجل » وقال المرتهن :بل بالحال؛ 
فقول راهن » لأنه يقيل قوله في أصل الرهن » فكذا في صفته .وإن 
قال : رهنتك ما ببدك. بألف » فقالذواليد: بل بعتنيمبهاء أوقال: بعتكه 
بها » فقال : بل رهتئنيه بحلاف کل على ني ماادعاه عليه » وأخحذ راهن 
رهنه ‏ وبق الألف بلا رهن . 

وإن قال من بيده رهناربه: أرسلت زيداً ليرهنه بعشرين:وقبضبا 
زيد » وصدق المرتهن زيد أنه قيض منه العشرين » وأنه سامها ارب 
الرهن ؛ قبل قول الراهن الذي أرسل زيداً بيمينه أنه ل يرسل زيداً 
ليرهنه إلا بعشرة » ول يقبض سواها ااا 7 
ويغرمها الرسول لامرتمن . وإن صدق زيد راهنا ۽ حلف زيد أنه 


۴۹٥ 


مأ رهنه إلا بعشرة » ولا قبض إلا عشرة » ولا بين على راهن , لأن 
الدعوى على غيره » فإذا حلف زيد برئا معا » وإن نكل غرم العشرة 
الختلف فبها » ولا يرجع بها على أحد . وإن عدم الرسول ؛ حلاف 
راهن أنه ما أذن في رهنه إلا بعشرة » ولا قيض أكثر منها » ويبقى 
. الرهن بها . وإن أقر راهن بعد ازوم الرهن بوطء مرهونة قبل رهنها 
حتى يترتب عليه أنها صارت أم ولد إن كانت ,حاملاً ۽ قبل عل نفسه . 
1 أو أقر أن الرهن جنئ قبل رهنه « اوو مو هون أو أنه كان 
باعه قبل رهنه, أو أنه كان غصبه » قبل عل نفسه » لأنه لا عذر » 
کا لو قر بدين . ولا يقبل إقراره بذلك على مرتهن أنكره » لانه 
متهم في حق مرتهن » وإقرار الإنسان على غيره غير مقبول . ثم إن 
أنكر ولي الجناية أيضاً لل يلتفت إلى قول راهن » وإن صدقه ازمه 
أرشما إن كان موسراً » لميلولته بين لني عليه والجاني برهنه »ا لو 
قتله » وإن كان معسراً تعلق برقبة الجاني إذا انفك الرهن . وحكذا 
يأخذ مشتر ومغصوب منه الرهن إذا انفك » لزوال المعارض » وعل 
مرتهن اليمين أنه لا بعل ذلك » فإن نكل قضي عليه ببطلان الرهن › 
وسلم المقر له به . 
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الانتفاع بهن 


س 4 تكلم بو ضوح عن الانتفاع بالرهن » وما يفضلمن لبن أو نفقة 
وتعوض لما يتعلق بذلك من تقدير أو ضمان أو نفقة على الرهن أو 3 
ار وان وار RG‏ جد ااا فل 
الآخر » إذا أنفق عليه مستعير ومستأجو ووديع وشريك » وم يرجع من 
عَمْر الر'هن وما لا يرجع به ؟ واذكر الدليل والتعليل » والتفصيل » 
ومثل لا لا بتضح إلا بالتمثيل » واذكر الخلاف . 

ج -لمرتهن ركوب حدوان مرهون » كفرسوبعير بقدر نفقته» 
| وله حلبه واسترضاع أمة بقدر نفقتها متحرياً العدل » لما ورد عن أي 
هريرة عن الني شا أنه کان يقول : « الظبر يركب بنفقته إذا كاف 
مرهوناً » ولبن الدر یشرب بنفقته إذا كان مرهوناً »وعلى الذي رکب 
ويشرب النفقة » رواه الجاعة إلا ماما » والنسائي » وفي افظ : « إذا " 
كانت الدابة مرهونة ؛ قعلى المرتهن علفبا . ولبن الدر يشرب » وعللى 
الذي يشرب نفقته » رواه أحمد . ولا بعارضه حديث : «لايغلق 
الرهن من راهنه » له غنمه » وعليه غرمه » لأنا نقول : الناء للراهن» 
لكن للمرتهن ولاية صرفه إلى نفقته » لثبوت يده عليه » ولوجوب 
نفقة الحيوان » ولأمرتبن فيه حق » فبو كالنائب عن المالك في ذلك 
وقد أمكن القيام به من ناء الرهن واستيفائه من منافعه » فجاز کا 
يحوز للمرأة أخذمؤونتمامن مال زوجبا عند امتناعة بغير إذنه “وقيس 
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على ذلك الأمة تسترضع بقدر نفقتها . ومله إن أنفق بنية الرجوع» 
وألا لم ينتفع » وهذا من المفردات .قال ناظمبا : 
مرتهن لارهن تصاً يركب بقدر ما أنفق أيضاً يحلب 
سيات بذلمالك للنفقفه أومنعبا والإذن فها مطلقه 

وقال أبو سنيفة ومالك والشافعي : لا بحتب له ا أنفق ». وهو 
متطوع به » ولا ينتفع من الرهن بشيء » لقولالني مَك : «لايغلق 
الرهن من راهنه » له غنمه , وعليه غرمه » ولأنهملك غيره » لم يأذن 
له في الانتفاع بهء ولا الإنفاق عليه » فلم يكن له ذلك . ولا ينبك 
المركوب والحلوب بالركوب والحلب DT‏ به بلا إذن راهن » 
ومعنى إنهاكه : المبالغة في ذلك حتى يمز لَه .ولو كان الراهنحاضرآء 
ولم يمتنع من النفقة عليه » لأنهمأذون فيه شرعاً . 

فان كان الرهن غير م ركوب ولا مخاوب » كعبد وثوب ؛ لم جز 
لمرتهن أن ينتفع به بقدر نفقته » لاقتضاء القاس أن لا يتفع 
المرتبن من الرهن بشيء غير ما ذكرء للخبرءفلا يجوز أن يستعدله في 
حرث وسق . قال في « المغني » و « الشرح » : ليس لامرتهن أن ينفق 
على العبد والأمة وستخدمها| بقدر النفقة . قالفي « الإنضاف » : 
وهو المذهب » وعليه أكثر الأصحاب . ويبيع مرتهن فضل لبن 
مرهون بإذن راهن » لأنه ملكه » وإلا يأذن لامتناعه أو غيبته ؛ 
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فحاک » لقي امه مقامه . ويرجع مرتهن بفضل نفقة عن ركوب وحلب 
واسترضاع على راهن بنية رجوع . 

ولمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن راهن جاناً بلا عوض » وإن 
انتفع المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن ؛ فعليه أجرته في ذمته » وإن 
تلف طمنه » لتعديه بانتفاعه بغر إذن ربه . وله أن ينتفع بالرهن 
بعوض » وله أن ينتفع به بإذن راهن جانا » ولو محاباة لطيب نفس 
به به » مالم يكن الدين قرضاً فيحرم » لجره النفع » ويصيرالرهن 
المأفون في استعماله جانا مضموناً بالانتفاع به » لصيرورته عارية » 
ولا يصير مضدوناً قبل الانتفاع به . وإن أنفق مرتبن على الرهن بغير 
إذن الراهن مع إمكان استئذانه * ل يرجع على الراهن». ولو نوى 
الرجوع » لأنه متبرع أو مفرط » حيث لم يستأذن المالك مع قدرته 
عليه . وإن تعذر استتذانه » اتخفيه أو غبته ونحوها » وأنفق بنية 
الرجوع ؛ فله الرجوع على راهن بالأقل ما أتفق على رهن » أو أنفقه 
مثله ولو لم يستأذن حاكاً مع قدرته عليه » :أو لم يشهد آنه ى 
ليرجع على ربه لاحتياجه إلى الإنفاق لحراسة حقه » أشبه ما لو عجز 
عن استئذان حا م . 

وحيوان معار ومؤجر ومو دع » ومشترك بيد أحدهها بإذنت 
الآخر » إذا أنفق عليه مستعير ومستأجر وديع وشريك » كرهن › 
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فيا سبق تفصيله . وإزمات قن فكفئه ؛ فكذلك.ذكرهفيالحداية» 
وغيرها . وإن عمر مر تين الرهن » كدار انهددت ؛ رجع 
مع مر بآلته فقط » ولا يرجع با يحفظ به مالية الدار » كثمن ماء 
ورماد وطين وجص ونورة وأجر ة معمرين » إلا بإذن مالكباء لعدم 
وجوب عمارتها » بخلاف نفقة حيوان » لحرمته وعدم بقائه بدونما . 
وقال في « الإنضاف : وجزم القاضي في « الحلاف الكير » أنه 
يرجع بجميع ما مر في الدار » لأنه من مصلحة الرهن . وجزم بهفي 
« النوادر »وقاله الشيخ تق الدين رحمه الله فيمنعمر و قفآبالمعروف ٠‏ 
ليأخد عوضه » فيأخذه من مغله . وقال ابن عقيل : ويحتمل عندي 
أنه يرجع با يحفظ أصل مالية الدار » لحفظه وثيقته . وقالاين رجب 
في « القواعد » : ولو قيل : إن كانت الدار بعد ما خرب منها تحرز 
قيمة الدين المرهون به لم يرجع > وإن کان دون حقه» أو وقف‌حقه» 
' ويخشى من تداعا للخراب شيا فشيئاً حتى تنقص عن مقدار الحق؛ 
فله أن يعمر » ويرجع, لكان متجباً . قلت : وهو قوي . انتبي . 


من النظم 


فيا يتعلق في اختلاف المتراهنين 


ورهنك عند اثنين إن توف واحداً 


فحصته انفكت كعكس بأوطد 


وإن رهن الشخصان عندها إذاً 
وإنحل دين ليو ف يبعه من 
على بيعه إن لم يوف فإن أبى 
ويلك قبل البيع عزلاً بأجود 
وبعه بنقد العرف إنكانواحداً 
فإن يكن بع بالأحظ فإنتوى 
فإن خالف المشروعفالبيع باطل 
وإن أنكراه قبضه من اشترى 


لجاريما فالريع بالريع قيد 
رضي به طوعاً وإلا ليطبد 
فبعه ووف الدين لا ربد 
فيختار رب الدين في فسخ معقد 
وإلا بحاس الدين إن كثرت قد 
لدىالعد لمن مالالذيرهناعدد 
ولضمن كأحكام الموكل بعتد 
علي راهن في ارهن خصو بقصد 


وإن بان مغصوباً ليرجع من اشترى 
فمنه ليقبل في الأصح المجود 
إذا عل التوكيل لکن مق یکن به جاهلاً فا حص من باعه اشهد 
ودعوى قضاء الدين من من فلا 
وکل وكيل في قضا الدينهكذا 
(وقف لله تعالى ) اء 


يفيد مع الإنكار من غير شبد 
إذا أنكر الخصم القضاء فقيد 
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ويرجم بالإيلاء مرتهن على ذوي الرهنث العدلبالغر مأفرد 
وقيل على ذي الدين يقبل قوله وقيل على ذيالرهن إن ل يقيد 
وشرطك أخذ الرهن عندحلوله وإلاد اع ار دو لعفلا هد 
ومن راهن في قدر دن ورهنه وردخذ الامان مع فقد شهد 
كذلك دعوى رد خمر ونحوه فمقال عصير رهني احفظه واشېد 
وني قيمة المرهونوالتلف اقبلن من المرتهن مع رده في ميعد 
كذا حم الاستتجار أو مع مضارب 

ومو ص بڪعل والوحكيل به اعدد 
ودعو ىأمين المال من غير أجرة هلاكاً ورداً فاقبلن لا تردد 


ومن يدعي هلكا بظاهر حادث بلا شېد بالحادث أمنعه واردد 


ادن جنابة ىهن 


س ۸٠‏ - بأي شيء يتعلق أرش جناية الرهن ؟ ومتى يخير سيده ؟وبأي 
شيء يخير ؟ وإذا فدى الرهن مرتهن ؛ فبل برجع ؟ وإذا جني على الرهن ؛ 
فن الخدم ؟ وإذا أخر الطلب الخصم ؛ فن الخصم ؟ وهل للسيد أن يعفو على 
مال » أو يقتص » ووضح ما يترتب على ذلك . وإذا جى على سيد » أو عفا 
عن مال » أو وطىء مرقين مرهونة ؛ فا الك :وما الذي بترتب على ذلك 
من المسائل والأحكام » واذكر الدليل والتعليل والتفصيل . 
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3 إن چ رقيق رهن على نفس أو مال ا أن 
عمداً لا قود فيه » أو فيه قود » واختير المال تعلق الأرش برقبته » 
قدت علق مر تبن لتقدمها على حق مالك مع أندأقوى. 
وحق المرتهن ثبت من جبة المالك بعقده » بخلاف حق الجناية » فقد 
ثبت بغير اختياره مقدماً على حقه » فقدم على ما ثبت بعقده . 
ولاختصاص حق الجناية بالعين » فيفوت بفواتها . فإن استغرقة 
ايع ارش اه ان ازى ف أو واد ر ده سق 
ثلاثة أمور : 

١‏ فداء القن المرهون بالأقل من الأرشء ومن قيمةالرهنء 
لأن الأرش إن كانأقل»فالجني عليه لا يستحق أ كثر منه. وإنكانت 
القيمة أقل ؛ فلا يلزم السيد أ كثر منبا » لانما يدفعه عوض الجاني » 
فلا يارمه أكثر من قيمته » كا لو أتلفه» ما لم تكن الجناية يإذنتف 
السيد » أو أمره مع كون اا لا يعم حرم 
الجناية » أو كان يعتقد وجوب طاعة سيده في ذلك » فإن كانكذلك؛ 
فالجاني السيد » فيتعلق به أرش ال جناية » ولا بباع العبد فيها والرهن 
بحاله » لقيام حق المرتهن لوجود سيبه» وإنما قدم حق الحني عليه 


لقوته وقد زال ., 


؟" أو بيع الرهن في الجناية . 

۴ أو تسلي الرهن لولي الجناية » فيماتكه وييطل الرهن فيا إذا 
باعهفي الجناية» وفيا إذا سامه فيا » لاستقرار كونه عو ضأعنهابذاك» 
فييطل کو نه حا للرهن» كا لو تلف أو بان مستحقاً . وإن لم يستغرق 
أرش الجناية رهناً ؛ بيع من الرهن إن ل يفدمسيده بقدر الأرشء 
لان البيع للضرورة » فيتقدر بقدرها وباقبه رهن » لانه لا معارض 
له . فإن تعذر بيع بعضه؛ فكله يباع للضرورة » وباقي ثمنه رهن : 
وكذا إن نقص بتشقيص » فيباع كله . وإن فدى الرهن مرتهن م 
يرجع على راهن إلا إن نوي الرجوع » وأذن له راهن في فدائهءلانه 
إن ل ينو رجوعاً فمتبرع ٠وإن‏ نواه ولم يأذن راهن فمتآمر عليه ؛ 
لانه لا يتعين فداؤه . وإن جني على الرهن » فالخصم في الطلب بما 
توجبه الجناية عليه سيد كستأجر ومستعار » لانه ليس المرتبن فيه إلا 
حق الوثيقة . فإن أأخر سيده الطلب اغيبة أو غيرها لعذر أو غيره ؛ 
فا حص المرتهن » لتعلق حقه وجب الجناية » فيملك الطلب كنا لو 
جنى عليه سيد » ولسيد أن يعفو عمال » وله أن يقتص من جان 
ملف عدا الارعحق لذن ان له عر ون 2 أن على اران 
المرتين شيئاً يكون رها » لثلا يفوت ا التوئق بقيمتة بلا 
إذنه . فإن اقتص السيد بدون الإذن » أو إعطاء مليكون رهنا في 
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نفس أو دونها من طرف أو جرح ؛ فعليه قيمة أقلها تجعل مكانه > 
لانه أتلف مالا استحق بسبب إتلاف الرهن » فلزمه غرمه» كما لو 
أوجيت الجناية مالأ » او عفا السيد على مال عن الجناية كثير أوقليلء 
فعليه قيمة اقلهاء أي :الجاني والحني عليه » تجعل رهناً مكانه .فاو كان 
الرهن يساوي مائة » والجاني تسعين » او بالعتكس ٤‏ يازمه إلا 
تسعون » لانه في الأولى لم يفت على المرتين إلا ذلك القدر » وفي 
الثانية لم يتعلق حق المرتهن إلا به . والمنصوص :ان عليه قيمة 
الرهن » أو أرشه الواجب بالجناية يجعل رهناً مكانه » لأنها بدل 
ما فات على مرتهن» والمفتى به الأول . قاله في « شرحه» وكذا لو 
جنى رهن على سيده ‏ فاقتص السيد منه أو اقتص منه وارثه ۽ فعليه 
قيدته أو أرشه تجعل رهناً إن ل يأذن مرتهن . وإن عفا السيد عنالمال 
الواجب بالجناية على الرهن م صح عفوه في حقه للكه إياه » ولايصج 
في حق مرتهن » لأن الراهن لا يلك تفويته عليه » فيؤخذ منجان» 
ويكون رهن . فإن انفك الرهن بأداء أو إيراء ؛ روما أخنذة عن 
جان إليه » لسقوط التعاق به » وإن استوفى الدين من الأرش؛ رجع 
جان على راهن » لذهاب ماله في قضاء دنه » کا لو استعاره فرهنه 
فبيع بالدين . وإن وطىء مرتهن أمة مرهونة » ولا شيبة له فيوطتها؛ 
د لتحرعه إجاعاءلقوله تعالى: ( إلا عىأزواجبم أوماملكت 
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ایانم )"' وليست زوجة ولا ملك بين . وكالمستأجرة مع ملكه 
نفعها » فهنا أولى » و رق والداه إن و لدت منه» لأنه تبع لأمه » 
وهو ولد زنى » وسواء أذن راهن أو لا. ولزم el‏ ان إن 
ل يأذن راهن بوطتها » أكرهها عليه أو طاوعت » ولو اعتقد الحل أو 
شتيهت عليه » لأن المبر حب للسيد » فلا يسقط بمطاوعتها » كإذنهاني 
قطع يدها » وكأرش بكارتها إن كانت بكرا . وإن أات راهن 
مرتهناً في وها ۽ فلا مبر لإذن المالك في استيفاء المنفعة » كالحرة 
المطاوعة . وكذا لا حد بوطء مرتهن مرهونة إن ادعى مرتمن جبل 
تحريم الوطء » ومثله يجهل التحريم » لكونه حديث عبد بإسلام » 
أو فا باد رعيقة ر ااذه ف او لآ وو الم توك من ول 
جبل تحريه حر » لأنه من وطء شبهة » أشبه ما لو ظها أمته . ولا 
فداء على مرتن أذنتف له راهن في وطء » لحدوث الولد من وطء 
مأذون فيه » والإذن في الوطء إذن فيا يترتب عليهء فإن لم يأذنراهن 
في الوطء » ووطىء بشبهة » فولد حر » وعليه فداؤه . 


)١(‏ سورة المؤمنون : ه 


فك ال 


فيا يتعلق بحنابة الرهن 


وٳن نر هن مو جب المالفالذي 

عليه جنى أولى به ولسيد 
فداه بأرش أو بقيمة ناقص أو البيع أو تمليكهم رق معتد 
وعنهعليه الأرش أجمع إنفدى ويطل بالنسلي رهن الفتى قد 
وما زاد عن أرش رهين بدينه وبع منهقد را لأرش حس ب بأوطد 
وير جع ذو دين بإذن فدى فإن فداه بلا إذن فلا في الم كد 
إذا قيل قاضي الدين يرجع إن نوى 

وت ذادعن قدر الفدا لم يردد 
وإن كان نيا عليه فصاحب الخ صومة مولاه وفي الرهن ما ودي 
وخذ منه أدنى القيمتين رهينة إذا اقتصمنجانبلاإذن ذياليد 
كذا الحكإن يقتص هو أو وليه من الرهن إن يجنى عليه لينقد 
ولا شيء في وجه مقوى على ادرىء 

إذا اقتص من جاٺ على رهنه طد 
أو اقتص إن يجنى عليه وإن جنى اقتضاء لال فاهدرنه ترشد 
وما و ن فال عفر عله أصالة شه تكن لش 


وفي حق مولاه اسيم إذا عفا 


فرد إلى الجاني إذا فك رهنه 


ويختار مثل الشافعي لغو عفوه 
وقيل يصح العفو با صاح مطلقاً 


وهن يرتهن أنثى فول فد 


وإن يدعي جلا يسوغ فأعفه 


ووجبان فا مر مع إذن راهن 


وإن كنت ذا دين عليك ببعضه 


وبقبل فيه القول فيا نويته 
ورهنك أنثى دون أولادها أجز 
ويشرط في رهن النساء انضاما 
وإلا إلى ذي زوجة أو عديلبا 
كذا ره نأنئى العبد خشية خاوة 


عن المال لا فيحقمر تېن صد ي 
وقد كن حزت المال باذا التأيد 
موفق دين الله غير مقيسد 
وقيمته من عفا خذ وقيد 
ورق بنيه إن زا مع تعمد 
وأولاده حر ر ولكن ليفتد 
ولا مر إلا دون إذن المسود 
كفيلآورهتاً ما تشا با لوفااقصد 
وإنتطلةن فاختر وقيلاقسمن قد 
وبينها اجمع إن تبح لا تبدد 
إلى امرأة أو حرم ذي تودد 
أوالأموامنع رهنهاالعز ب واصدد 
بها إن تأتى ال حر ز أو لك قافن 


باب الضمان 
س .م ما هو الغمان لغة واصطلاحاً ؟ ومن أبن اشتقاقه » وما 
أركانه » وما سنده ؟ وما هي الوثائق المعتيرة شرعاً » وما فائدتها ؟ 


ج ‏ الضان : مصدر من الشيء ضماناً » فبو ضامن ومين : 
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إذا كفل به . وقال ابن سيده : طمن الشيء ضما وضاناً , ونه 
إياه : كَفَلة إياه . وهو مشتق من التضمين»لآن ذمة الضامن تتضمن » 
قاله القاضي أبو يعلى . وقال ابن عقيل : الضمان مأخوذ من الضمن › 
فتصير ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه . وقيل : هو مشتق من الضمء 
لأن ذمة الضامن تنضم أل ةسون و ارات الأول لان 
لام الكلمة في الضم مي » وفي الضمان نون » وشرط صحة الاشتقاق 
كون خروف الأصل موجودة في الفرع . | ه. « مطلع› . 

وشرعاً : التزام ما وجب على غيره مع بقائه » وما قد يجب » غير 
جزية فيا . قال بعض الأدياء : 
ضاد الضْمان بصاد الصك ملتصق 

فإن ضمت فحاءالحبس في الو سط 

وأركان الضمان أربعة : ضامن فقون :وون ال : 
وصيغة . والأصل في جوازه : الكتاب » والسنة » والإجماع . أما 
الكتاب » فقوله تعالى ‏ ( ولمن جاء به حمل بدير» وأنا بدزعي)"' 
والزعي : الكفيل , قاله ابن عباس . وأما السنة » فا روي عن الني 


۲۸۲ : سورة يوسف‎ )١( 


يك أنه قال : ٠‏ الزعي غارم » رواه أبو داود والترمذي » وقال : 
حديث حسن . وروى البخاري عن سامة بن الأكوع أن اني جل 
أي برجل ليصلي عليه » فقال : «هل عليه دين ؟» قالوا : نم »> 
ديناران . قال : « هل ترك لما وفاء ؟ » قالوا : لا » فتأخر » فقيل : 
لم لا تصلي عليه ؟ فقال: « ماتنفعه صلاتي وذمته مرهو نة » إلا إن قام 
أحدى فضمنه » فقام أبو قتادة » فقال : هما علي يارسول الله » فصلى 
عليه التي طا وأجمع المسامون على جواز الضان في الخلة . 
والوثائق المعتبرة شرعاً أربع : الرهن › والضان » والكفالة » 
والشهادة » وقد جمعتها في بيت : 
وثائقنا شرعاً لدى الغد أربع ضمان فرهن فالكفالة فاشبد 
فالضان يكون للدين » والكفالة لاحضار بدن الغريم .وفائدتما 
إأزام الضامن بالوفاء » مع إازام صاحب الحق » فيتعلق الحق بذمة 
كل واحد منهه| . وأما الشبادة » فيثبت بها الحق » وهي أوسع الوثائق 
دائرة » وأعظمبا مصلحة ؛ وأقطع لنزاع » وهي تثبت الحقوق في 
الذمم » وتسقطمائبت بوفاء أو إبراء أو نحو ذلك » والح قلاستوفى 
منها » وإنما هي آ لة وسلاح للاستيفاء من عليه الحق » ورد الظالم 
عن ظامه . وأما الرهن ؛ فو وثيقة بطمثن إليه » ويأمن هخ غد 
صاحبه » وليستوفي منه الحق إذا تعذر الوفاء من الغريم . 
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الالفاظ التى يصح بها ااضان والتى لابصح 


س ۸۷ - تكلم بوضوح عن الضبان » وما الألفاظ التي يصح بها ؟ وما 
مثال ما لا يصح بها ؟ ومن الذي يصحمنه الضان » والذي لايصح منه ؟وهل 
يصح مان الأخرس بالاشارة » أو الكتابة » ومن الذي يطالبه صاحب 
الحق؟ وفصلمايحتاج الى تفصيل ومثللماحتاج الىقثيل »واذ كر الد ليل والتعليل . 
تبرعه » وهو الحر غير الحجور عليه » أو التزام مفلس برضاهما 
مأ وجب على غيره أو ما يجب على غيره مع بقاء ما وجب » أو يحب 
على الغير غير ضمان مسل أو كافر جزية » فلا يصح ولو بعد الحول » 
لأنبا إذا أخذت من الضامن فات الصغار المضمونعنه » وغي ركفالته» 
أي : كفالة ملم » وكذا كفالة كافر من الجزية عليه » فلا تصحالكفالة 
ولو بعد الحول » لفوات الصغار إذا استوفيت من الكفيل . فلا 
كا تقدم . 

ويصح الضمان بافظ : أنا ضمين » وكفيل وقبيل وحميل وصبير 
وزعي با عليه . ويصح الضمان أيضاً بلفظ : ضمنت دينك او 
وضمنت إيصاله » أو : دينك علي » ونحوه من كل مايؤدي معنى التزام 
ماعليه . فان قال شخص : أنا أؤدي ماعليه » أو : أنا أحضر ماعليهء 


41١ 


لم يصر ضامنآ بذلك » لأنه وعد وليس بالتزام . وقال الشيخ : قياس 
المذهب يصح بكل لفظ فبم منه الضان عرفا » مثل قوله : زوجهء 
وأنا أؤدي الصداق . أو قال : بعه » وأنا أعطيك الثمن . أو قال : 
اتركه ولا تطالبه » وأنا ا ماعليه . ونحوذلك ما يؤدي هذا 
المعنى » لأن الشرع لم يحد ذلك بحد » فرجع إلى العرف كالحرز 
والقبض . ظ 

وإن ضمن إنسان وهو مريض مرعاً غير خوف » كصداعوحمى 
يسيرين » ولو صار مخوفاً ومات به » أو وهو مريض مرضاً منوفاً » 
ولم يتصل به الموت ؛ فبو كالصحيح » وإن كان الضامن وقت الضان 
مريضاً مرض الموت الخوف ؛ حسب ماضعنه من ثلثه » لأنه تبرع 
وكالوصية . ظ 

ويصح ضمان من أخرس باشارة مفبومة كسائر تصرفاته » لأنبا 
كاللفظ في الدلالة على المراد . ولا يبت الضمان بكتابة الأخرس حال 
كونها منفردة عن اشارة يفم بها عنه أنه قصد الضمانء لأنه قديكتب 
عبثاً أو تجربة قم » فلا يون ضامتاً بالاحّال . ومن لاتفهم إشارته 
الايصح ضانه ولو بكتابة » وكالضان سائر تصرفاته » فتصح بإشارة 
مفبومة لا بكتابة مفردة عن إشارة يفهم بها المقصود » ولا من ليس 
له إشارة مفبومة . ولصاحب الحق مطالبة من شاء مني » فات أراد 
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مطالبة الضامن » وإن أراد مطالية. المضمون عنهء لشبوت الحق في 
ذميهما جميعاً ‏ لصحة هبته هما “ ولأن الكفيل لو قال: تكفلت 
بالمطالبة دون أصل الدين »لم يصح اتفاقاً . ولصاحب الحق مطالبة 
الضامن والمضمون عنه معأ في الحماة والموت » ولو كان المضمون عنه 
مليئاً باذلاً للدين » لما تقدم » وقوله يك : « الزعي غارم » . 


اذا أحال ر ب الى أو 1 أحيل ٤‏ 


س ۸۸ - تكلم بوضوح عا بل : إذا أحال رب الحق أو أحيل > أو 
زال عقد أورث الق » وعما اذا أحال رب دين ثالثاً على انين » كل منها 
ضامن الآخر » أو أبرىء أحدهما من الكل › أو برىء مدیون » أو لق 
ضامن بدار حرب » أو تعدد ضامن » أو ضمن أحد الضامنين الآخر » وهل 
يبرا مدين ببراءة ضامنه ؟ واذا قال رب دين لضامن : برتت إلى » أو : 
أبرأتك فا الحم ؟ 

ج ‏ إن أحال رب الحق على «ضمون أو راهن » أو أحيل رب 
الحق بدينه المضمون له أو الذي به الرهن » أو زال عقد وجب به 
الدين بتقايل أو غيره ؛ برىء ضامن وكفيل » وبطل رهن » لأنف 
الحوالة كالنسلي لفوات الحل . ولا يرأ ضامن وكفيل » ولا يبطل 
رهن إن و رث الحق » لأنها حقوق لاميت » فتورث كسائر حقوقه. ' 
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لکن لو أحال رب دين على اثنين مدينين له » وکل منهما ضامن على 
الآخر ثالثا » ليقبض الحال من أيهما شاء » لأنه لا فضل هنا في نوع 
ولا أجل ولا عددء وإنما هو زيادة استيثاق » وكذا إنلم يكن كل 
منهما ضامن الآخر » وأحاله عليهما » لأنه إذا كان له أن ستو في الحق 
من واحد ؛ جاز أن يستوفيه من اثنين » وإن أحاله في الأولى على 
أحدهما بعينه ؛ صح » لاستقرار الدين على كل منبما » اڪن من م 
يحل عليه » فالظاهر براءة ذمته من ا محيل » لانتقال حقه عنه» لأن 
الحوالة استيفاء ينتقل الدين إلى الحال عليه » لأنه في المعنى كأنه قد 
استوفى منه »ولكن لا يطالبالآخر حتى يؤدي؟ في ضما نالضامن» 
قاله ابن نصر الله . 

ويصح إبراء المضمون قبل أداء الدين » لإبراء تال له . وات 
أبرىء أحدهما بأن أب رأه رب الدين من الكل ؛ برىء ما عليه أصالة 
واا » وبق ما على الآخر أصالة» لأت الإبراء لم يصادفه » وأما 
eA E‏ الأصيل . وإن برىء مديون 
بوفاء أو إبراء أو حوالةءبرىء ضامنه » لأنه تبع له » والضان وثيقة» 
فإذا برىء الأصيل زالت الوثيقة كالرهن » ولا يرأ مدين براءة 
ضامنه » لعدم تبعيته له . 

وإن تعدد ضامن لم يبرأ أحدم بإبراء غيره. سواء طمن كل واحد 
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منهم جميع الدين أو جزءآمنه » ويبرؤون بإبراء مضمون . ولا يصح 
أن يضمن أحد الضامنينالآخر » لشبوت الحق في ذمته بضانه الأصلء 
فهو أصل » فلا يصح أن يصير فرعاً . بخلاف الكفااة لأنها بيدنه » 
فلو سمه أحدهما “برىء وبرىء كفيله به » لأمن إحضار مكفولبه. 
وإذا لمق ضامن بدار حرب مرتداً > أو كان كافراً أصلياً » فضمن 
ولحق بدار حرب ؛ لم يبرأ من الضان كالدين الأصلي . وإن قال رب 
دين لضامن : برئت إلي من الدين ؛ فقد أقر بقبضهالدين »لأنمإخبار 
بفعل الضامن » والبراءة لا تكون من عليه الحق إلا بأدائه » ولا 
يكون قوله له : أبرأتك من الدين » أو : برئت منه إقراراً بقبضه. 
أما في : أبرأتك , فظاهر » وأما في : برئت منه م فلأن البراءة قد 
تضاف إلى ما لا تصور الفعل منه ٠‏ كبر ئت ذمتك › فو اع 9 
أن تكون البراءة بفعل الضامن أو المضمون له » فلا دلالة فيه 
على القبض . 
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اذا وهب رب الل ن للضامن الرن 

س ۸٩‏ - اذا قال رب دين لضامن : وهبتكه . أو ضمن ذمي عن ذمي 
خراً » فأسلم مضمون له » أو أسم مضمون عنه » أو أسم ضاهن في خر؛ 
فا الحم » ومن الذي يعتبر رضاه » والذي لا يعتبر رضاه ؟ وما حك معرفة 
الضامن للمضمون له أو عنه ؟ وهل بعتير وحوب الق أو العم من الضامن 
بالق ؟ واذا قال : ضمنت لزيد ما على بكر » أو منت ما يازم التاجر من 
دين » أو ما يقبضه من عين > أو ضمن دين ضامن » أو ضمن دين ميت أو 
مفلس يحون » أو نقص صنحة أو نقص كيل » أو ادعى فابض نقصاً, فا 
حم ذلك ؟ واذكر الدليل والتعليل » واللاف والترجيح 1 

ج إذا قال رب دين لضامن : وهبتك الدين ؛ فبو يليك 
للضامن » فير جع به على مضمون عنه »كا لو دفعه عنه » أو وهبدإياه. 
ولو ضمن ذي عن ذمي خمراً » فاسل مضمون له ؛ برىء مضمون عنه 
أسلم مضمون عنه » برىء المت مون عنه » لانه صار مساماً » ولا يجوز 
وجوب افر على المسل » والضامن فرعه . وإن أسار ضامن في خر 
وحده ۽ برىء » لانه لا جوز طلب مسل مر ٤‏ ولا ۳ الاصل 
افو ر كرا نوها ا الضان تبرع بالتزام 
الحق فأعتير له الرضى كالتبرع بالأعيان ولا ير رذى من ضمئ : 
وهو المضمون عنه . لان أبا قتادة ضمن المت في الدينارين » وأقره 
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الشمارع رواه البخاري . ولصحة قضاء دينه بغير إذنه »فأولى ضانه. 
ولا يعتير رضا من ضّمِن له » لأنه وثيقة لا يعتبر لها قبض » فم 
يعتبر لما رضى كالشادة » ولا يعتبر اضامن أن يعرف المضمون له » 
وا ليون عة هناك + لأنه لا تر رخاهاء فكذ امرض بول 
يعتبر العم من الضامن بالحق » لقوله تعالى : ( و لمن جاء به حمل 
بعير وأنا به زعي )"وهو غير معلوم ٠‏ لأنه يختلف »> ولا يعتبر 
. وجوب الحق إن آل إلى العل به في المسألة الأولى » و إلى الوجوب في 
الثانية للآية » لأن حمل البعير فيا يؤول إلى الوجوب . فإ قيل : 
الضان ضم ذمة إلى ذمة » فإذا لم يكن على المضمون حق فلا ضم ٤‏ 
أجيب بأنه قد ضم ذمته ,لى ذمة المضمون عنه في أنه يازمه ما يلزمه » 
وهذا كاف » فيصح : منت لزيد ما على بكر » وإن جبله الضامن . 
ويصح : أنا ضامن لك ما لك على فلان » أو ما يُقضى به عليه , أو 
ما تقوم به البينة » أو ما يقر به لك » أو مايخرج في روز مانجك . 
وبهذا قال أبو حنيفة ومالك » وقال الثوري والليث واين أبي ليل 
٠‏ والشافعي وابن المنذر : لا يصح » لأنه الترام مال » فلم يصح ع 
- كالثمن . ودليل القول الأول قوله تعالى : ( و لن جاء به حمل 
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تعير وأنا به زعي )''' ولأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضةء 
فصح في المجبول كالنذر والإقرار » ولأنه يصحتعليقه بضرر وخطرء 
وهو ضمان العبدة . وإذا قال : ألق متاعك في البحر » وعلي ضانه . 
أو قال : ادفع ثيابك إلى هذا الرفاء » وعلي مانها ‏ فصع الجبول 
كالعتق والطلاق . ولضامن مالم حب إبطال الضمان قبل وجوب 
الحق » لأنه إنما ازم بالوجوب » فيؤخذ منه أنه ببطل وت ضامن . 
ومن مان ما وول إل الوحون فان الوق »وهن أت يمن 
ما يزم التاجر من دين » وما يقبضه من عين مضمون » قاله الشيخ . 
وقال الشيخ تجوز كتابته والشبادة به لمن لم ير او اه محل 
اجتهاد . قال : وأما الشبادة على العقود الحرمة على وجه الإعانة عليهاء 
فحرام . واختار الشيخ صحة ضمات حارس ونحوه» وتجار حرب 
ما يذهب من البلد أو الحر » وأنه غايته ضمان مالم جب . وضمان 
اجو ل كضمان السوق » وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التجار 
ان انو جائز عند أكثر العاماء كلك وأبي ختيفة 
وأحمد . وقال الشيخ أيضاً : الطائفة الواحدة الممتنعة من أهل الحرب 
التي ينصر بعضهم بعضاً تجري محرى الشخص الواحد في معاهداتهم . 
وإذا شورطوا علىأن تجارم يدخلوندار الإسلام بشرط أنلايأخذوا 
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لسامين شيئاً » وما أخذوهكانوا ضامنين له » والمضمون يؤخذ من 
أموال التجار ؛ جاز ذلك » وجب عل ولي الأمر إذا أخذوا مالا 
لتجار المسامين أن يطاليهم پا ضمنوه » ويجسبم على ذلك حككسائر 
الحقوق الواجبة . انتبى . 

وإن قال : ما اعطيته فهو علي ولا قرينة ؛ فقيل: هو لا وجب 
ماضياً > جزم به في « الإقناع » وصوب في ء الإنصاف » أنه للماضي 
والمستقبل » ومعناه للزركثي .ويصمح ضمان ما صح أخذ رهن به من 
دين وعين لا عكسه » لصحة ضمان العبدة دون أخذ الرهن اء 
ويصح ضمان دين ضامن » بأن يضمنه ضامن آخر » وحكذا ضامن 
الضامن فأ كثر » لأنه دين لازم في ذمة الضامن › فصح كاف كما 
الديون » فيثيت الحق في ذمة الميع أيهم قضاه برىء » وإ برىء 
المدين برىء الكل . وإن أيرأ مضمون له احدم برىء ومن بعده 
ا 

ويصح ضمان دين ميت وإن لم يخلف وفاء» لحديث سامة بن 
الأكوع أن اني بزلا أني برجل ليصلي عليه » فقال : « هل عليددين؟» 
فقالوا : نعم ديناران . قال : « هل ترك لما وفاء ؟ » قالوا :لاء 
فتأخر » فقالوا : لم لا تصلي عليه ؟ فقال : ٠‏ ما تنفعه صلاتي وذمته 
مرهونة» ألا قام أحد ك فضمته !» فقام أبو قتادة » فقال : هما 
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علي با رسول الله » فصل عليه الني ا . ولأنه دين ثابت » فصح 
ضمانه » ودليل ثبو ته أنه لو تبرع رجل بقضاء دينه ؛ جاز لصاحب 
الحق اقتضاؤه . ولو ضمنه حياً ثم مات ؛ لم ببرأ منه الضامن » ولو 
برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن » وفي هذا انفصال عما 
ذكروه . قاله في « الشرح » وبهذا قال أكثر العاماء » وقال أبو حنيفة: 
لا يصح ضمان دين الميت » إلا أن يخلف وفاء » فإن ن 
الوفاء ؛ صح ضمانه بقدر ما خلف الأنه دين ساقط فل يصح ضمانه» 
6 أو سقط بالإبراء » ولأن ذمته قد خربت خراباً لا يعمر بعدء فلم 
يبق فيه دين » والضمان ضم ذمة إلى ذمة » ولا تبرأ ذمة المت قل . 
قضاء دينه » لقول الني ية : « نفس المؤمن معلقة بدينه حتىيقضى 
عنه » ولأن الني لا سأل أبا قتادة عن الدينارين اللذين ما 
فقال : قد قضيتهما » فقال : « الآن بردت عليه جلدته » رواه أحمد . 
ولأنه وثيقة بدي نأشبه الرهن » وكالحي . والرواية الثانية : أنه يبرأ 
بمجرد الضمان » لما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال : كنا مع التي 
يديه في جنازة » فلما وضعت قال : « هل على صاحبكم من دين ؟ » 
قالوا : درهمان » فقال : ه صلوا على صاحبكم » فقال علي : هما علي 
يا رسول الله » وأنا هما ضامن» فقام فصل عليهءثم أقبل على علي 
فقال : « جزاك الله عن الإسلام خيراً » وفك ر هانك کا فككت 
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رهان أخيك » رواه الدار قطني 0 ان المضمون عذه برىء 
بالضامن » ولذلك صل عليه رسول الله مكل ي . وروی الإمام أجد 
OA RE‏ 2 
ليصل عليه » فخطا خطوة ثم قال : « أعليه دين؟» قلنا : ديناران » 
فانصرف » فتحملهما أبو قتادة فقال : الديناران علي » فقال رسولالله 
يلق : د وجب حق الغريم » وبرىء الميت منهما » قال : نعم » 
فصل عليه » ثم قالبعد ذلك بيوم ما فعل الديناران؟ قال : إنمامات 
أمس قال : فعاد إليه من الغد فقال : قد قضيتهما » فقال رسول الله 
جلي : « الآن بردت جلدته » وهذا صربح في براءة المضمون عنه » 
لقوله : « وبرىء الميت منبما » ولأنه دينواحد » فإذا صار في ذمة 
ثابتة برت الأولى منه كامحال به » لأن الدين الواحد لا يحل في محلين. 

وقال أهل القول الأول : وأما صلاة الني َل علالمضوت 
عنه ؛ فلأنه بالضمان صار له وفاء » ونا كان :ليه الصلاة والسلام 
يتنع من الصلاة على مدين لم يخلف وفاء » وأما قوله لعلي : « فك الله 
رهانك كا فككت رهان أخيك » فإنه كان يحالة لا يصلىي عليه الني 
كت » فاما ضمنه فكه من ذلك » أو ما في معناه . وقوله : « برىء 
المت منبما » أي : صرت أنت المطالب بهما » وهذا على وجه التأكيد 
. لثبوت الحق في ذمته » ووجوب الأداء عنه » بدليل قوله حين أخبره 
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بالقضاء : « الآن بردت عليه جلدته » . 
وفارق الضإن الحوالة » فان الضان مشتتق من الضم بين الذمتين 
في تعلق الحق ب وثبو ته فيهما » والحوالة : من التحول » فيقتضي 
تحول الحق عن مله إلى ذمة ا محال عليه . وقولهم : إن الدين الواحد 
لابجل في محلين » قلنا : جوز تعلقه في محلين على سبيل الاستيثاق » 
كتعلق دين الرهن به و بذمة الراهن » كذلكهذا انتهى.من « الشرح 
الكبير » . والقول الثاني : هو الذي تيل إليه النفس » والله أعلم . 
ويصح ضان دين مفلس مجنون » لعموم : ٠‏ الزعي غارم:وكالميت 
ويصح ضبان نقص صنجة » أونق صكيل »أي:مكيال »ني بذلواجب 
أو مآ له إليه مالم يكن دين سل » لأن النقص باق في ذمة باذل»فيصح 
ضانه كسائر الديون » ولان غابته أنه ضان معلق على شرط » فصح 
كضمان العبدة » ويرجع قابض بقوله مع هينه في قدر نقص » لأنه 
منكر الما ادعاه باذل , والأصل بقاء اشتغال ذمة باذل » ولرب الحق 
طلب ضامن به للزومه مايلزم المضمون . 
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ضان العهدة وااغاظه وصورتة 


وضان العين وغيرها 


س ..ه ‏ ها هي العبدة ؟ وما حك ضمان العبدة ؟ وما ألفاظ ضام ١‏ ؟ 
وما صورة ضان العبدة ؟ وما الذي يدخل في انها » ولم يدخل فيا ؟ وما 
حك مان العين المضمونة » والعارية » والمقبوض على وحه السوم » وضمان 
أحد دينيه وضان دن الكتابة والأمانات « والتعدي فا ؟ وإذا باع شما 
بشرط ضمان در كه »أو شرط خماراً في ضمان › أو كفالة » أو قال : ألق 
متاعك في البحر وعلي ضمانه » أو ألق متاعك في البحر » فألقاه » أو قال : 
ألقه في البحر » وأنا ضامنه » أو : وأنا وو كان السفيلة ضامئون » أو : 
وكل منا ضامن لك متاعك » أو قبمئه ؟ 

ج . عبدة الميع لغة:الصكيكتب فيه لا بنياع. و اصطلاحاً : ضمان 
المح و يصعضمان الع د ةلدعاء الحاجة الى ال ثيقة. والوثائققيل:إنه أربع 
كاتقدم »وقيل :ثلاثة :الشهادة > والرهن »والضمان .والشهادةلايستوفى 
منها الحق » والرهن لايجوز فيه إجماعاً »لما تقدم » فلم ببق غير الضمان 
فلو لم يصح لامتنعت المعاملات مع منم يعرف 0 وفيه ضرر عظيم. 

وأافاظ ضمان العبدة : صضمدعت عبد نه 2( أو غُنه » أو دركه 6 أ 
بقول لمشتر : ضمنت خلاصك منه» أو : متى خر ج المبيع E‏ 
فقد ضمنت لك الثم . 
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وصورة ضمان العمدة :أن يضمن عن بائع لمشتر » بآ يضمن 
الضامن عن البائع الثمن ولو قبل قبضه » لأنه يؤول الى الوجوب ان 
استحق المبيع » بأن ظبر مستحقاً لغير بائع » أو رد المبيع على بائع 
بعيب أو غيره » أو يضمن أرشه إن اختار مشتر إمساكه مع عيب » 
ويكون ضمان عن مشتر لبائع بأن يضمن الضامن الثمن الواجب في 
البيع قبل تسليمه » أو إن ظبر به عيب » أو ظبر الثمن مستحق ا › 
فضمان العبدة في ا موضعينهو ضمان الثمن» أو جزء منه عن أحدهما 
للآخر . ولو بنى مشتر في مبيع + ثم بان مستحقاً فبدمه مستحق » 
فالأنقاض مشتر » لأنه ملكه ول يؤل عنها . ويرجع مشتر بقيمةتالف 
من من ماء ورماد وطين وجص ونورة ونحوه على بائع » لأنه غره » 
وكذا أجرة مبيع مدة وضع يده عليه»ويدخل ذلك في ضما نالعبدةء 
فامشتر رجوع به على ضامنبا » لأنه من درك المبيع » ويصح ضمان 
عبن مضمونة » كغصب وعارية ومقبوض على وجه السوم » وولد 
المقبوض على وجه سوم » لأنه تبع له في الضمان في بيع وإجارة ؛ 
لأن هذه الاعيان يضمنها من‌هي بيده لو تلفت » فصح ضمانها كعبدة 
المبيع . وإنما يضمن المقبوض على وجه السوم إنساومه وقطع ثنه أو 
أجرته » أو ساومه بلا قطع من أو أجرة » ليريه أهله إن رضوهء 
وإلا رده » فبو في حك المقبوض بعقد فاسد » لأنه قبضه على وجه 
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الندل والعوض » ولا ضما نعل آخذه إن أخذه ليريه أهله بلامساومة 
ولا قطع من » لأنه لاسوم فيه » فلا يصح ضمانه . ومعنى ضمان 
غصب ونحوه ضمان استنقاذه » .التزام تحصيله أو قيمته عند تلفه » 
فهو كعبدة المبيع » ولا ضمان بعض أم يقدر من دين لجبالته حالاً 
وا لأ وكذا لو ضمن أحد ده 

ولايصح ضماندنن كتابة » لأنه ليس بلازم ولا ماله الى اللزوم 
لأن لامكاتب تعجيز نفسه والامتناع من الأداء » فاذا لم يلزم الاصل 
فالضامن أولى » وهو قول الشافعي » وأ كثر أهل العم . والاخرى : 
يصح » لانه دين على مكاتب » فصح ضمانه كسائر ديونه . ولا يصح 
ضمان الامانات » كالوديعة » والعينالمؤجرة » والشركة » والمضاربة» 
والعين المدفوعة إلى الخياط والقصار » لانها غيزمضمونة على صاحب 
اليد » فكذا على ضامنه . 

ويصح ضمان التعدي في الامانات » لانبا اذن مضمونة على من 
هي بيده » أشبهت المغصوب . 

ولا يصح ضمان الدلالين فیا بعطو نه لبيعه » إلا أن يضمن تعديهم 
فيه أو هربهم ونحوه . ومن باع شيئاً بشرط ضمان د رکه إلا من 
زيد ؛ لم يصح ببعه له » لان استئناء زيد من ضمان درکه بدل على : 
حق له في المبيع » وأنهلم يأذن له في بيعه » فيتكون باطلاً ء ثم إت 
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ضمن دركه منه أيضاً “ل بعد البيع صحيحاً > لأن الفاسد لا ينقلب 
صحيحاً . وإن شر ط خيار” في ضمان أو في حكفالة » بأن قال : أنا 
مين با عليه » أو كفيل ببدنه » ولي الخيار ثلاثة أيام مشلا ۽ فسد 
الضمان والكفالة » لمنافاته لما . ويصح قول جائز التصرف لله :أاق 
00 في البحر » وعلي ضانه » لصحة ضمان مالم يحب»فيضمنهالقائل. 
وإن قال : ألقه في البحر وأنا منامنه ؛ من الآمر به الجيع وحده » 
لأن ضهان ما لم يحب صحيح . وإن قال : ألقه في البحر وأنا وركبان 
السفينة ضامنون » وأعللق ؛ ضمن الآمر وحده بالحصة » لأنه ل يضمن 
الجيع » وإنغا ضمن حصته » وأخبر عن سائر ركبان السفينة بضمات 
سائره » فازمته حصته » ولم بسر قوله على الباقين.وإن قال : ألقه في 
البحر » وكل واحد دنا ضامن لك متاعك أو قيمته ؛ ضمن القائل 
وا م اناكم و كارا لالتعل» 
أو لم يسمعوا » لأن سكوتهم لا يازمهم به حق . وإن رضوا ما قال 
لزمبم الغرم » ويوزع على عددم لاشتراكهم في الضان . ولو خيف 
من غرق السفينة » فألقى بعض من فيم متاعه في البحر لتخف لم 
برجع' بتاعه على أحد » ولو نوي الرجوع » لأنه أتلف مال نفسه 
باختياره من غير ضمان . ويجب إلقاء ما لا روح فيه من السفينة إن 
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خيف تلف الركاب بالغرق » لأن حرمة ذيالروح كد » فإنخيف 
الغرق بعد ذلك» ألقي الحيوان غير الآدميء لأن حرمته آ كد . 


قضاء الضامن الدبن 


واذا ضبن الخال مؤ حلاً 


س ٩۱‏ .تكلم بوضوح عا اذا قضى الدين ضامن باذن أو بغير اذن » 
وم برجع ؟ وعما اذا أدى الانسان عن غيره دیا واحاً » أو زكاة » ووضح 
ما في ذلك من تفصيل ؟ واذا أتكر مقضي القضاء فعلى من يرجع > واذا 
اعترف مضمون له بالقضاء » وأنكر مضمون عنه » أو أرسل انسان آخر 
الى من له عنده مالاً لأخذ دينار » فأخذ أكثر من ديثار أو ضمن الال 
مؤْجلا أو بالعكس . أو مات مضمون'عنه قبل حاول دين » أو مات ضامن 
أو ضمن انسان شخصاً أو كفله » ثم قال : لم يكن عليه حق » فا حكرذلك؟ 
واذ كر مالذلك من دليل أو تعليل أو خلاف أو ترجيح ؟ 

ج ‏ إذا قضى الدين ضامن » أو أحال ضامن رب دين به 2 
ينو ضامن رجوعاً على مضمون عنه ا قضاه ۽ لم يرجع»لأنه متطوع» 
سواء ضدن بإذنه أو لا . وإن نوى الرجوع ؛ فن ذلك أربع مسائلء 
إحداهما : أن يضمن بإذنه ويقضي بإذنه» فيرجع بلا نزاع . الثانية : 
أن يضمن بإذنه ويقضي بغير أذنه » فيرجع أيضاً بلا نزاع . الثالثة : 
أن سين بغير إذنه » ويمعاي بإذنه » فير جع على الصحيح من المذهب» 
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وغليه الأصحاب . الرابعة : أن يضمن بغير إذنه » ويقضي بغير إذنه. 
فبذه فيها الروايتان » إحداهما : يرجع » وهو المذهب » قال في 
د الفائق » : واختاره الشيخ تق الدين . والرواية الثانية : لا يرجع 
”بشي ء » وهو قول أبي حنيفة والشافعي وان الماذر » بدليل حديث 
علي وأبي قتادة » فإنه لو كانا يستحقان الرجوع على الميت صار الدين 
فا » فكانت ذمة الميت مشغولة بدينه| » كاشتغالها بدين المضمون له › 
ول يصل عليه الني يك لأنه تبرع بذاك » أشبه ما لو أعلف دوابه » 
وأطعم ان ه. ووجه الأول أنه قضاء مبرىء من دين 
واجب » فكان من ضمان من هو عليه , كالحام إذا قضى عنه عند 
امتناعه » ذأما علي وأبو قتادة»فإنه| تبرعا بالقضاء والضمات » فإنه) 
قضيا دينه قصداً لتبرئة ذمته لرصلي عليه لاي » مع عامما أنه لم يترك 
وفاء » والمتبرعلا يرجع بشيء » وإنما الخلاففياحتسب فيالرجوع. 
قاله في « الشرح » وحيث رجع ضامن فبالأقل ما قضى ضامن » ولو 
كان ما قضاه به قيمة عرض عوضه الضامن به أو قدر الدين » فلو 
كان الدينعشرة » فو فاه عنه ثانية » أو عو ضه عنه عرضاً قيمته ثانية 
أو بالعسكس ؛ رجع بالهانية » لأنه إن دان المقضي أقل » فإنما يرجع با 
غرم » وهذا لو أبرأه غريه لم يرجع بثيء » وإن كان الأقل الدين 
فالزائد غير لازم للمضمون » فالضامن متبرع به . وكذا في الرجوع 
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. وعدمه كفيل وکل مد عن غيره دينآ واجباً » فيرجع إن نوی 
الرجوع » وإلا فلا » ولا يرجع مؤد عن غيره زكاة ونحوهاء لأنبا 
تحتاج إلى نية من صاحبما أو توكيل ولم يوجد ذلك » ولهذا لم تقع 
الموقع » لكن يرجع ضامن الضامن على الضامن وجوبا » لأنه إنها 
قصد الدفع عن الذي ضمنه دون الأصيل » والضامن للأصيل يرجع 
على الأصيل المضمون عنه » وان أحال رب الدين بهعلىالضامن »توجه 
أن يقال : الضامن طلب مضمون عنه جرد الحو الة » لأنبا كالاستيفاء 
منه . فإن مات الضامن قبل أداء احتال عليه » ولم يخلف ترک » 
وطالب الحتال ورثته , فلهم أن يطلبوا من الأصيل ويدفعوا » وهم 
الدفع عن أنفسمم » لعدم ازوم الدينهم » فيرفع الحتال الأمر للحا 
ليأخذ من الأصيل » ويدفع لمحتال » ولا يقال : سقط حق الحتال 
لعدم التركة » لان الضامن لدتركة بالنسبة إلىهذا الدين» وهوماستحقه 
في ذمة الأصيل » وكذا إذا أدى ضامن الضامن » ومات الضامن قبل 
أدائه إلى ضامنه » ولم يترك شيئ . ذكره ابن نصر الله يحت . 

وإن أنكر مقضي القضاء » أي : أنكر رب الدين أخذة مننحو 
ضامن » وحلف رب الحق ؛ لم يرجع مدعي القضاءعلى مدين» لعدم 
براءته بهذا القضاء » ولو صدقه مدين على دفع الدين » لان عدم 
الرجوع لتفريط الضامن ونحوه بعدم الإشباد » فلا فرق بين تصديقه 
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وتكذييه » إلا إن ثبت القضاء نة » أو حضر القضاء مضمونعنه» 
لانه المفرط بترك الإشباد » أو شبد دافع الدينومات شبوده » أو 
غاب شبوده وصدق الدافع مدين على حضوره أو غيبة شبوده أو 
موتهم » لانه لم يفرط » وليس الموت أو الغيبة من فعله » فت لم 
يضدقه مدين على أنه حظر » أو أنه أشبد من مات او غاب ۽ فقول 
مدين» لان الاصل معه » ومتى أنكر مقضي القضاء »وحلفورجع» 
فاستوفى من الضامن ثانية ۽ رجع علىمضمون با قضاه عنه ثانياً »لبراءة 
ذمته به ظاهراً . وإن اعترف مضمون له بالقضاء » وأنكر مضمون 
عنه ؛ لم يسمع إنكاره » لاعترافرب الحق بأنالذي له صارلاضامن» 
فوجب قبول قوله » لانه إقرار على نفسه . 
ومن أرئل أ ال من ل ده مال لاد دفار دك امال فاخن 
الرسولمن المرسل إليه أكثر من دينار ؛ ضمن الأخوذ مُرسل » 
لاه المساط للرسول » ورجع مرسل بالمأخوذ على رسوله 
لتعديه بأخذه 1 
- وإذا ضمن الدين ا حالم جل صح » ويكونحالاً علىالمضمون» 
مؤجلاً- على الضامن » يملك مطالبة المضمون عنه دون الضامن » ويه 
قال الشافعي » قال أحد في رجل ضمن ما على فلان انه يؤديه في 
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ثلاث سنين : فبو عليه » ويؤديهما ضمن » ووجه ذلك ما روى ابن 
عباس أن رجلا لزم غرجاً له بعشرة دنانير على عبد رسول الله : 
فقال : ما :دي شيء أعطركه » فقال :والله لا أفارقك حتى تعطيني» 
او تأتيني بحميل » فجره إلى الني لاي » فقال له الني مَك ٠:‏ > 
تستنظره ؟» فقال : شبراً » فقال رسول الله لل : «فأنا أمل » 
فجاء به في الوقت الذي قال الني ل » فقال له الني لا : ٠‏ من 
أن أصبت هذا ؟» قال من معدن . قال : « لا خير فما » وقضاها 
عنه . رواة اين ماجة . ولانه ضمن مالا يعقد مؤجل » فكان مو جلا 
كالبيع . ولا يقال : الحال لا ,تأجل » وكيف يثبت في ذمت») مختلفاً » 
لان الحق يتأجل في ابتداء ثبو ته بعد » وهنا كذلك » لانه لیکن 
ثابتاً عليه حالاً » ويحوز تخالف ما في الذمتين . .إن ضمن الدين 
المؤجل حالاً ؛ لم يازمه أداؤه قبل أجله » لانه فرع المضمون عنه » 
فلا يازمه ما لا يازم المضمون عنه »| ان المضمو ناو ألزم نفسهتعجيل 
المؤجل ؛ لم يازم تعجيله . وإن عجل المؤجل ضامن لم يرجع ضامن 
على مضمون عنه حتى يحل الدين» لان ضمانه لا يغيره عن تأجيله » 
وإن أذن مضمون عنه بتعجيله ففعله ۽ فله الرجوع عليه > لانهأدخل 
الضرر على نفسه . ولا يحل دينمؤ جل وت مضمون عنهء ولا 
موت ضامن » لأن التأجيل من حقوق ايت ؛ فلم يبطل بموته كسائر 
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حقوقه . ومحله إن وثق الورثة . قاله في « شرحه ». 

ومنضمن أو كفل شخصاً » ثم قال : لم يكن عليهحق اامضمون 
أوالكفول ل »مدق خضيه وهر لمرن أو المتكشول له 
لادعائه الصحة بيمينه » لاحيّال صدق دعواه » فان نكل مضمون أو 
مكفرل له قضي عليه ببراءة الضمين والأصيل . 


من النظم 


فيا يتعلق بالضان 


وملتزم حقاً وما سيؤول. عن 
ی ا 
وو الدين ستو فيه من بشاؤه 
وما صح إلا من صحيح تبرع 
وعبد بلا إذن مقالوكام 
وفي نفس مأذون الرقيق ضمانهم 
وقولان في تصحيخه من مميز 


ومن‌ناطق من مفبم أنا ضامن 


فتى ضامن لم يبر قبل التنقد 
فتبر E EN‏ بالمحود 
ومن إرثه إن مات غير مبعد. 
وذيحجرإفلاس وفيغيرارشد 
به بعد فك الحجر عنه ليقصد 
وعن أحمد قول بذمة سيد 
وم نأخر س صححهمع فم مقصد 


زعم حكفيل أو قبيل ليعقد 


وإن يرأ المضمون عنه فقد بریء الزعي بلا عكس بغير تردد 


نض 


وأيهما يقضيه أو إن يمحل به 
وتسقط عمن أسلم الجر أوله 
ولا بد فيه من رضا ضامن فقط 
وقيل بلىبل عم ذي الدينوحده 
إذا آل للايجساب والعلم أمره 
وقولك ما أعطيته أنا ضامن 


ووجبان إن يضمن مكاتبه ولؤ 


وكل الديون اضمن ولو دين ضامن 


فقد برآ منه لفقد التعدد 
فينقطع التطلاب لابتقيد 
ولا شترط عل الخصوم بأوطد 
ولس مضراً جبل دين مؤكد 
ويرجع قبل الدين إن شا بأوكد 
ما آل في الأقوى أوان التجرد 
بإذن ومن ثلث ضمات الجبد 


) سوى سل أو دين من كوتب أعضد 


وينفذ في أعيات كل مضمن 


كعارية والغصب والسوم في اليد 


وفي عبدة المبتاع عن كل عاقد في الاقوى أجز لاميهم فيمعدد 
وليس على حر يقر برقه فيبتاعه من عبدة مطلقاً اد 
ولیس صحيداً في الامانات کہا سوى ضامن فا تعدي مفسد 
وصحح ضمات الحل صاح مؤ جلا 


کعکس في الاقوى ثم أجل بأجود 
وما للضمين الاقتضا قبل يقتضي 


في الاقوىو بعد الدفع من اذن اطبد 


(د قف لله تعالى) rr‏ ۲۸ 


ومن بقض عنه أو بحل بيع عوده 

يعد مثلقول اضمنئه عني وانتقد 
وعن أحمد لابرجعن بما قضى بلا الاذن في فرد كقاض مجود 
وان يقض عن دين عروضاً ليرجءن 

أدناهما في القدر لابالمزيد 
وإن يقض ذا التأجيل قبل حاوله 

فلا يرجعن حتى يحل فقيد 
وإن أنكر الخصإزايفاء ضامن لغا وبتصديق الموفى بمبعد 
وإن أنكراستحلف ومن شاء منهما 

يطالب فان يقضيه من ضامن صدي 


فليس على المضمون عنه لضامن 


دوق اح المالين خد م تردد 


الد اا 
وليس له شيء تڪذبه ولا 
ووجبان هل يرجع لاشهاد فسق 
وليس يحل الدينمع موتواحد 
وأهما يحلل عليه فليس ذا 
وقول بري منه إلي لضامن 


چرآه في الأقوى كقاض بشبد 
بتصا.يقه إن فرطن بأوكد 
خفوا ون فيه اختلاف كأعيد 
ولا موت کل منہما 2 المؤكد 
پو جب تحليل على الآخر اشهد 
صكتبض وإن يفقد إلي تردد 


وما لضمين والكفيل الخيار وأازم الاب يضمن مبر زوجة فوهد 


نلف 


وإنقالثخص ألقفي الم مثقل ‏ سفينتنا إضمن فألقى ينقد 
وإن م يقل أضمن فألقى فېدر وإن قاليضمنوحدهالزم بأجود 


فصل في الكفالة 


س ٩۲‏ ما هي الكفالة ؟ وم تلعقد ؟ ومن الذي تصح منه ؟ وما هي 
الألفاظ التي تنعقد مها الكفالة ؟ واذا ضمن معرفة شخص 2 أو قال : ضمنت 
لك حضوره مى اردت » او عحز عن احضاره . او قال : اعط فلاناً ألفاً » 
ففعل » فا حم ذلك ؟ وم تصح الكفالة » وما الذي لاتصح به ؟ وهل 
يكتفى بذ كر الاسم والمكان ؟ وما الفرق نها » وبين الضيان ؟ وما الحكم 
فا اذا قال : أبرىء الكفيل وأنا كفيل ؟ أو قال : كفلت هذا الدين على 
أن تبرئني من اكفالة بفلان » أو ضمنت لك هذا الدين بشرط أن تبرتني من 
ضان الدين الآخر ؟ أو شرط في كفالةأو ضمان أن يتكفل له أو به بآخر » 
فا الحم ؟ واذكر الدليل والتعليل » والتفص.ل واظلاف ؟ 

ج ‏ الكفالة شرعاً : التزام رشيد إحضار ذم عله عدو هال 
ال ر وا و غل چو اھا فال اشععالى عاكا عن يعقوت 
قال : ( لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله لتأنئنني به »إلا 
أن حاط بتكمء فاما أتوه موثقهم قال : اللهعلى مانقول وکیل )''' وعن 

ابن عباس » رضي الله عنهما » أن رجلا ازم غرماً له حتي يقضيه » 


۲۸۲ : سورة يوسف‎ )١( 
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أو بأتيه بجمیل » فقال : کر تستنظره ؟ قال : شرآ » قال رسول الله 
يكل : « فنا أحل » رواه أبو داود والترمذي وغيرهما . ومعنى 
قوله : « بجميل » أي : كفيل . وقوله : « أحمل» أي : أ كفل . وفيه: 
فتضاها رسول الله مي . فدل على صحةالكفالة » ولعمومحديث: 
« الزعي غارم » ولدعاء الحاجة الى الاستيثاق بضران امال والبدن » 
وكثير من الناس يتنع من ضمان المال » فلو لم تجز الكفالة لأدى الى 
الحرج وتعطل المعاملات الحتاج إلا . 

وتنعقد الكفالة بلفظ ينعقد به ضان » لأنها نوع منه » فانعقدت 
بأ پنعقد به » في حذ منه صحتها من بصع منه الضان . وصحتها ببدن 
من يصح ضانه . وان ضمن رشيد معرفته أخذ به › فلو جاء انسان 
يستدين من آخر » فقال : أنا لا أعرفك » فلا أعطيك » فضون آخر 
معرفته لمن يريد أن يدانه » فداينه » وغاب مستدين أو توارى » 
أخن ضام المعرقة ٤4‏ كانه قال «ضتك لك حضو ره ّى أردت: 
لأنك لاتعرفه » ولا كنك إحضار من لاتعرفه » فهو كقواه : 
كفلت ببدنه » فيطالبه به . فان عجز عن احضاره مع حياته » زمه 
ماعليه لمن ضمن معرفته له » ولا يكفي أن يعرف رب المال اجه 
ومكانه . وقال الشيخ تقي الدين في « شرح احرر »: ضمات المعرفة 
معناه : اني أعرفك من هو وأين هو : وفيهالغاية». ومن ضمنمعرفة 
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شخص أخذ بتعريفه لاحضو ره خلافاً! « ا منتى » وكلامه في «الغاية» 
موافق لكلام شيخ الاسلام . وأما لو قال : أعط فلانا ألفآء ففعلء 
م يرجع على الآمر » ولم يكن ذلك كفالة ولا ضاتاً إلا أن يقول: 2 
أعطه عني . وتصح الكفالة ريدن من عنده عبن مضمو ئة اة 
وغصب » أو عليه دين كالضان » فتصح ببدن كل من يازمه الحضور 
مجلس الحم بدين لازم ولو مالا » فتصح بصي ونون لانهقديجب 
إحضارهما مجلس الك لششرادةعليهمابالاتلاف ويبدن عبو سوغائب. 
ولا تصح بدن من عليه حد لله تعالى » لحديث عبرو بن شعيب 
عن أببه عن جده مرفوعاً : « لا كفالة في حد » ولان ميناها على 
الاسقاط والدرء بالثدببة » فلا يدخله الاستيثاق» ولا كن استيفازه 
من غ الاق وتر اء کان حقاش تال خد الزن والسرقةء او 
لآدمي كحد القذف والقصاص . قال في « المغني » وهذا قول أ كثر 
أهل العلم » منهم شريح والحسن » وبه قالإسحاق و أبو عبيد وأبوثور 
وأصحاب الرأي » وبه قال الشافعي في حدود الله تعالى » واختلف 
قوله في حدود الادمي.وقالالشيخ تقي الدين رحمه الله : تصمم كفالة 
من عليه حد أو قصاص » واختاره في « الفائق » . وكون من عليه 
حد أو قصاص لاتصح كفالته من مفردات المذهب ء قال ناظمبا : 
ومن عليه الحد ليس يكفل 
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ولا تصح بزوجة ازوجبا في حق الزوجية له علها » ولا بشاهد ؛ 
لأن الحق علي) لا مكن استيفاؤه من الكفيل » ولا تصح الكفالة 
بمكانب لدي نكتابة » لأن الحضور لا يلزمه إذ لهتعجيز نفسه »و لاتصح 
الكفالة إلى أجل مجبول أو بشخص مجبول » أما عدم صحتما إلى أجل 
جهو ل ؛ فلأن المكفول ليس له وقت إستحق المطالبة فيه» وأما عدم 
صحتها بشخص ؛ فلأنه غير معلوم في الحال ولا في المأل » فلا يمكن 
تسليمه » بخلاف ضمان دين جو ل يؤول إلى العلم » ولو في ضمان 
كإلى مجيء ا لطر ونحوه » أو قال : ضمنت اخ هذين » فلا يصح 
الضان لما تقدم . 

وإن كفل رشيد بجزء شائع » كثلث من عليه حق أو ربعه أو 
كفل بعضو منه ظاهر كرأسه ويده » أو باطن كقلبه وكبده ؛ صح 
لأنه لا يكن إحضاره إلا بإحضار الكل » أو تكفل بشخص علىأنه 
إن جاء بالكفيل ءفقد برىء » وإلا يجىء به فبو كفيل بآخر معين » 
أو فبو ضامن ما عايه من المال ۽ صح » لصحة تعليق الكفالة والضان 
على شرط كضمان العبدة . وإذا قال : إذا قدم الحا عفأنا كفيل يزيد 
شبراً ۽ صح » لمعه تعليقاً وتوقيتاً » وكلاهما صحيح . ويبرأ من كفل 
شهراً أو نحوه إن لم يطالبه مكفول له بإحضاره في الشبر وغوه » 
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لأنه بمضيه لا يكون كفيلاً . وإت قال رشيد ارب دين : أبرىء 
الكفيل » وأنا كفيل ؛ فسد الشرط » وهو قوله : أبرىء الكفيل » 
لأنه لا يلرم الوفاء به » فيفسد عقد الكفالة » لأنه معلق عليه . ولو 
قال : كفلت هذا الدينعلى أنتبرئتي من الكفالة بفلان » أو ضمنت 
لك هذا الدين بشرط أن تبرئني من ضمان الدين الآخر م لم يصح » 
لأنه فسخ عقد في عقد » کالبیع بشرط فسخ بیع آخرءوكذا لو شرط 
في كفالة أو ضمان أن يتكفل له أو به بآخر » أو يضمن ديناً عليه , 
أو يبيعه شيئا » أو يؤجره داره ؟ لم يصح . 


ما يعتبر لصحة الكفالة 


س ٩۳‏ - ما الذي يعتير لصحة كفالة ؟ وإذا سلم كفيل مكفولاً به » 
أو سم مكفول نفسه » أو مات مكفول » أو تلفت العين التي تكفل بدن 
من هي عليه » فا الحم ؟ واذا تعذر إحضار مكفول على الحكفيل › أو 
غاب » أو مضى زمن عبنه كفيل لاحضار المكفول» أو شرط البراءة منه» 
أو ثبت موت المكفول الغائب ونحوه » أو هرب الحبوس من السجان » 
واذكر الدليل والتعليل واظلاف . 


ج يعتبر لصحة كفالة رضى كفيل لا مكفول به ولا مكفول 
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حل أجل الكفالة إن كانت الكفالة مؤجلة ب برىء الحكفيل » لأن 
الكفالة عقد على عمل » فبرىء منه بعمله كالإجارة » وسواء كانت 
عليه فيه ضرر أو لا ء فإن سامه في غير عل العقد » أو غير موضع 
شرطه » أو لكون الدينمؤ جلا لا یکن اقتضاؤه منه ل يبرأ ءلأن 
رب الحق قد لا يقدر على إثبات الحجة فيه لنحو غيبة شبوده . وإن 
سامه » ولم يحل الأجل »ولا ضرر علىمكفول له في قبض المكفول؛ 
برىء الكفيل » لأنه زاده خيراً بتعجيل حقه » فإن كانت فيه ضرر 
الغيبة حجته » أو لم يتكنيوم مجلس ال حك ؛ ليبرأ الكفيل. ومحلبراءة 
الكفيل بتسليمه » ما لم تكن هناك يد حائلة ظالمة تمنعه منه » فلك 
كانت لم يبرأ الكفيل » لأنه كلا تسلي . وإن سم مكفول نفسه ارب 
الحق محل عقد برىء الكفيل » لأن الأصيل أدى ما عليه › 6 لو 
قضى مضمون عنه الدين» أو مات المكفول برىء الكفيل » سواء 
توانى الكفيل في تسليمه حتى مات أو لا » لسقوط الحضور عنه 
بموته » وبه قال شر بح والشعي وأبو حنيفة والشافعي . وقيل: لابيراً 
مطلقاً » فياؤمه الدين» وهو قول الحكم والليث » واختاره الشيخ 
تق الدين» ذكره عنه في « الفائق » لان الكفيل وثيقة حق » فإذا 
ند دفي مركتين هله القن | ريق الل لق aE‏ 
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ا لحلاف إذا لم يشترط » فإذا شرط الكفي ل أنه لا شيء عليه إنمات؛ 
برىء بهو ته قو لا واحداً . وأما إذا تلفت العين التي تكفل بدن من 
عنده بفعل الله تعالى قبل طلب ؛ برىء حكفيل › لانه بمنزلة موت 
المكفول » ولا يبرأ بتلفبا بعد طلبه بها » ولا بتلفبا بفعل أدمي › 
ولا بغصبها . فان تلفت بفعل آدمي » فعلى المتلف بدلا . دلو قال 
كفيل : إن عجزت عن إحضاره ؛ أو : متى عجزت عن إحضاره» 
کان علي القيام ا أقربه » فقال ابن نصر الله :لم يبرأ بوت المكفول» 
ويلزمه مأعلیه . ١‏ 

ولا ببرأكفيل إن مات هو أو مات مكفوله ‏ لأن الكفالةأحد 
نوعي الضان » فل تبطل بموت كفيل ولامکفول له کضان. وإبتف 
تعذر احضار المكفول على الكفيل مع بقائه» أو غاب ومضى زمن 
يمكن رده فيه » أوعينه لاحضاره › ضمنماعليه » لعموم قول ا : 
« الزعيغارم »ولأنهاأحد نوعي الضان » فو جب الغرم بها كالكفالة. 
وقال ابن عقيل : قياس المذهب : لايازمه إن امتنع بسلطان » والحق 
فير أو وا و ها راء الم ون الكل يصن 
ما على المكفول به إذا ل يسامه من مفردات المذهب .قال ناظمما : 
إن ل يُسلم كاف" من كفلا يضمن ما على الاصيل أصلا 

سواء المطلق والمؤجل 
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ولا يضمن كفيل ما على مكفول تعذر عليه إحضاره إذا شرط 
البراءة من المال عند تعذر إحضاره عليه » لحديث : « المسامون على 
شر وطهم » ولأنه التزم احضارهعلى هذا الوجه » فلا يازمدغيرمالتزمه. 
وان ثبت موت المكفول الغائب ونحوه ببينة أو إقرار مكفول له , 
قبل غرم الكفيل المال » لانقطاع خيره » استرد ماغرمه كفيل لتبين 
براءة الكفيل بوت المكفول » فلا يستحق الأخذ منه. وإن قدر 
على المكفول بعد أدائه عنه مالزمه » فال في « شرح المنتهى » : 
فظاهر كلامبم أنه في ر جو عه كضامن » وأنهلايسامة الى المكفول لهء 
ثم يسترد ما أداه » بخلاف مغصوب تعذر إحضاره E‏ 
ببعه , قاله في « « الفروع » اه . | 

والسجان كالكفيل » عليه إحضار الخصم » » فإن تعذر 55 
ضن ماعليه › » قاله الشيخ تق الدين» واقتصر عليه في « « الفروع».وقال 
ابن نصر الله : الأظهر أنه كالوكيل يجعل في حفظ الغريم ‏ اننهرب 
منه بتفريطه » > لزمه احضاره » وإلا فلا . وقال الشيخ : وإذا لم يكن 
الوالد ضامناً لولده » ولا له عنده مال » لم يجز لمن له على الولد حق 
أن يطالب والده ا عليه » لكن إن أمكن الوالد معاونة صاحب 
على احضار ولده بالتعريف بمكانه ونحوه » ازمه التعريف بمكانهو نجوه 
امن قل ف 


۲ 


اذا طالب ذفيل مكف ولا به ان حض ر معة 


س ٩٤‏ - تكلم بوضوح عا يلي : اذا طالب كفيل مكفولا به أن 
محضره معه » أو ضامن مضموناً بتخلمصه . من كفله اثنان » فسامه أحدها 
أو سام نفسه . اذا كفل كل واحد من‌الكفيلين الآخر » فأحضرالمكفول 
به . من كفل الاثنين » فأبرأه أحدها هن الكفالة » أو كفل الكفيلآخر 
والآخر آخر . أو ضمن اثنان واحداً » وقال كل ارب التق : ضمنت لك 
الدين » أو قالا : ضمنا لك الدين » أو قال شخص لآخر : اضمن فلاناً »أو 
قال : كفل فلاناً » أو : اضمن عن فلان > أو ا كفل عنه » ففعل فما 
حكم ذلك ؟ ٠‏ 

ج _ اذا طالب كفيل مكفولاً به أن يحضر معه ليسامه لغريمه 
وببرأ منه » لزمه الحضور بشرطه » أو طالب ضامن مضمو ا بتخليصه 
من ضعانه بتوفية الحق إلى ربه » لزمه إن كفل أو من باذن المكفول 
أو المضمون » وطولب فيل وضامن بذلك ‏ لأنه شغل ذمته من 
أجله باذنه » فازمه تخليصبا » م لو استعار عبده فرهنه باذنه » ثم طلبه 
سيده بفكه » ويكفي في ازوم الحضور في مسألة الكفالة الاذت 
المطالية فلأن حضو را مكفول حق لأسكة_لله» وقد استنا بالكفيل 
في ذلك بمطاليته به » أشبه ما لو صرح بالوكالة . 
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ومن كفله اثنان معا أولا , فسامه أحدهما » ل يبرأ الاخر بذلك» 
لأن احدى الوثيقتين انحلت من غير استيفاء » فلا تنحل الاخرى » 
كا لو أبرأأحدهماء أوانفكآحدالرهنين بلا قضاء . وان سم مكفول 
نفسه برىء هو ومن تكفل به من الکفیلین » لأدائه ماعليها )ا لو 
سل من تكفل به دون الكفيل الثاني وكفيله . 

وإن تكفل ثلاثة بواحد » وکل منهم كفيل بصاحبه ؛صحء ومتى 
سامه حدم »برىء هو وصاخباه من كفالتم| بدخاصة » لأنه أصللما 
وهما فرعان ويبقى عل كل واحد منه) الكفالة بالل دين » لأنها 
أصلان فيها . ومن كفل لاثنين فأبرأه أحدهما من الكفالة » وسلم 
ا لمكفول به لأحدهما » لم يبرأ الاخر » لبقاء حقه » 5سا لو ضمن 
ديناً لاثنين » فوفى أحدهما . وان كفل الكفيل شخص آخر» وكفل 
الآخر آخر » وهكذا برىء كل من الكفلاء ببراءة من قبله » فييرأ 
فاق برا الأول ااك رك اقا رتسكد لان ع 
غکس » فلا بيرأ واحد ببراءة من بعده » لانه أصله كضران . ومتى 
سلم أحدم المكفول برىء ايع لد أرق ماعليهم »كا لو م 
مكفول به نفسه .۰ 

ولو ضمن اثنان واحداً في مال » وقال کل ارب الحق : ضمنت 
لك الدين؛ فمو ضمان اشتراك في التزام في انف راد بالطلب»فكل واحد 


ttt 


منهم| ضامن ليع الدين على انفراده » فلرب الدين طلب كل منه| بالدين 
كله لالتزامه به . وإثت قال الاثنان : ضمنا لك الدين؛ فبو يتما 
با لحصص عل كل منبما نصف » وإن كانوا ثلاثة»فعلى كل واحدثلث. 
وإن قال أحدم : أنا وهذان ضامنون لك الألف مثلآ » ف ڪت 
الآخران ۽ فعليه ثلث الألف » ولاثيء علهما » أو قال شخص 
لآخر : اضمنفلاناً » أو قال : اكفل فلاناً » أو اضمن عن فلان 2 
أو اكفل عنه ففعل ؛ ازم الضمان أو الكفالة المباشر لا الآمر » لأنه 
كفيل باختيار نفسه » وإنما الآمر للإرشاد فلا بلزمه بدشيء . 


من النظم 


فيا يتعلق بالكفالة ' 


وإن يلتزم| حضار مضمون أعين 
وإنصح یاز مدمعكالحضوريل 
ومن فيه حدً أو قصاص فلاتحز 
ون کان عن مالالديات واوا 
وكافل وجه الشخص كفله كذا 
ومنقالأبرىه ذا الكفيلومايه 


to 


ومديونها يازوم وقيل إذاً قد 
متى تدعي 9 دن الزمه واطبد 
حكفالته أو مم العبن تعتدي 
غا الامو لفن سر لد 
فو الجا رو نع وه 


ټڪفل عن زيد علي به شبد 


فوجبان في تصحيحه وفساده 
8 لك تعليق الضمان وقيل لا 
وأفسده القاضي وصحح مطلقاً 
ومن قال إني كافل لك خالداً 
وإني ضعين ما على مخلد إذآً 
وتوأ 5 و ڪفلت به بتى 
وألزمه بالقاضي السلي وإن أبى 
ولو جاءه من نفسه قبل وقته 

كذا بتلاف العين من فعلربنا 
ولابد من تعيين وقت حضوره 
وإن عينا عند الكفالة موضعاً 
ویره التسلي في كل هدو ضع 
وإن تعذر مع بقاء حضوره 
المبقتىعل المكفول أوقيمةالذي 
كذا لإن مضى وقت يرافيك رده 
فإن يرددن العين بعد ضمانها 


وتعليق ذا بالشرطوالوقت جود 
تحر بسوى أسباب حق. مؤكد 
أبو جعفر والكلوذاني فاقتد 
2 أسامه كفلت مخلد 
فصحح والزم فبهما في المجود 
E‏ الحق دوت تقيد 

وأشبد لفقد القاضي تبأ وترشد ٠‏ 
وإن ضر قبل الوقت لميجبراشد 
وموتالفتى المكفولتبراً بأوطد 
وكالسلم احم في المكان :سدد 
وإلاموضع العقد أورد 
به حالم مع شاهديه بأجود 
أو اجتاز وقتاً عيناه اينقد 
کا عرد 
ولم تشترط منه البراءة فأرفد 
يرجح إللئه مله وردد 


٠ 3‏ خم قدي r‏ 
ومن ٫شتر‏ ط و قت التكفل براءة 
من امال 55 ا لاتردد 


ومنيكةفل بالنفس والمال أن يمت 
غريم بري منه ولمال فايد 
ومنكفل الشخصين أو “فلاءإن بريمن فتى تبقى كفالة مفرد 
و بعد لزوم الحق إن مات كافل فدينوقيل ان مات يرأ فقيد 
وليس بإقرار بقبض برئت يا كفيل العلى مما كفات بأجود 
وإن قلت قد أبرأته من كفالتي بري هو ولم تقرر' بغير تردد 
تكنل به لاعين افاعل افرد ٠‏ 


س ٩٥‏ - ما معنى الحوالة لغة واصطلاحاً ؟ومن أبن اشتقاقها ؟ و لأتبعها 
الفقباء بالضمان ؟ وبأي شيء ثدتت » وهل هي بیع ؟ فان قلت : لا فا وجه 
ذلك ؟ وما هي الألفاظ التي تنعقد بها » وما مقتضاها » وما شروطها » وما 
أركانها ؟ وما الذي تصح عليه » والذي لا تصح عليه ؟ وضحها باستقصاء » 
واذ كر الدليل والتعليل والتفصيل ؛ ومثل لما يحتاج الى قثيل . 


ج ‏ الحوالة » بفتح الحاء وكسرها : مأخوذة من التحولءيقال: 
حول الثيء من مكانه : نقله منه إلى مكان آخر » وحول وجه :لفته. 
وقال في « المغني » : واشتقاقها من ويل الحق من ذمة إلى ذمة. | ه . 


يقث 


و لمأ كان الضمان والهحوالة متشامين » لما بدني من حمالة الدين ؛ 
اعقب بها » وهي ثابتة بالسنة والإجماع » فمنها ما أخرجه الشيخان 
عن أبي هريرة أن الي برا قال : ه مطل الغني ظلم » وإذا أحيل 
أحدك علمليء فليتبع » وفي افظ : « من أحيليحقه على مليء فليحتل » 
وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه » لبس محولا على غيره ولا خيار فيها » 
ولسف عا انها لى تت عأ لكانت بيع دين بدينءوما جازالتفرق 
قبل القبض » لأنها بيع مال بجنسه » ولجازت بلفظ البيع» وبينجنسين 
كالبيع كله » ولأن لفظرا يشعر بالتحول » وليست بمعنى البيع ٬لعدم‏ 
العين فما » بل الحو الة : 'نتقال مال من ذمة إلى ذمة . 

والألفاظ التي تنعقد بها لفظ الحوالة كأحلتك بدينك 1 ا 
الخاصء كأتبعتك بدينك على زيد ونحوه » ومقتضى الزام ا محال عليه 
. بالدينمطلقاً . وشرط لحوالة خمسة شروط . 

أحدها : رضى يل » لأنالحق عليه » فلا يلزمه أداؤه من جبة 
الدين على ا محال عليه . 

والثاني : إمكان المقاصة » بأن يتفق الحقانجنساً وصفة » وحاولا 
وا وقدراً »فلا تصح بدنانير على دراه »ولا بصحاح علىمكسرة» 
ولا بحال على مؤجل » ولا مع اختلاف أجل > لأنماعقد إرفاق 


۸ 


كالقرض » فاو جوزت مع الاختلاف اصار المطلوب منبا الفضل » 


فتخرج عن موضوعبا . 
والثالك :عم الملل النحال به وعليه لاعتبار انسل » والحبالة 
تلع منه . 


والرابع : استقرار الحال عليه » كبدل قرض » ومن مبيسع بعد 
ازوم بيع » لأن غير المستقر عرضة للسقوط . ومقتضى الحوالة إلزام 
. الحال عليه بالدين مطلقاً > فلا تصح على مال سل » أو على رأس مال 
سل بعد فسخ » لأنه لا مقاصة فيه » وتقدم الكلام في «باب السل» . 

ولا تصح على صداق قبل دخول ونحوه مما يقر الصداق » لعدم 
استقراره . ولا تصح الحوالة على مالكتابة » لأنه ليس بمستقر » ولا 
على أجرة قبل استيفاء منفعة فيا إذا كانت الإجارة لعمل » أو قبل 
فراغ د إن كانت الإجارة إلى مدة » لعدم استقرارها . ولا تصح 
الحوالة على من مبيع على مشتر في مدة خيار مجلس أو شرط » ولا 
تصح الحوالة على عين من نحو وديعة » ولا استحقاق في وقف أوعلى 
ناظره » أو على ناظر بيت المال» لعدم الاستقرار في كل » فلو أحال 
ناظر وقف ونحوه بعض المستحقين في الوقف على جبة من جات 
الوقف ؛لم تصم الحوالة ء لحكن ذلك وكالة كالحوالة على ماله في 
الديوان . وتصح إن أحالمكاتب سيده بال كتابته » أو أحال زوج 


(وقف لله تعالى ) OA‏ م- 1 


قرات اقا قل درول عل مرم لأس لا ريل اتر ارال 
به . ولا تصمع الحوالة جزية على مل او ذي » لفوات الصغار عن 
ال حيل » ولا تصح الحوالة عليها لذلك . ولا يصح أن عيل ولد على 
أبيه إلا برضى الأب » لأنه لاملك طلب أبيه . قال في « الاختيارات 
الفقبية » : وليس للابن أن يحل على الأب » ولا ببيع دينه إذا جوزنا 
بيع ما على الغريم إلا برضى الأب . ١ه‏ . ولا يازم ربالدين أن يحتال 
على والد لحيل » وتصم الحوالة على الضامن . 

والخامس كونا حال عليه يصح الل فيدمن مثلي »كتكيلوموزون 
لا صناعة فيه » غير جوهر ونحوه » وغير اللي كعدود ومذروع 
ينضبطان بالصفة » فتصح الحوالة بإبل الدية على إبل القرض إن قيل: 
برد فيهالمثل » وإن قلنا : يرد القيمة ؛ فلا » لاختلاف الجنس » وإن 
كان بالعكس لم تصح مطلقاً . ذحكر معناه في «المغني » و«الشرح » 
و«المبدع » : قاله في « شرح المنتهى » . 

قال العمريطي ناظماً لشروط الحوالة : 
وجوزت حوالة الإنان- غريمه عل غريم ثان 
بحكل دين لازم معلوم لاالإبل في الديات والنجوم 
والتتوفا اتا رش به اغيل ون عل ود اول 
كذا اتفاق الجنس في دينها والنوع والأوصافمع قدر ہما 


ذلك الملول والتأجيل وحيث صحت ,يرأ اليل 
ودينه الذي على المحجال عليه صار الآنكف لمحال 


حكم رضی محال عليه وتال 


ومن ظنه هليئاً فبان مفلساً 


س ۹ ل تکام بو ضوح عا بلي : استقرار محالبه . رض ماللا رضى 
محال عليه» رضى محال » وم يبر الحيل . إذا أفاس محال عليه © أو جحد 
الحوالة » أو مات . من هو ايء > اذا ظنه مليئاً فبانمفاساً » أو جيل حاله 
إذا رضيا بدفع خير من المحال به » أو بأخذ دونه أو بتعجيل أو تأجيل »أو 
بعوضه فا الحم ؟ ووضح ما يحتاج إلى تثيل أو تفصيل واذحكر الدليل 
والتعليل واللاف . 

ج لايشترط استقرار محال به » فتصح بجعل قبل عمل » لأن 
الحوالة بمنذلة وفائه . ويصح الوفاء قبل الاستقرار » ولا يعتبر رضى 
ا محال عليه ولا رض المحتال إتهكان المحال عليدمليئاً » أماكونه 
لا بعثير رضى المحالعليه, فلأ ن لمحيل أن ستو ياق بنفسهوب وكيله» 
وقند أقام امحتال مقام نفسه في القبض » فازم ا محال عليه الدفع إليه 
كالو كيل . وأما المحتالعلى مليء » فلحديثأبي هريرة» رضي الله عنه» 
يرفعه : « مطل الغني ظل » وإذا أتبع أحدكر على مليء فليتبع » 


$١ 


متفق عليه . وني لفظ : « من أحيل بحقه على مليء فليحتل » ولأرتف 
امحيل وفاء ماعليه من الق بنفه ويمن يقوم مقامه » وقد اقام 
المحال عليه مقام نفسه في التقبيض » فازم المحتال القبول کا لو وكل 
رجلا في إيفائه » وفارق إعطاء عرض عمافيذمته » لأنه غير ماوجب 
له . وقال أبو حنيفة : يعتبر وضاهما » لأنه معاوضة فيعتبرالرضىمن 
التعاقدين . وقال مالك والشافعي : يعتبر رضي المحتال » لأن ق 
في ذمة المحيل » فلا يجوز نقله الى غير ها بغير رضاه ۽ كا لايجوز أن 
يجيره على أن بأخذ بالدين عوضاً » فأما المحال عليه فة__ال مالك : 
لايعتبر رضاه إلا أن يكون المحتال عدوه . وإن كان المحال عليه 
مفلساً » ولم يكن المحتال راضياً بالحوالة عليه ۽ رجع بدينه على 
المحيل » لأن الفلس عيب » ول برض به فاستحق الرجوع كالبيسع 
المعيب » فإن رضي بالحوالة عليه » فلا رجو عله إن لم شترطالملاءة» 
لتفريطه . والمليء : هو القادر ماله » وقوله » وبدنه . فاله : القدرة 
على الوفاء » وقوله : أن لايكون ماطلاً » وبدنه : إمكان حضوره 
الى مجلس الحم »فلا ازم رب الدين أن ”ا 
إحضاره الى مجلس الك » وأما الصحة ؛ ؛ فيصح إذا رضي » لأنتف 

دينه شت في ذمة أيه . وإن ظن المحتال المحال عليه مليياً أب يجله فلم 
يدر أميء أم افا مار نر + فقيل لارجع + لأنه 


tor 


رضي بدون حقه » ويحتمل أن يرجع » وهو رواية عن الامام أحمدء 
لأن الفلس عيب في الذمة » فأشبه مالو اشترى شيئاً يظنه سليماًءفبان 
معيباً . وهذا فيا رى أنه أقوى من الأول ءوالله أعلم ٠.‏ 

وإذا صحت الحوالة باجتّاع شروطبا نقلت الحق ا محال به الىذمة 
ا محال عليه » وبرىء المحيل بمجرد الحوالة . قال الموفق وغيره : في 
قول عامة أهل العلل . ومتى لم يكن المحال عليه قادرا بماله وقول 
وبدنه » لم يازم الاحتيال عليه لمأ في ذلك من الضرر على المحال» 
والني يك إا أمر بقبو هما على المليء. ومتى صحت فرضي المحتال 
والمحال عليه بدفع خير من المحال به بالصفة » أو رضنا بأخذ دونه 
في الصفة والقدر » أو رضيا بتعجيل المؤجل » أو رضيا بتأجيله وهو 
حال » جاز » أو رضيا بعوضه جاز ذلك لأن الحق لما . لكن إن 
جرى بين العوضين رباء نسيئة » بان عوضه عن موزون موزوناً » 


أو مكيل مكيلاً » اشترط القبض بمجلس التعويض . 


tor 


وقد أحيل بائع أو أحال بالثمن 


س باه اذا بطل بيع وقد أحبل بائع » أو أحال بالثمن > أو انفسخ 
البيع » أو أحال بائع المشتري على من أحاله عليه» أو أحالمشتر عالأعليه» 
أو اتفقا على قول هدين لرب دين : أحلتك على زيد > أو : أحلتك 
بديني على زيد » أو ادعى أحدهما إرادة الوكالة» وادعىالآخر إرادةاطوالة 
أو اتفقا على قول مدين لرب الدين : أحلنك بدينك » وادعى أحدهما ارادة 


الحوالة » والآخر ارادة الوكالة » فا - ذلك ؟واذكر الدليل والتعليل؟ 

ج- إذا بطل بيع كأن بان مبيع مستحقاً أو حرا » وقد أحيل 
بائع بالثمن » أي : أحاله مشتر به على من له عنده دين نمثل لهء بطلت 
أو أحال بائع مديناً له على المشتري بالثمن » بطات الحوالة »لأنا تبينا 
أن لاثمن على المشتري لبطلان البيع » فيرجع مشتر على من كان دينه 
عليه في الأولى » وعلى ا محال عليه في الثانية لا على البائع » لبقاء الحق 
على ما كان بإلغاء الحوالة » ويعتبر ثبوت ذلك ببينة أو اتفاقهم » فان 
اتفقا على حرية العبد » وكذبم| تال ل يقبل قوطما عليه» ولاتسمع 
بيتهماء لأنما حكذباها بالدخول فيالتبايع . وإن قامما العبد قبلت 
وبطلت الحوالة > وإن صدقها المحتال » وادعى أنها بغير من العبد » 
فقوله بيمينه . وان أقر المحيل والمحتال » وكذيم) المحال عليه » لم 


tot 


E E‏ مشج وا عقي منج الماك 
عليه » عتق » لاعتراف من هو بيده بحريته » وبطلت الحوالة بالنسبة 
إليها » ولا رجوع لمحتال على المحيل » لأن دخوله معه في الحوالة 
اعتراف ببراءته » ولاتبطل الحوالة إن فسخ البيع بعد أن أحيل بائع» 
أو أحال بالثمن على أي وجه الفسخ بعيب »أو تقايل أو غيرهماء 
وان لم يقبض المحتال الثمن » لأن البيع لم يرتفع من أصله » فلايسقط 
الثمن . ومشتر الرجوع على بائع فيهما » لأنه لما رد المعوض استحق 
الرجوع بالعوض ء وقد تعذر الرجوع في عبنه ء للزوم الحوالة , 
فوجب بدلهءوكذا نكاحفسخ وقد أحيلت الزوجة با لمر » وحكذا 
نحوه كإجارة فسخت وقد أحيل مؤجر » أو أحال بأجرة . ولبائع 
أحيل بثمن ثم فسخ البيع » أن يحيل المشتري بالثمن الذي عاد إليه 
بالفسخ على من أحاله المشتري عليه في المألة الأولى » لثبوت دينهعلى 
من أحاله المشترييعليه أ شبه سائر الديونالمستقرة.ولمشتر أنيحيل عالا 
عليه من قبل بائع على بائع في المسألةالثانية » وهي ما إذا كانالبائع 
أحال المشتري بالثمن » لاستقرار الدين عليه كنا تقدم . وإن اتفق 
رب دين ومدين على قول مدين لرب دين : أحلتك على زيد » أو 
على قوله له : أحلتك بديني على زيد » وادعى أحدهما إرادة الوكالة , 


4o0 


وادعى الآخر إرادة الحوالة “ صدق مدعي إرادة الوكالة بيمينه ءلأن 

الأصل بقاء الدينعلىكل من المحيل والمحال عليه » ومدعي الحوالة 
ظ يدعي نقله » ومدعي الوكلة ينكره » ولا موضع للبيئة هنا » لأن 
الاختلاف في النبة.. وإن اتفقا على قول مدين ارب الدين : أحلتك 
بدينك » وادعى أحدهما إرادة الحوالة » والآخر إرادة الوكالة ؛ 
فقول مدعي الحوالة > لان الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة » فلا يقبل 
قول مدعبها . ْ 


اذا اختلفا في لفظ الحو الة جل جرى بينهما 


س ٩۸‏ - اذا قال زيد لعمرو : أحلتني بديني على بكر » واختلف زيد 
وعمرو : هل جرى بينها لفظ المحوالة أو غيره ؛ فن المصدق منها . وماالذي 
يترتب على ذلك ؟ وهل يحلف المصدق منها ومنمال من التالف بيد أحدهما؟ 
واذا قال عمرو لزيد مثلا : أحلتك » وقال زيد : وكلتني » فن المصدقمنها؟ 
وما حكر الحوالة من المدين على ماله في الديوان» وإحالة من لا دينعليه 
شخصاً على مندينه عليه » ومن لادين عليه على من لادين عليه ؟ وما الذي 
يترتب على ذلك ؟ واذكر الدليل والتعليل ؟ 


ج إذا قال زيد لعمرو : أحلتني بديني علىبكرءواختلفزيد . 
وعمرو : هل جرى بينه| لفظ الحوالة أو غيره كالوكالة بأن قال زيد : 
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أحاتى » بلفظ الموالة » وقال عبرو : وكلنك بلفظ الوكالة » فإن 
كان لأحدهما نة عمل بها » لأن الاختلاف هنا في اللفظ »وات م 
يكن لأحدهما بينة صداق عرو بيمينه » لأنه يدعي بقاء الحق على 
ما كان » وهو الأصل » فلا يقبض زيد من بكر لعزله نفسه بإنكار 
الوكالة » وما قبضه زيد من بحكر قبل »وهو المقبوض » قائم لم 
بتلفء لعمرو أخذه من زيد ب لأنه وكيله فيه » والتالف بيد زيد ما 
قبضه من بكر بلا تفريط من مال عمرو » لدعواه أنه وكيله » ولزيد 
طلب عمرو بدينه عليه لاعترافه ببقائه في ذمته بإنكاره الحوالة . وإ 
قال عمرو لزيد ممل : أحلتتك بلفظ الحوالة » وقال زيد : وكلتني 
في قبضه بلفظ الوكالة » ولا بينة لأحدعنا ع قتدق زد ةا 
تقدم » ولزيد القبض » لأنه إما وكيل وإما محتال » فإن قيض منه 
بقدر ماله على عمرو فأقل قب لأخذ دينه » فله أخذه لنفسه لقولعمرو: 
هو لك » وقول زيد : هو أمانة في يدي » ولي مثله على عمرو » فإذا 
أخذه لنفسه حصل غرضه » وإن كان زيد قبضه وأتلفه » أو تاف في 
.بده بتفريطه سقط حقه وبلا تفريط » فالتالف من عمرو » ولزيدطلبه 
بحقه » وليس لعمرو الرجوع على بكر لاعترافه بيراءته » والحوالة 
من مدين على ماله في الديوات » أو من الناظر لامستحق على ما في 
الوقف إذن له في الاستيفاء فقط لا حوالة حقيقة » لأن الحوالة إنما 
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تكون على ذمة » فلا تصح بال الوقف ولا عليه حيثذ » فلامحتال 
بذلك طلب عيله بحقه » لأنه لم يبرأ منه بوفاء ولا إبراء ولا حوالة 
صحيحة » وإحالة من لا دين عليه شخصاً على من دينه عليه وكالة في 
الاستيفاء » ولو جرت بلفظ الحوالة » إذ ليس فما تحويل حق من ذمة 
إلى ذمة » وإنماجازت الوكالة بلفظ الحوالة لاشتراكها فيا معنى »وهو 
استحقاق الوكيل مطالبة من عليه الدين كاستحقاق الحتال مطاليةالمحال 
عليه » وتثيت فيها أحكام الوكالة من عزل الوكيل وت الموكلوعزله 
ونحوه ‏ وإحالة من لا دين عليه على مثله ٠‏ أي : من لا دين عليه وكالة 
في اقتراض » وكذا إحالة مدين على بريء وكالة في اقتراض , فلا 
يصارفه المحتال » لأنه وكيل في الاقتراض لا في المصارفة . ومن 
طالب مدينه فقال : أحلت علي فلاناً الغائب » وأنحكره الدائن » 
فقوله » ويعمل باليينة . 
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فيا يتعلق بالحوالة 


ومعلوم دين مستقر بأجود يصح السلم فيه على مشله قد 
ومن يرتضي لما أحيل بحقه عل من عليهمثل دين الفتىاشبد 
بث ذمة المرء المحيل بريئة من الحق في طول ازمان المؤيد 
بشرط اتفاق الجنس والوصف والنساء 

حذاك حلول فيها اشرط وأكد 
مت ل يبن ملاس من قد شرطتها 

مليأ فلا برا فإات شتت فاردد 
ووجبين في راض ليل بعسرة ومنظنذا الإعسار ذا سرةطد 
ولا يجيرن إلا على ذي ملاءة ؟لوقول مع حضور لمقصد 
وييرا بها من قبل إجبار حا غالا على المشبور من نص أحمد 
ولس رض المرء المحالعليه في الحوالة شرطاً عند كل مسدد 
وشرط يقرر ما أحيل عليه لا به غير ما أسات فيه ليفرد 
وإن يحل المبتاع وقت الخيار والمكاتب أو عرس قبيل التأطد 
هر وأثؤات ودين حكتابة يصحفيالاقوى لا عليهابلاصدد 
وإنيحل أو يحتل' بأثمان مشتر عليك فيظبر مستحقاً فأفسد 
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وإن ترددن بالعيب أو جوز 
كذاكل دين قد أحلت به ولم 
وأبطلبا القاضي به لا عليه بل 
إذا اختار يوماً أن يحيل مميله 
ولاشتري حتاً إحالة متبع 


ومن قال قبضي المال قبض حوالة 


و بالعكس فاقبل قول ثاني حو الة 
إذا قال شخص قد أريدت وكالة 
وإن قال في ذا قدأحلت بدينه 
وقل بيع أو عقد لرق حوالة 


و تقتض الأمان وجبين أورد 
يكن مستقراً بعد فسخ ليعدد 
إذا فيا صحت فللبائع اميد 
على من عليه قد أحيل فأرشد 
باعل الره اليل فيد 


وإن عينا لفظ الحوالة فاشبد 
بهذا فني المقبول وجبين أسند 


فوجبان في تخيير مجلس معقد 


باب الصلح 


س هبه ما معنى الصلح لغة واصطلاحاً » وما هي أقسامه ؟ وبأي شيء 
ثبت ؟ وما حكمه » وما حك الصلح بلفظ الصلح “أو بشرط أن يعطبه‌الباتي» 
أو عه حقه بدونه > أو من لا بصم تبرعه “أو ما ادعي على مولاه؟ واذكر 


الد ليل والتعلمل واللاف والتفصيل 


ج الصاح لغة : التوفيق والسلم » أي : قطع المنازعة » 


واصطلاحاً : معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين » أي : 
متخاصمين . وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى : 
( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بدا بالعذل)"" 
وقال: ( و إن امرَأَة خَاقت" من بعلب تنا أو 00 . 
جناح عليه أن صلا يما صلا والسلح حمر" )" وقال 
( وان تصاحوا وتتقوا فإن الله كان غَفوراً 0 0 وقال : 
( لاخير في كثير من' تجواهم إلا من‌أمر بصدقة أومعروفٍ 
أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مَراضة اله 
تاق وا و 
« ألا أخبرك بأفضل من درجة الصيام والصدقةوالصلاة » ! ؟قلنا:يل» 
قال : « إصلاح ذات البين » فإن فساد ذات البين الحالقة » وقال لأبي 
أيوب : « ألا أدلك على تحارة ؟ » قال: بلى » قال: « تسعى فيإصلاح 
بين الناس إذا تفاسدوا » وتقارب ينهم | إذا تباعدوا » وعن أبيهريرة 
ا كلانه قال: 0 جائز بين المسامين » إلا صلحاً 


5 سورة ت الحجرات‎ )١( 
١١م‎ : (؟) سورة النساء‎ 
٠۳۹ : سورة النداء‎ )*( 
١١4 : (؛) سورة الناء‎ 
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حرم حلالاً ‏ أو أحلحراماً » رواه أبو داود والترمذي » وقال : 
حسن صحيح . وصححه ا ل ماكر . وأجمعوا على جوازه لما تقدم . 
والصاءح خمسة أنواع » أحدها : يكون بين مسابين وأهل حر 
وتقدمت أقسامه في الجباد . والثاني : بين زوجين خيف شقاق ينماء 
أو خافت الزوجة إعراض زوجبا عنبا » ويأتي إن شاء الله تعالى في 
عشرة النساء . والثالث : بين أهل عدل وأهل بغي » ويأتي إن شاء الله 
2 قتال أهل البغي . والرابع : بين متخأصمين في غير مال. والخامس: 
بين متخاصمين في المال» وهو المقصود بالباب . ٠‏ 
والصلح في الأموال قسران : صلح على إقرار » وصلح على انكار. 
والصلح على الاقرار نوعان : نوع يقع على جنس ال حق » مثل أن يقر 
جائز التصرف لمن يصح تبرعه بدين معلوم » أو يقر له بعين بيده 
فيضع المقر له عن المقر بغض الدين » كنصفه أو ثلثه أو ربعهء أو 
يهب له البعض من العين المقر بها » ويأخذ المقر له الباقي من الدين أو 
العين » فيصح ذلك لأنه جائز التصرف لاينع من اسقاط بعض حقه 
أو هبته > کا لامنع من استيفائه » لأنه يديه قد كلم غرماء جابر 
ليضعوا عنه » وفي الذي أصيب في حديقته » فر به الني ا “وهو 
ملزوم فأشار إلى غرمائه بالنصف » فأخذوه منه » وقد روى عبدالله 
ابن كعب عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديئاً كان له عليه فيالمسحد 
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فارتفعت أصواتهما حتى معا رسول الله یا > فخرج إليهما » ثم 
نادى : « ياكغب ! » فقال : لبيك يارسول الله » فأشار إليه أن ضع 
الشطر من دينك » قال : قد فعلت » فقال يكل : « قم فأعطه »متفق 
عليه . ومحل صحة الاسقاطونحوه أن لاينع من عليه الحق ربهبدون 
الاسقاط ونحوه » لأن منعه أكل لال الغير بالباطل » إلا إن أنكر 
من عليه الحق ولا بينة » فانه يصح الصلح ما ذكر و نوه ء ومتى 
اصطلحا » ثم ظبرت بينة » فاختار الشيخ نقض الصلم » لأنه انماصالح 
مكرهاً في الحقيقة » إذ لو عل اليينة لم .سمح بشيء من حقه . ولا 
بصح بلفظ الصلح » لأنههضم للحق » وهذا المشبور» وهومنالمفردات 
قال ناظمبا : 
من قال صالحني بلفظ الصلح فلا تصح فاتقبه لشرح 
وعنه : يصحبلفظ الصلح » وهو ظاهر ماني «الموجز»و«التبصرة» 
واختاره ابن البنا في« خصاله » قال في « شرم الاقناع » : و بالجملة 
فقد منع الخرفي وابن أبي مومى الصلح على الاقرار » وأباه الأكثر » 
فعلى الأولى إن وفاه من جنس حقدفبو وفاء » ومن غير جنسهمعاوضة 
وإن أبرأه من بعضه فهو إبراء » وان وهبه بعض العين فهو هبة » ولا 
يسمى صلحاً » فالخلاف اذن في التسمية » قاله في «المغني»و«الشرح » 
وأما المعنى فتفق عليه .| ه. 
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٠‏ ولا يصح إن كان بشرط » مثل أن يقول : أبرأتك » أو: وهبتك 
على أن تعطيني الباقي » وإن لم يذكر لفظ الشرط . ولا يصح الصلح من 
لايصح تبرعه » ككاتب وقن مأذون له في تجارة » وولي نحو صغير 
وسفيه وناظر وقف » لأنه تبرع » وهم لاملكونه إلا إن أنكر من 
عليه الحق ولا بينة لمدعيه . فيصم » لأن استيفاء البعض عند العجز 
عن استيفاء الكل أولي من الترلك. ويصح الصلح من ولي ويجوز له على 
ما ادعى من دين أو عين وبه بينة » فيدفع البعض ويقع الابراء أو 
الحبة في الباقي ‏ لأنه مصلحة : فان لم تكن به بينة لم يصالح عنه . 


الصلح عن المئ جل بيبعضى حالا 


س ٠١١‏ - تكلم بوضوح عا يلي : الصلح عنالمؤ جل ببعضه حالاً . اذا 
وضع وب الدين بعض دين حال وأجل باقبه . الصلح عن حق كدية خطأ 
أو شبه عمد أو قيمة متلف بأكثر من حقه . الصلح عن هتلف مثلي بأأكثر 
من قيمته » أو عن مثلي بعرض أكثر فما . إذا صالح عن بيت أقر به على 
بعضه أو على سكناه » أو على بناء غرفة له فوقه » أو ادعى رق مكلف أو 
زوحية مكلفة . اذا بذل المدعى عليه العبودية:والمدعى عليه الزوحية مال 
لامدعي صلحاً عن دعوأه » أو بذلت اهرأة مالا لممينها لبقر ها ببيئونتها . 
واذكر الدليل والتعليل » والتفصل واللاف ؟ 
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ج- لايصح الصلح عن دين مؤجل ببعضه حالاً » لأن الحطوط 
عوض عن التعجيل » ولا يجوز بيع الحاول والأجل » هذا المذهب 
وكره ذلك زيد بن ابت وابن عمر رضي الله عنما » وقال : نبى عمر 
أن يباع العين بالدين » وكر ذلك سعيد بن المسيب والقاسم وسالم 
والحسن ومالك والشافعي والثوري وابن عيينة وأبو حنيفة وإسحاق» 
وفي « الارشاد » و « المبيج » رواية : يصحءواختاره الشيخ تق الدين 
- رحمه الله تعالى - وروي عن ابن عباس »رضي الله عنبما وان 
سيرين والنخعي أنه لابأس به » وهذا القول هو الذي يترجح عندي 
وما يؤيده ماروىالبييق والطبراني عن ابن عباس قال : لما أمررسول 
الله وك بإخراج بني التضير من المدينة أنله ناس منهم » فقالوا : إن 
لنا ديوناً لم تحل » فقال : « ضعوا وتعجلوا » ولأن في ذلك مصلحة 
للقاضي والمقتضي » فقد يحتاج من عليه الحق الى الوفاء قبل حلوله ؛ 
وقد يحتاج صاحب الحق الى حقه لعذر من الأعذار » وفيتجويزهذا 
مصلحة . وعن الحسن وابن سيرين أنبما كانا لايريان بأسساً بالعروض 
أن يأخذها من حقه قبل عله » لأنهما تبابعا العروض ها في الذمة » 
فصح ) اشتراها بشمن مثلها » ويصح في دين كتابة إذا عجل المكاتب 
البعض وأبرأه اليد » لأن الربا لايجري ين المكاتب وسيده في دين 
الكتابة » وإن وضع رب دين بعض دين ا »وأجل بأقيه ؛ صح 
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الاسقاط دون التأجيل » لأن الحال لايتأجل » ولأنه وعده » فلايازم 
الوفاء به . قال في « الانصاف » : وذكر الشيخ تق الدينروايةبتأجيل 
الحال في المعاوضة لا التبرع » قال : واعإ أن أكثر الأصحاب قالوا: 
لايصمم الصلح في هذه المسألة »> وصححه في « الحداية » و«المذهب » 
و« المستوعب » و « الخلاصة » وغيرهم » وجزم بدفي«الكاني» وغيره » 
وقدمه ناظم «المفردات» فقال: 
والدين إن يوصف بالحاول فالصلم لايصح في المتقول 
عليه بالبعض مع التأجيل رجحه الجهور بالدايل 
وقال بالجزمبه في الحكاني وفصل المقنع الغ لاف 
فصحح الاسقاط دون الاجل وذاك نص الشافعي ينحلي 
مثال لما تقدم : لو كان له عليه مائة حالة أب رأدمنها بخمسين مؤ جلة» 
وكذا لو صالحه عن مائة صحاح بخمسين مكسرة » وهو إبراء في 
المسين »ووعدفي الأخرى.وقال ابن القي _رحه الله:يص حالاسقاط 
والتأجيل » وهو الصواب بناء على تأجيل القرض والعارية » وهو 
مذهب أهل المدينة » واختاره شيخنا » وقال : وات صالحه ببعضه 
خالاً مع الاقرار والانكار ۽ جاز » وهو قول ابن عباس وإحدى 
الروابتين عن أحمد » واختاره شيخنا » فان هذا عکس الربا »فات ' 
الربا يتضمن الزيادة في أحد الموضعين في مقابلة الاجل » وهذايتضمن 
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براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الاجل » فسقط بعض 
العرض في مقابلة سقرط بعض. الاجل» فانتفع به كل منم » ولم 
يكن هنا ربا لاحقيقة ولا لغة ولا عرفاً » والذين حرموا ذلك إنما 
قاسوه على الربا » ولا يخفى الفرق الواضح بينبما . ١ه‏ . 

ولا يصح الصلح عن حق كدية خطأ » أو شبه عمد لاقود فيه › 
كجائفة ومأمومة » أو قبمة متلف غير مثلي » کعدود ومزروع بأ كثر 
من حقه المصالح عنه من جنسه » لات الدية والقيمة تيت في الذمة 
بقدره » فالزائد لا مقابلة له » فيتكون حراماً » لانه من أكل المال 
بالباطل كالثابت عن قرض . 

ويصح الصلح عن متلف مثلي كبر بأكثر من قيمته من أحد 
النقدين » ويصم الصلح عن حق كدية خطأ »وقيمة تلف » وعنمثلي 
بعرض قيدته أكثر من الدية » وقيمة المتلف والمثلي في المألتين لانه 
لا ربا بين العوض والمعوض عنه » فصح كما لو باعه مايساويعشرة 
بدرم . واذا ادعى على رجل بيت » فصال مه على بعضه » أو على أت 
ببني له فو قه غرفة » أو على أن يسكنه مدة معلومة كسنة حكذا » أو 
جو لة » كأن يصال حه على مدة عيشه » أي : عبره ؛ لم يصح الصلح » 
لانه صالحه عن ملكه على ملكه » أو على منفعة ملكه , فان فعل على 
سبيل المصالحة معتقداً أنه وجب بالصلح » رجععليه بأجرة ماسكن» 
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أو أخذه من اليك لانه أخذه يعقد فاسد .ولتت قوق اليك 
غرفة ۽ أجبر على نقضما » وإذا أجر السطحمدة مقامه بيده » ولدأخذ 
آ لته » فان صالحه عنها رب البيت برضاهها جاز »وان كانت 1[ لةالبناء 
والتراب من البيت فالغرفة ار 0 مبينة » وليس له 
نقضبا إن أ, راموت ال خان ما او ن ا ڪه أو 
TT‏ 0 شاء انتزعه . 
وإن صالح شخص انساناً مكلفاً ليقر له بالعبودية » أي : بأنه مل وه » 
أو صالح امرأة لتقر له بالزوجية ؛ لم يصح الصلح » لان ذلك صلح 
يحل حراماً » لان ارقاق النفس وبذل المرأة نفسبا بعوض لايجحوز . 
وإن بذل المدعى عليه العبودية » أو بذات المدعى عليها الزوجية مالا 
لامدعي صاحاً عن دعواه ؛ صح لان المدعي يأخذه عن دعواه الرق 
٠‏ أو التكاح » والدافع يقطع به الحصومة عن نفسه » فجاز حكعوض 
لكن يحرم الاخذ إن عل كذب نفسه لأخذه بغير حق ولو ثبت 
زوجيتها بعد تين بأخذالعو ض» لانه لم يصدر منه طلاق ولاخلع. 
وإن بذلت امرأه مالا لممينها ليقر لها ببينونتها ۽ صح ء لأنه يجوز لها 
بذل الال ليينباء ويحرم عليه أخذه . وإن طلقا وأنكر » فدفعت 
إليه مالا ليقر لها ا وقع منه من طلاقها ۽ صح . ولو طلقبا ثلاث أو 
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أقل من ثلاث فصا مما على مال لنترك دعواها الطلاق ‏ لم بجزالصلح 
لانه يحل حراماً . 

ومن قاللغرعه : أقر بديني »وأعطيك منه مثة » أو : أقر ل بديني 
وخذ منه مائة مثلاً » فأقر » لزمه ماأقر به» لانه لا عذر لمن أقر »ولم 
يصح الصلح لوجو ب الاقرار عليه ا عليه من الحق » فل يح لهالعوض 
عنا يجب عليه . 


النوع الثاني 
من قسمي الصلح 


س ١١١‏ - تكلم بوضوح عن النوع الثاني من قسمي الصلح » مبينا حم 
ما اذا كان على غير جنسه.» أو بلفظ الصلح أو بنقد عن نقد وبعرض أو عله 
بنقد أو عرض أو بنفعة وحم ما اذا تلف قبل استيفاء المنفعة » أو ظهو ٠‏ 
مستحقاً أو معيباً » واذا صالحه بتزويج أمته . أو عن دين او بشيء في الذمة» 
او صالح الورثة من وصي له » او صالح عن عيب فيمبيعه بشيء او صالحت 
المرأة عن دبن او عن أقرت به بتزوحها » وعما اذاكان الصلح بتزويجها عن 
. عيب أقرت به في مسيعها » او عما تعذر عامه » واذكر ما تستحضره من 
دليل او تعليل او تفصيل » ومثل لما يحتاج الى قثيل . 


ج - النوع الثاني من أقسام الصلح على إقرار : أن يصالح على 
غير جنسه » بأن أقر له بعين أو دن » ثم صالحه عنه بغير جنسه » فهو 
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معاوضة . وإصح بلفظ الصاءمكسائر المعاوضات بخلاف ما قبله »لأن 
المعاوضة عن الشيء ببعضه محظورة ‏ فالصلح عن نقد بنقد بأن أقر له 
بدينار » فصالحه عنه بعشرة درام مثلاً أو عکسه » فو صرف يعتبر 
فيه التقابض قبل التفرق » والصلحعن نقد بأن أقر له بدينارءفصالحه 
عنه بعرض كثوب بيع » أو صالمه عن عرض أقر له به » كفرس 
نقد ذهب أو فضة بيع » أو صالحه عن عرض كثوب بعرض بيع 
يشترط له شروطه كالعلم به » والقدرة على النسلي » والتقابض باتجلس 
إن جرى بينم ربا نسيئة . والصلح عن نقد أو عرض مقر بهينفعة » 
كسكنى دار وخدمة قن معينين إجارة » فيعتبر له شروطبا » وتبطل 
بتلف الدار وموت القن كباقي الإجارات » بخلاف مالو باعها أو 
أعتق العبد » فللمصالح نفعه إلى أنقضاء المدة » ولمشتري الخيار إن لم 
بعل ولا يرجع العبد على سيده بشيء » لأنه أعتقهمسلوب المنفعة .وإن 
تلفا قبل استيفاء شيء من المنفعة رجع بما صولحعنه » وانفسخت 
الإجارة » وفي أثنائها تنفسخ فيا بق » فيرجع بقسطه . وإن ظبرت 
الدار مستحقة » أو القن حراً أو مستحقاً ؛ فالصلح باطل » لفساد 
العوض » ورجع مداع فيا أقر له به . وإن ظهرا معيبين بما تنقص 
به المنفعة ؛ فله الرد وفسخ الصلح» وإن صالحه بتزويج أمته ؛ صح 
بشرطه » والمصالح به صداقبا » فإن فسخ نكاح قبل دخول ہما سقطه 
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5 زوج بما صالح عنه» واف طلقبا ونحوه قبل دخول 
رجع بنصفه . 

والصلح عن دين ونحوه غير دين سلريصح بغير جنسه مطلقاً بأقلمنه 
أ أكثر أو مساويه » ولا صح صلح عن حق جنه » كعن بر پیر 
أقل منه او أكثر منه على سيل المعاوضة » لإفضائه إلى ريا الفضل » 
فإن كان بأقل على وجه الإبراء والمسة ؛ صح » إلا بلفظ الصلح . 
والصلح عن دين بشيء في الذمة بأن صالحه عن دينار في ذمته بأردب 
قحأو نحوه في الذمة ؛ يصح» وبحرم التفرق قبل القبض » لأنه يصير 
بيع دين بدين. ولو صالح الورثة من وصى له من قبل موروثهم بخدمة 
رقيق » أو بسكنى دار معينة » أو بحمل أمة معينة بدرام مسماة؛ 
جاز صلحاً » لأنه إسقاط حق » فصح في انول للحاجة لا بيعاًء 
لعدم العم بالمييع . ومن صالح عن عيب في مبيع » بشيء من عين 
كدينار » أو منفعة كسكنى داره شبراً » صح الصلح » ولس من 
الأرش في شيء » ورجع بالمصالح به إن بان عدم العيب » كانتفاخ 
بطن أمة ظنه حملا » ثم ظبر الال لتبين عدم استحقاقه » أو زال 
العيب سريعاً بلا كلفة ولا تعطيل نفع على مشتر » كزوجة بانت » 
ومريض عوفي هلحصول الجزء الفائت من البيع بلا ضرر »فكأنه لم 
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كك روط نا اله عن بيد بتزويجبا » و بان عدمه 
أو زال سریعاً بأرش العیب لو كان » أو لم بزل سريعاً »لأنبا رضيت 
. بالأرش مبرا لا » وكذا إن بان فساد البيع »كفن خرج حرا أو 
مستحقاً . وإن أقر له بزرع فصالحه عنه ۽ صم على الوجه الذي يصح 
و | 

as 
ينها معاملة أو حساب مضى عليه زمن طويل » ومثال العين : كقفيز‎ 
» حنطة وقفيز شعير اختاطا وطحنا ء فيصم بمال معلوم نقدآً وونسيئة‎ 
لمأ ورد عن أم سامة قالت : جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله تليق‎ 
في مواريث بينه| قد درس ليس بينه| بينة » فقال رسول الله م‎ 
«إنم تختصمون إلى ؛ وإنما أنا بشر » ولعل بعضک ألحن بحجته من‎ | 
بعض » وإنما أقضي يينسكم على نحو ما أسمع » فمن قضيت له من حق‎ 
أخيه شيثاً فلا يأخذه » فإنا أقطع له قطعة من النار يأتي بها أسطامافي‎ 
عنقه يوم القيامة » فبكى الرجلات »> وقال كل واحد منها : حقي‎ 
لأخي » فقال رسول الله متكي : : أما إذا قلعا ؛ فاذهبا فاقتسما » ثم‎ 
ونا ديه انقناءى يطلل كلو عو م متاح براه‎ 
أحمد وأبو داود . لانه إسقاط حق » فصح في الجبول للحاجة » وللا‎ 
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يفضي إلى ضياع المال أو بقاء شغل الذمة » إذ لا طريق إلى التخلص 
إلا به » وسواء كانالجبل من الجبتين أو من هو عليه وقال الشافعي: 
لا يصح الصاح على امجبول » لانه فرع للييع » والبيع لا يصح على 
اجهول » فإن وقع الصلح بمجبول لم يصح » لان تسليمه واجب » 
والجبل به منعه » فإن لم يتعذر عل الول » حكتركة باقية ۽ صالح 
الورثة الزوجة عن حصتها منها مع ال ممل بها » فكبراءة من مجبول . 
جزم به في « التنقيح » وقدمهفي « الفروع » قال في « التلخيص » : 
وقد نول أصحابنا الصلح عن الجبول المقربه بمعلوم منزلة الإبراء من 
الجبول » فيصم على المشهور لقطع النزاع . وظاهر كلامه في 
« الانصاف » أن الصحيح المنع لعدم الحاجة إليه » ولان الاعياتف 
لا تقبل الإبراء » وقطع به في « الإقناع » قال في « الفروع » : وهو 
ظاهر نصوصه . | ھ . « ش منتهى » . 
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من النظم 
فيا يتعلق يباب الصلح 


والصلح فيالاموالقسان جوزا وذلكخير منخلاف منکد 
فإن يبرىه الإنسان من بعض حقه 

ويستوف بعض الال صححه و|حمد 

ويۇجر إن شفع بذلك شافع و ,إنشفعالقاضي بذلك يقندي 
وإن كان ذا الإسقاط شرط لقبضه 

بةيته قولين في الصحة اسند 

وخرج من إبراله من كذا على تعجل باقيه بغر تنحكد 

ولا تقض ذا ممن منعت تبرعاً كعبد وطفل أو مكانب أعيد 

ولا من ولي الغمر إلا ضرورة كجحود مال مع تعذر شبد 

ومن عن مؤجل غير دين كنابة يصالح ببعض عاجل فليصدد 

ولیس صحيحاً منه تأجيل عاجل سوى من في مجلس البيع فاشبد 
ومن يسقطن بعضأ ويذسىء بعضه 

في الاوهى اقض بالاسقاط والنسأاردد 

ولا صلح عن حق يجنس نسيئة وفي وصححه بعرض مزيد 

كعقل الخطا أو متلف فيه قيمة كعبد وغير العبد من كل مفسد 
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- ومن يصطلح مع من أقر ببيته 


حلملا لخوف المكر عنعاقل ذد 
على قيمة إذ مثله واجب قد 
سكناه عاماً أوبنئ فو قهأاصدد 


ني اعترافك لا في أخذ جعل مجدد 
وان تعترف بالدين بالجعل صح في اعترافك لا في 


وإقرار أنثى بانكاح برشوة 
ودفعكدعوى الرق عنكبرشوة 
وصلحبغير الجذنس عقد تعاوض 
وصححه من أنثى بتزويج نفس 
فال مسا أو نالا 


وصححه بالمعلوم عن متعذر الت 


وبالعوض المجبولعن مثله أجز 


وعبد برق لايصح لقصد 
يجوز كذا في زوجة في ا جود 
له شرط أنواع المعاوضة اشبد 
ها تدعي أو ما اعترفت به عد 
فإنكان عن عيب المبيع المردد 
ىا أراقه لامي أمثالحا اشد 
حقق'ولو عيناً على اتود 
كدارس ميراث حال التعدد 
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فصل في القسم الثاني 
من قسمي الصلح 
س ٠١١‏ - ماحم الصلح على الانكار » وما مثاله » وماذا يتكون في 
حق كل من المدعي والمدعى عليه ؟ واذكر مايترتب على ذلك من شفعة أو 
رد أو ذ فسخ » وحك ما إذا صالح ببعض عين مدعى بها بها » أو عم بكذبنفسه 
وما الذي يترتب على ذلك ؟ واذا قال : صالخحي عن الملك الذي تدعيه »فبل 
يكون مقراً به . واذا صالح عن المنكر لدين أو عبن أجني » أو صالح 
يجني لنفسه في حال الانكار والاقرار في دين أو عين » فا المكم ؟ 
وأذا ظن القدرة أو عدمها » ثم ثبلت على استنفاذها ۽ فا الحم ؟ 
القسم الثاني من قسمي الصلح بال الصلح على إنكار » بن 
يدعي شخص عل آخر عيناً أو ديناً » فينكر المدعى عليدأويسكت, 
والمدعى عليه يجبل المدعى به » ثم يصالحه نقداً ونسيئة » لأنالمدعي 
ملحأ الي التأخير تأخير خصمه » فيصح الصلح » وبه قال مالك وأبو 
حنيفة » وأ كثر العاماء » لعموم الآيات الواردة في الصلح » ولعموم 
قوله عليه الصلاة والسلام : « الصاح جائز بين المسامين » فيدخل هذا 
ويه فان الوا نقد قال إلا ميا ال راما هذا 
داخل فيه » لأنه لم يكن له أن يأخذ من مال المدعى عليه » فحل 
بالصلح » قلنا : لانسلم دخوله فيه » ولا يصح حل الحديث عل 
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ماذكروه لوجرين . أحدهما : أن هذا يؤخذ في الصاح بعنى اليع ء 
فانه بحل لكل واحد منهما ما كان حرماً عليه قبله » وكذا الصلحبعنى 
الحبة » فانه بحل للمودوب ما كان حراماً عليه . الثاني : أنه لو حل به 
المحرم لكان الصليم صحيحاً » فان الصاح الفاسد لايحل الحرام ءوإما 
معناه مايتوصل به إلى تناول المحرم » مع بقائه على تحريمه , كما لو 
صالحه على استرقاق حر أو إحلال بضع بحرم » أو صالحه بخمر أو 
أو خنزير » وليس مانن فيه ڪذلك » وعنه : لايصح » وهو قول 
الشافعي » لأنه عاوض عما لم ثبت له فلم تصح المعاوضةءكا لو باع 
مال غيره » ولأنه عقد معاوضة خلا عن العوض في أحد جانيه » 
فبطل كالصلح على حد قذف . والقول الأول هو الذي تيل اليهالنفس 
والله أعلم . ظ 
ويكون الصلح على إنكار إبراء في حق المدعى عليه » لأنه بذل 
العوض ليدفع الخصومة عن نفسه لا في مقابلة ثبت عليه » فلا شفعة 
في المصالح عنه إن كان شقصاً من عقار » ولا يستحق مدعى عليه 
لعيب وجد في مصالح عنه شيئآ » لأنه لم يذل العوض في مقابلته 
لاعتقاده أنه ملكه قبل الصلح ؛ فلا معاوضة » ويكون الصلح بيعاً 
في حق مدع » فله رد المصالح به عما ادعاه بعيب بيجده فيه » لأنه 
أخذه على أنه عوض ما ادعاه » وفسخ الصلح إنوقع على عينه مو إلا 
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طالب ببدله . وتثبت في شقص مشفوعصواح به الشفعة » لأنهأخذه 
عوضاً عن ما ادعاه »كا لو اشتراه به » إلا إذا صالح المدعي مُدعى 
عليه يبعض عين مدعى بجا » كن ادعى نصف دار بيدآخر › 
فأنكره وصالحه على ربعها » فالمدعي في الصلح المذكور كالنحكر 
المدعى عليه » فلا يؤخذ منه بشفعة » ولا يستحق لعيب شيئاً » لأنه 
يعتقد أنه أخذ بعض عين ماله مسترجعاً له من هو عنده . ومن عل 
بكذب نفسه من مدع ومدعى عليه فالصلح باطل في حقه » أما 
المدعي ؛ فلأن الصلح مبني على دعواه الباطلة » وأما المدعى عليه ؛ 
فلأنه مبني على جحده حق المدعي لياً كل ما ينتقصه بالباطل .وماأخذه 
مدع عام كذب نفسه ما صولح به » أو مدعى عليه مما انتقصه من 
الحق بجحده » فبو حرام لأنه أ کل لمال الغير بالباطل» ولا ,شبد له 
إن عل ظامه . قال في ٠‏ الفتاوى المصرية » : ومنصالم على بعض الحق 
خوفاً من ذهاب جميعه ؛ فهو مكره » ولا يصم » ولهأن يطالبهبالحق 
بعد ذلك إذا ثبت ذلك ببينة أو إقرار . ومن قال لآخر : صالحني عن 
الملك الذي تدعيه ب لم يكن مقراً بالملك لامقول» لاحتّال إرادة صيانة 
نفسه عن التبذل» وحضور مجلس الحم بذلك . 

وإن صالح أجني عن منكر لد ين بإذنهأو بدونه ؛ صم لجواز 
قضائه عن غيره بإذنه و بغير إذنه » فإن علياً وأبا قتادة » رضي الله 


۸ 


عنها » قضيا عن الميت فأجازه الني جلي » وتقدم في الضمان . وإن 
صالح أجني عن منتكر لعين يإذن انكر » أو بدوت إذنه ۽ صح 
الصلح ولو يقل الا جني : إن المتكر وكله » لأنه افتداء نكر هن 
الحصومة » وإبراء له من الدعوى » ولا يرجع الأجني بشي * ما 
صالح به عن المنكر فيالمسألتين إن وقع بدءن إذنه في الصلحوالدفع» 
لأنه أدى عنه ما لا يلزمه فكان متبرعاً » کا لو تصدق عنه » فإن أذن 
المتكر للأجني في الصلح أو الأداء عنه ء رجع عليه إن نواه. وإن 
صالح الأجني المدعي لنفسه » ليكون الطلب له وقد أنحكر 
الدعوى ؛ ل يصح » لأنه اشترى من المدعي مالم يبت له » ول تتو جه 
إليهخصومة يفتدي منها » أشبهما لو اشترى منه ملك غيره . وإن 
أقر لأحني » والمدعى بددين ؛ لم يصح لأنه يع دين لغير من هو 
عليه » وتقدم الكلام على بيع الدين مستوفى في باب السلم . وإن كان 
المدعى بهعيناً » وأقر الأجني بها > وعم عجزه عن استنقاذها من 
مدعى عليه؛ لم يصح الصلح » لأنه بيع مغصوب لغير قادر على أخذه» 
وإن ظن الأجني القدرة على استئقاذها ۽ صح » لأنهاشترى من مالك 
ملكهالقادر على أخذه في اعتقاده , أو ظن عدم القدرة » ثم تبينت 
قدرتهعلى استنقاذها ؛ صح الصلح ن البيع ما يكن تليمه » فلم 
يؤثر ظنه عدمه . ثم إن عجز الأجني بعد الصلح ظاناً التدرة على 


۹ 


استنفاذها » خير الأجني بين فسخ الصلح » لانه لم يسا له المعقودعليه 
فكان لهالرجوع إلى بدله » وبين إمضاء الصلح ؛ لان الحق له كخمار 
العيب . وإن قال الاجني للمدعي : أنا وكيل المدعى عليه فيمصالحتك 
عن العين » وهو مقر لك بها » ونا ييححدك في الظاهر ؛ فظاهر كلام 
الحرقي لا يصح الصلح . وقالالقاضي : يصح » ثم إن صدقه المدعى 
عليه ملك العين » ورجع الأجني با أدى عنه إن أذن في دفعه » وإن 
أنكر مدعى عليه الإذن فيه » أي : الدفع ؛ فقوا ينه 2 وکا 
كن أدى عن غيره دينآً بلا إذنه . وإن أنكر مدعى عليه الوكالة ؛ 
فقوله مع بمينه » ولا رجوع للأجني » ولا يحكم له ملكا ». ثم إن ٠‏ 
كان الأجني قد وكل في الشراء»فقد ملكها المدعى عليه باط] » وإلا 
فلا » لأن الشراء له بغير إذنه . وإن قال الأجنني لأمدعي : قد عرف 
المدعى عليه صحة دعواك » ويسألك الصلح عنه ووكلنيفيه »فصالحه, 
صم » وكان ال یکم کا ذكرنا » لأنه هنالم تنح من أدائه . قاله في 
«المغني » ملخصاً . | ه . « منتهى وشرحه» . 


۸۰ 


من النطم 


فيا يتعلق في الصاح على إنكار 


ومن يدعي شيئاً عليه فأنكر او أرم فبا معلوم إن صالح اشد 
بصحته من مدع وهو بانع ها جاز حك البيع فيه ليطرد 
وذاك هو الإيراء في حق منتكر فلا شفعة فيه ولاردمفسد 
ولا صلح في حق العليم بمينه وها اا عدف كيين رة 
وعن منكر إن صالح الغير طد فان 

أذن فنوى بالمال عوداً ليردد 
وقيل بلا إذن عن الدين جائز وي العين إن لم يدع الاذنيفسد 
وني مدعيالتوكيل وجبان ثم إن يصدقه يملكها وإلا فلا اشبد 
وإن كان في التكذيب والصدق كاذاً 

ففي ملکہا اعکس حك كل بل ابتد 
ولا يرجع الناوي على غير آذن وقيل بل عن ثابت ببعد 
وإن هوم يبت يكن مثل مدع فيحلفه إن كان صدقه قد 
وإن رام ملك المدعيفةد اشترى١‏ ديونا ومغصوبا وفيالبيعفاقصد 
فان كذب الدعوى فذا الصلح باطل 

.شرى غير مال واتقى ظلم معتدي 


(وقف له تعالى) ˆ الي + ۳ 


كذا إن صدقا الدعوى بدين بأوطد 
و بالعين عن ذي العجز عنقبر جحد 

وإن ظن إمكااث التخلص صححن 
في الاقوى ويمضي إن عجز أو ليردد 
وإن ظن عجرأ فاستبان مواتياً فو جين في تصحيذاالصاحأسند 
وعن كلماجازالتعاوض عندطد2 وإن ل يجز فيه ابتياع لعقد 


الصلح على ماليس هال 


وما يصح الصلح عنه وما لا يصح 


س۳ a N‏ مال کک 
ml eS‏ 
هي الأشياء التي تسقط بالصلح ؟ واذ كو ماتستحضره من دليل أو تعليل . 

بج ست ينصح صلح م مع اقرار ومع إنكار عن قود في نفس ودوماء 
وع متكت داز و رها ون عيب في اعون أو معو ض » قال 
في « الجرد» : وإنلم يجز بيع ذلك لأنه لقطع الخصومة » فيصحعن 
قود بفوق دية ولو بلغ ديات » أو قيل : الواجب 2 ن 
روي أن شوخ اين وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له 


AY 


القصاص على هدبة بن خشرم سبع ديات » فأبى أن يقبلها » ولأاف 
المال غير متعين » فلم بقع العوض في مقابلته . ويصح الصلح عما تقدم 
ما ثبت مبراً في نكاح من نقد أو عرض » قليل أو كثير » حال 
ومؤجل » لأنه بصح إسقاطه. ولا يصح صلح بعوض عن خيار في 
يع أو إجارة أو عن شفعة أو عنحد قذف » لأنها لم تشر علاستفادة 
مال » بل الخيار للنظر في الأحظ » والشفعة لإزالة ضرر الشركة ءوحد 
القذف لازجر عن الوقوع في أعراض الناس » وتسقط جميعبا : 
الخيار » والشفعة » وحد القذف بالصلح » لأنه رضي بتركبا . ولا 
يصح أن يصالح سارقاً أو شارباً ليطلقه ولا يرفعه للساطان , لأنه 
لايصح أخذ العوض في مقابلته » ولا يصح أن يصالح شاهداً يكنم 
شبادته . لتحريم كتانها إن صالحه على أن لايشبد عليه بحق لهأو لآدمي» 
وكذا على أن لايشهد عليه بالزور » لأنه لابقابل بعوض . 

ومن صالح آخر عن دار ونحوها » ککتاب وحيوان بعوض » 
فبان العوض مستحقاً لغير المصالح » أو بان القن حراً رجع بالدار » 
ونحوها المصالح عنما إن بقيت » وبدها إن تلفت» إنكان الصلح مع 
إقرار المدعى عليه » لأنه بيع حقيقة » وقد تبين فساده لفساد عوضه» 
فرجع فيا كان له » ورجع بدعواه قبل الصاح . وفي « الرعاية » : أو 
قيمة المستحق المصالح به مع إنكار ؛ لنبين فساد الصلح بخروجالمصالح 


LAY 


به غير مال » أشبه ما لو صالح بعصير » فبان خمراً » فيعود الأمر الي 
ما كان عليه قبله . ووجه مافي « الرعاية » أن المدعي رضي بالعوض 
وانقطعت الخصومة ‏ ول يس له » فكان له قیمته . ورد بأن الصلح 
لا أثر له » لتبين فساده » ورجع المصالح عن قود من نفس أو دونها 
بعوض » وبان مستحقاً بقيمةعوض مصالح به » لتعذر تسل ماجعل 
عوضاً عنه » وكذا لوصالح عنه بقن فخرج حراً » وإن عا المتصالحان 
أن العوض مستحقا أو حرا حال الصلح » فبالدية يرجع ولي الجناية » 
لحصول الرضىعلى ترك القصاص » فيسقط إلى الدية » وكذا لو كان 
مجو لا كدار وشجرة » فتبطل التسمية وتجب الدية . وإن صالح على 
عبد أو بعير ونحوه مطلق » صح ء وله الوسط . 
اجراء ماء في أرض غيره 
وما يترتب على ذلك 


س ٠١4‏ - تكلم بوضوح عن كل ما يلي : إجراء ماء في أرض غيره» 
صلحه على ذلك » وما الذي يترتب على ذلك ؟ والذي يعتير لصحته والذي 
لا يعتبر ؟ الصاح على سافية محفورة . الصلح على [جراء ماء مطر على سطح 
أو أرض » وهل الأرض الموقوفة كالمؤجرة ؟ وإذا صاله على سقي أرضه 
من نبهره أو عينه » أو اشترى تمر“ في دار أو موضعاً في حائط ليفتح باباً 
أو نحوه ۽ فا المي ؟ وهل له اعادة ما ذ كر ؟ وما حك الصلح على عدم 
إعادته » أو على زواله » أو على فعله صلحاً أبداً أو إجارة ؟ واذسكر 
الدليل والتعليل . 
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ج- بحرم أن يجري شخص في أرض غيره » أو في سطح غيره 
ماء »ولو تضرر بتركه بلا إذن رب الأرض أو السطم » لتضرره أو 
تضرر أرضه » وكزرعبا . ويصح صلحه على إجراء مائه في أرض 
غيره أو سطحه بعوض » لأنه إما بيع وإما إجارة » وإن صالحه على 
إجراء مائه في أرضه أو سطحه مع بقاء ملك رب الحل الذي يجري 
فيه » بأن تصا ما على إجرائه في ملكه , فهو إجارة » لأمث المعقود 
عليه المنفعة » وإن لم يتصال محا على إجرائه فيه مع بقاء ملكه ؛ فهو 
بيع » لأن العوض في مقابلة ا حل » ويعتبر لصحتذلك إذا وقع إجارة 
عل قدر الماء الذي يجريه لاختلاف ضرره بكثرته وقلته ساقية الماء 
الذي يخرج فبما إلى ا حل الذي يجري فيه » لأنه لا يجري فما أكثر من 
مائها . ويعتبر عل قدر ماء مطر برؤية امحل الذي يزول عنه الماء من 
سطحأو أرض أو ساحته » أي : ذكر قدر طوله وعرضه » ليعلم 
مبلغه وتقدير ما يجري فيه الماء من ذلك امحل » ولا يعتبر علم قدر 
عبقه » لأنهإذا ملك عين الأرض أو نفعبا كات له إلى التخوم » فله 
النزول فيه ما شاء . وفي « الإقناع » : وإن كان إجارة اشترط ذكر 
العمق » ولا يعتبر علم قدر مدة الإجراء للحاجة » إذ العقد على النفعة 
في موضع الحاجة إجارة كنكاح وفي « القواعد » : ليس ياجارةمحضة 
بل شييه بالبيع . وني « الإقناع » : يشترط فيه تقدير المدة » ولمستأجر 


{Ao 


ومستعير الصلم على ساقية محفورة في أرض استأجرها أو استعارهاء 
ليجري الغير ماءه فما » لدلااتها على دم قد . وقال في« شرح 
الإقناع » : هذا ما جزم به في ٠‏ الإنصاف » وغيره» وفيه نظر » 
لأن المستعير لا يلك المنفعة » كيف يصالحعليها ! ولهذا ا 
امس ای سن وغل تسل الصحة ينغي أن رڪون العوض 
المصالح به عن ذلك لمالك الأرض » کا بأتي فيا لو أجرها بإذن معير . 

ولا يجوز لمستأجر ومستعير الصلحعلى إجراء ماء مطر على سطح 
أوعل ارش ,لأن السطح يتضرد بذلك » ولم يؤذنله فيه »والأرض 
يجعل لغير صاءديها رما » فربما ادعى رب الماء الملك على صاحب 
الأرض » وأرض موقوفة كؤجرة في الصلح عن ذلك » فيجوز على 
ساقية محفورة لا على إحداث ساقية » أو أجراء ماء مطر عايها.. وني 
« المغني » : الأولى أنه يجوز له »آي : الموقوف عليه حفر الساقية, 
لأن الأرض له » وله التصرف فيا كيف شاء ما لم يتتقل الملك فيها 
إلى غيره » بخلاف المستأجر . قال في ٠‏ الفروع » : فدل أت الباب 
والخوخة والكوة ونحو ذلك لا يجوز في مؤجرة » وفي موقوفة 
الحلاف » أو يجوز قولاً واحداً » وهو أولى , لأن تعليل تعليل الشيخ لو 
لم يكن مساماً لم يفد » وظاهره لا يعتبر المصلحة وإذن الحاكم » بل 
عدم الضرر » وأن إذنه يعتبر لدفع الخلاف » ويأتي كلام ابن عقيل في 
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الوتف » وفه إذنه فه لمصلحة المأذون المتاز بأمر شرعي » فامصلحة 
امو قوف أو الموقوف عليه أو »وهو معنى نصه في تجد يدهالمصلحة» 
وذكره شنا عن أكثر العاماء في تغيير صفاته لمصلحة كالحكورة› 
وعليه حكام أصحابنا بالشام حتى صاحب « الشرح » في الجامع 
المظفري » وقد زاد عمر وعهان في مسجد الني ا :' وغسرا بناءه 
م عر بن عبد العزيز » وزاد فيه أبوابأ ثم البدي » »ثم الأمون.ولو 
صالحهعل أن سى ج أرعة من رة أو من “عله + أو بثره دة ولو 
کات م ا سم اق يمرك لم بلك اناد . وقال في 
«الإنضاف » : وقيل : يجوز » وهو احتال في « ا مغني »و «الشرح» 
ومال [ليه قلت : وهو الصواب » وعمل الناسعليه قدهاً وحديثاً . 

ويصحشراء مر في دار ونحوها من مالكه » وشراء موضع 
بحائط يفتحبابا » وشراء بقعة تعفر بثراً » لأنها منفعة مباحة ؛ فجاز 
بيعبا كالأعيان . ويصم شراء علو بیت » ولو ل بين البيت إذا وصف 
ايت » ليعل لبي عليه » أو ليضع عليه بنيانآ » أو بضع عليه خشبا 
موصوفين » ومع زوال ما على العلو من بنيان أو خشب لرب البنيان 
أو الحشب الرجوع على رب فل بأجرة مدة زواله عنه » وقيده 
في « المغني » با إذا كان في مدة الإجارة » وكان السقوط لا يعود» 
فمفبومه أنه لا رجوع في مسألة البيع » والصلح على اتأبيد » ولا فيا 


SAV 


إذا كان السقوط یکن عوده » وله إعادته مطلقاً » سواء زاللسقوطه 
اوقا قن أو لدم ا ار رن لأنه الى او هرمن 
وله الصاح على عدم الإعادة » لأنه إذاجاز بيعه منه جاز صلحه عنه » 
كاله الصلح على زواله » أي : رفع ما على العلو من بنيان أو خشب » 
سواء صالحه عنه ثل العوض المصالح بهعلى وضع أو أقل أو أكثر » 
لاندعوض عن المنفعة المستحقة له » فصح با اتفقا عليه وڪ ذا لو 
کان له مسل ماء من غيره » أو ميزاب ونحوه » فصالح رب الارض 
مستحقه ليزيله عنه بعوض ۽ جاز » وله فعل ما تقدم من الممر » وفتح 
الباب في الحائط » وحفر البقعة في الارض بثرأ » ووضع البناء 
والخشب على علو غيره صلحاً أبداً » لانه يجوز ببعه وإجارته » فجاز 
الاعتياض عنه بالصلح» وله فعله إجارة مدة معينة » لانه نفع مباح 
مقصود » وإذا مضت بُقنّي » ومالك العلو أجرة المثل » ولا يطالب 
بإزالة ائه وخشبه » لانه العرف فيه » لانه يعلم أنها لا تستأجر 
لذلك إلا لتبايع » ومع النساكت له أجرة المثل . 


4A۸ 


لع ع 


8 صح صلحاعن د م العمد صالحن 
في الاقوى ولو فوق الد يات بأوطد 


وخذ دية أو أرش جرح لجبله 
وإن كان عن دار وعبد فخذهما 
ولا تمضهعن حد قذف وشفعة 
وإن تصطلح مع سارق لخلاصه 
وصلحعلى إجراء ماء بأرضه 
وإن كان إيجاراً ليذكر قيده 


ولا بد من تحديد ساقية فإن 


وقيمتهحراً وغصباً بها جد 
فصلحك ذا يح بدا ذا تفسد 
وأسقطها في الصلح في المتجود 
وعن شاهد إنيكم الح قتعتدي 
وشي ووضع الخشبمععامه|مبد 
سوى ماء قطر من سطوح محدد 
یکن في كرا جوزه في متحدد 


بمقدار وقت في إجازته فقط 

وفيالوقف فيالاقوىأجز في مجدد 
وإن لم يضر الارض أجر ضرورة 

بغير رضاه في قويل مبعد 
وصلحك کي تسقي نباراً باه وخا كالبيسع ثلث الخدد 
وإن تشتري أرضآ لتحفر مصنعاً 2 وعلواً لتبني فيه مع عامه طد 


۸۹ 


وبشرط تسان | له ل وآلة االبناء ومقدار البناء المشيد 
وإن تشتريعاو الجدم متى بنى بنیت فيالاقوى طد وكلآفقيد 


فصل 
في حم الجوار 


س ٠٠١‏ - لم وضع هذا الفصل ؟ ومن هو المار » وما هي الوصاية 
نحوه ؟ واذا حصل في هواء الانسان » أو على حداره » أو في أرضه غصن 
شجرة غيره » فا حك ذلك ؟ وما الذي يترتب عليه من التقاديروالأحكام؟ 
واذا صالح رب غصن أو عرف عن ذلك بعوض » أو صالح من مالحائطه» 
أو لق خشه الى ملك غيره عن ذلك بعوض ؛ فا الح ؟ واذا اتفق رب 
الغصن والهوى على أن الأمرة له أو بها » فا حم ذلك ؟ واذكر الدليل 
والتعليل والللاف ؟ 


ج ‏ هذا الفصل عقد لبيان أحكام الحوار : ماب »ومايجوز» 
وما يحرم . والجوار » بكسر ال : مصدر جاور » وأصلهاللازمة 
ومنه قبل لامعتكف : جاور > ولملازمة الجار جاره في المسكن . 
وقد وردت أحاديث في حسن الحوار والحث على ذلك » فن ذلك 
ماورد عن ابن عر وعائشة » رضي الله 2 قالا : قال رسول الله 
يلي : « مازال جبريل يوصيني بال جار حق فت ا4 بوره عاق 
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عليه . وعن أي هريرة أن رسول الله لا قال : لامنع جار جاره 
أن يعرز فة ى خدازة» الحديت مق عليه بو اذا حصل في هراء 
الانسان أو على جداره » أو في أرضه التي يلكا أو بعضبا » أو يمالك 
نفعبا أو بعضه غصن شجرة غيره أو عرقه ؛ لزم رب الغصن والعرق 
إزالته برده الى ناحية أخرى أو قطعه » سواء أثر ضرراً أو لا ليخلي 
ملكه الواجب إخلاؤه » والهواء تابع القرار » وضمن رب الغصن 
أو العرق ماتلف به بعد الطلب بازالته » لصيرورته متعدياً بابقائه 
وبناه في « المغني » على مسألة ما إذا مال حائطه فلم بهدمه حتى أتلف 
شيئاً » فعليه لا مان عليه مطلقاً » ا صححه في « الانصاف » لأنه 
لبس من فعله » فان أبى رب غصن أو عرق إزالته » فارب المواء أو 
الارض قطع الغصن أو العرق إن لم يزل إلا به » بلا حا كر ولاغرم» 
لأنه لایازمه إقرار مال غيره في ملكه بلا رضاه » ولا يجبر ربه على 
إزالته » لأنه ليس من فعله . وإن أمكن رب المواء إزالة الأغصان 
بلا إتلاف لها ولا قطع » من غير مشقة ولا غرامة » مثل أن يلو.ها 
ونحوه ؛ لم يجز له إتلافها » كالببيمةالصائلة إذا اندفعت بدو نالقتل» 
فان أتلفها في هذه الحالة , غرمبا لتعديه به . وإن اتفق وب الفضن 
والحواء على أن الثمرة لصاحب الحواء أو بينها » جاز الصلمء لأنه 
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أصلح من القطع » ولم يازم الصلح» فاکل منہما إبطاله متی شاءء لأنه 
جرد أباحة من كل منها لصاحبه » وصحة الصلح هنا مع جالة العوض 
وهو الثمرة خلاف القياس » لخبرمكحول يرفعه : « أها شجرةظالك 
على قوم » فهم بالخيار بين قطع ماظلل › أو أكل ثمرها » وفي «المببج» 
في الأطعمة ثمرة غصن في هواء طريق عام لاسابين . ومعناه أيضاً 
لابن القي في « اعلام الموقعين » لأن إبقاءه إذن عرفاً في تناول 
ما سقط . وإن امتد من عروق شجرة إلى أرض جاره » فأثرت 
العروق ضرراً ‏ كتأئير لمتد في المصانع وطي الآبار » وأساس 
الحيطان » أو كتأثيره في .نع الأرض التي امتدت إإيها العروق من 
نبات شجر » أو نبات زرع لصاحب الارض ء أو لم يؤثر الممتد 
شي من ذلك » فا مک في إزالته » وني الصلح عنه كا لحك في الاغصان 
على ماتقدم من التفصيل والخلاف » إلا أن العروق لاثمرة مابخلاف 
الأغصان . 

وصلح من مال حائطه الى ملك غيره أو من زلق خشبه الى ملك 
غيره »كصلح رب غصن مع رب ألهواء » فلا يصمم عل مأتقدم . 
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فصل 


في اخراج دكان ودكة بنافذ وغير ذلك 


س ٠١+‏ - تكلم بوضوح عابلي : اخراج دكان ود كة ينافذ . ماتلف 
بذلك . اخراج جناح أو ساباط أو ميزاب ؛ اخراج دكان ود كة وجناح 
وساباط وميزاب في ملك غيره » أو هوائه » وفي درب غير نافذ » أو تح باب 
فيه لاستطراق أو لغيره . الصلح عن اخراج دكان ملك غيره وجناح وساباط 
وميزاب بهواء غيره . نقل باب في درب غير نافذ . من له باب مير في درب 
غير نافذ » فأواد أن يستطرى منه استطراقاً عاماً . واذكر مايتعلق حول 
ذلك من المسائل . ومان لك من دلبل أو تعليل أو أمثئلة أو تفصيل 
أو خلاف . 

ج - يرم اخراج دكان » أو اخراج دكة بطريق نافذ.والدحكة 
بالفتح » والدكان بالض : بناء يسطح أعلاه للمقعد » وفي موض عآخر : 
الدكان كرمان : الحانوت . وفي « الاقناع » الدكان حو الدكة المبنية 
الجاوس عليها » فيضمن مخرج دكان أو دكة ماتلف به لتعديه » وكذا 
جناح » وهو : الروشن على أطراف خشب وساباط وميزاب»فيحرم 
اخراجبا بنافذ إلا بإذن الامام أو نائبه بلا ضرر ء بأن يكن عبور 
ممل من تحته » وإلا لم يجز وضعه ولا اذنه فيه وفي « المغني » و 
١‏ الشرح » احتّال بالجواز مع انتفاء الضرر » حكي رواية عن الو مام 
أحمد » ذكره الشيخ تق الدين رحمه الله في « شرح العمدة» قلت : 
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وعليه العمل في كل عصر ومصر . قال في « القواعد الفقبية » :اختاره 
طائفة من المتأخر ين » قال الشيخ تق الدين رحمه الله : إخراج الميازب 
إلى الدرب هو السنة » واختاره . | ه . « إنصاف » . فإن كا نالطريق 
منخفضاً وقت وضعه » ثم ارتفع لطول الزمن » فحصل به ضرر 
وجبت إزالته » ذكره الشيخ تق الدين. 

والساباط : هو المستوفي للطريق على جدارين» قال الجوهري : 
الساباط سقيفة بين حائطين تتا طريق »وا مع سوابيط وساباطات. 

وأماجواز إخراءيها إذا لم يكن ضر ر بإذ نالإمام أو نائبه بفلأنه 
نائب المسامين » فإدنه كإذنهم ولحديث أحمد أن عمر اجتاز على دار 
العباس » وقد نصب ميزاباً إلى الطريق فقلعه » فقال : تقلعه وقد 
نصبه رسول الله جبه بيده ؟! فقال : والله لا تنصبه الا علىظبري» 
فانحنى حتى صعد على ظبره فنصبه . ولجريان العادة به . وقال الشيخ 
تق الدين : ومن كانت له ساحة يلقي فيا التراب والحيوان الست » 
وتضرر الجيران بذلك ؛ فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر 
الجيران إما بعمارتها أو بإعطائها من يعمرها : أو بأن ينع أن يلقىفيه 
ما يضر بالجيران .وقال رحه الله :ولا يجوز لأحد أن يخرج فيطربق 
المسامين شيئاً من أجزاء البناء » حتى إنه ينبى عن تخصيص الحائط 
إلا أن يدخل رب الحائط .به في ده يقد ز غلظ الحضن التهى > 
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ويحرم إخراج دكان ودكة و جناح وساباط وميزاب في ملكغيره 
أو هوائه » أو في درب غير نافذ » أو فت باب في ظبر دار في الدرب 
غير النافذ لا استطراق إلا بإذن مالكه إن كاتف في ملك غيره » أو 
بإذن أهل الدرب غير النافذ » لأنه ملكبم ؛ فلم يجز التصرف فيه بلا 
إذنهم . ويجوز فتح باب في ظبر دار في درب غير نافذ بلا إذن أهله 
لغير استطراق كضوء وهواء > لأن الحق لأهله في الاستطراق ولم 
يزاحمهم فبه . ولان غايته التصرف في ملك نفسه برفع بعض حائطه » 
ويجوز فتم ذلك ولو لاستطراق في زقاق نافذ » لأنه ارتفاق با 
لا بتعين له مالك , ولا إضرار فيه على المارين . 

ويجوز صلح بعوض عن إخراج دكان ودكة بملك غيره» وجناح 
وساباط وميزاب ببواء غيره » أو عن الاستطراقفيدرب غير نافذ» 
لأنه حق لمالكه الخاص ولأهل الدرب » فجاز أخن الفواطن. .عه 
كسائر الحقوق . ومحلهفي الجناح ونحوه إن عل مقدار خرو جهوعلوه. 
ويجوز نقل باب في درب غير نافذ من آخره إلى أوله » لتركه بعض 
حقه في الاستطراق » فل يمنع منه بلا ضرر » فإن كان فيه ضرر منع 
منه» كأن فتحه في مقابلة باب غيره » وكفتحه عالأً يصعد إليه سل 
بشرف منهعلى دار جاره . ولا يجوز نقل الباب الذي بالدرب غير 
النافذ من أوله إلى داخل إن ل يأذن من فوق الداخل عنه » لتقدمه إلى 
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موضع لا استطراق له فيه » فإن أذت له من فوقه ؛ فإنه يجوز » 
ويكون إعارة لازمة » فلا رجوع للآذن بعد فتح الداخل وسد 
الأول » كإذنه في نحو بناء على جداره » لأنه إضرار » فإن سد 
امالك بابه الداخل » ثم أراد فتحه ل ملك إلا بإذن ثان . ومن خرق 
بين دارينله متلاصقتين من ظبرهما » باباهها في دربين مشتركين » 
باب كل واحدة منها في درب غير نافذ » واستطرق بالخرق إلى كل 
من الدارينمن الأخرى ؛جاز » لأنه إنما استطرق من كل درب إلى 
داره التي فيه » فلا ينع من الاستطراق منها إلى موضع آخر » كدار 
واحدة لها بابان يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر . 

ومن له باب سر يخرج منة النساء » أو الرجل المرة بعد المرة 
في درب غير نافذ » فأراد أن يستطرق منه استطراقاً عاماً ؛ فقال 
الشيخ تق الدين : ينبغي أن لا يجوز » لأن الظاهر أنه إنما استحق 
الاستطراق كذلك › فلا يتجاوزه . 
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اذا أحرث ما که ما يضر بجاره 


أحدث بلكه ما يضر بجاره من نحو حمام أو غرس شحو » اذا تلف بسبب 
احداثه في ملكه شيء . اذا ادعى فساد بره كنيف جاره أو بالوعته . اذا 
كان المضر بال جار سابقاً . من أراد تعلمة بنيانه على حاره . ماذا يازم كل 
منها نحو الآخر فى نحو سترة أو بناء ما بينها . أو صعود شرف منه على 
النازل . من حفر بنرا في ملكه » فانقطع ماء بْر جاره . من ماء جاره 
له حق في حربانه على سطحه . التصرففي جدار مُشترك أو جدار جار» 
وضع الحشب على جدار جاره ؛ الاستناد الى حائط حاره ؛ اسئاد قماشه 
وجاوسه في ظله ؛ النظو في ضوء سراج ااغير » واذ كر ما لذلك من دليل 
أو تعلمل أو خلاف . 

ج ‏ ويحرم على المالك أن يحدث بملكه مايضر بجاره » لخبر : 
٠‏ لاضرر ولا ضرار » احتج به أحمد . ومثال مايضر بالجار كحمام 
يتأذى جاره بدخانه » أو بنضر حائطه ائه » وككنيف ملاصق 
لحائط جاره يتأذى بريحه » أو يصل إلى بثره » وكرحى بهت بها 
حيطانه » وفي وقتنا هذا مكنة الطحن » وكتنور يتعدى دخانه إليه › 
ومثله في وقتنا الفرن » لما في النار من الخطر أيضاً » وعمل دكات 
| حدادة يتأذى بكثرة دق » وز حيطان لخر » وهذأ 
إضرار بجاره . 
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ويحرم غرس نحو شجرتين » كجميز تسري عر وقه فتشق مصنع 
جاره . وما يضر بال جار أيضاً غرس الأثل » لأن عروقه تضخم و تؤثر 
على ماحولا من البناء » وحفر بثر ينقطع ماء بر جاره » وسقي 
وإشعال نار يتعديان إلى جاره » ونحو ذلك من كل مايؤذيه.ويضمن 
من أحدث بلكه مايضر بحاره ماتلف بذلك سبب الاحداث لتعديه 
به » ولجاره منعه إن أحدث ذلك » کا له منعه من إحياء ما يجواره » 
لتعلق مصالحه به » ڳا له منعه من دق وسقي يتعدى إليه » بخلاف 
طبخه وخبزه في ماتكهءفلا ينع منه لدعاء الحاجة إليه » وايسرضرره. 

وان ادعى اساد بره كنيف جاره أو بالوعته » اختبر بالنفط 
يلقى فا » فانظبر طعمه أو ريحه بلماء ۽ نقلت إن لمكن اصلاحما 
بنحو بناء ينع وصوله إلى البثر .ولا يمنعمن ذلك المضر بالجارسابقاً 
بضرر لاحق » كن له في مالكه نحو مدبغ ةكرحى وتنور » فأحيا 
إنسان آخر يجانها مواتاً » أو بنى دارا » أو اشترى دارآ يجانبه يحيث 
يتضرر صاحب الماك المحدث با ذكر من نحو المدبغفة » لم يازم 
صاحب المدبغة ونحوها إزالة الضرر » لانه لم يحدث بلكه ٠ايضر‏ 
بجاره . وليس للجار منع جاره من تعلية داره » ولو أفضى إعلاؤهالى 
سد الفضاء عنه » قاله 'شيخ . قال في « الفروع » : وقد احتج أحمد 
بالخبر : « لاضرر ولا ضرار » فيتوجه منه منعه » وروی أبو حاص 
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العسكيري في « الادب »عن أبي هريرة مرفوعاً : ٠‏ من حق الجارعلى 
الجار أن لايرفع البنيان على جاره لبسد عليه الربح » قال شيخنا : 
ولس له منعه خوفاً من نقص أجرة ملحكه بلا نزاع . قال في 
« الفروع : : كذا قال : ويلزم الاعلى من الجارين بناء سترة تمنع 
مشارفة الاسفل » لان الاشراف عل الجار أضرار به » لأنه يكشفه 
ويطلع على حرمه » فمنع منه »وكذالو كانت السترة قديمة فانهدمت» 
فانه يجب إعادتها » فان استويا في العلو اشتركا في بنائها » إذ ليس 
أحدهما أولى بالسترة من الآخر بالسترة » فلزمتهما . ويجبر ممتنع منها 
على البناء مع الحاجة » لانه حق عليه » لتضرر جاره بمجاورته له من 
غير سترة » فأجير عليه كسائر الحقوق . وان كان طح أحدهما أعلى 
من الآخر » فليس له الصعود على سطحه على وجه يشرف على بيت 
جاره إلا مع السترة كا تقدم . ولا يازم الأعلى سد طاقة إذا لم ينظر 
منها مايحرم نظره من جبة جاره » إذ لاضرر فا على الجار حيقئذ » 
فان رأى ذلك منها لزمه سترها »ولا يمنع من صعود سطحه حيث لم 
بنظر راما على جاره » فان نظر ذلك »حرم ومنع.واذا حفر إنسان 
سر في ملكه » فانقطع ماء ئر جاره » وتوم انقطاع ماء بثر جاره 
سيب حفر بئره الحادثة ۽ طمت الحادئة ليعود ماء بثر جاره» لان 
اظاهر أن الانقطاع بسبيها .فان سد الثاني بثره » ولم يعدماءالاولى» 
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كلف الجار » وهو صاحب البئر القديمة » حفر البئر المطمومة التي 
سدت من أجله » لانه تسبب في سدها بغير حق . وقيل : لايكلف 
سد بثره » ولو انقطع ماء جاره . وهذا القول قوي فيا أرى » 
والله أعلم . 

ومن له حق ماء يجري على سطح جاره » لم يجز لجاره تعلية 
سطحه ليمنع الماء أن يجري على سطحه » لما فيه من إبطال حقجاره؛ 
أو أن يعليه لكي يكثر ضرر صاحب اق بإجرائه على ماع لاه 
لأمضارة به . ويحرم تصرف في جدار جار أو في جدار مشترك بين 
المنتصرف وغيره بفتح كوة ۾ أي : الخرق فيالجدار » ويقال:روزنة 
أو بفتتم طاق » أو بضرب وتد وأو لستره » ويحرم أن يحدث عليه 
رة أو خماً بيده به ين النظين آلا ياذن مالكه أو :شرركه: 
كالبناء عليه » وكذا يحرم وضع خشب على جدار جار أو مشترك » 
إلا أن لايمكن تسقيف إلا به » فيجوز بلا ضرر حائط » ويجبر 
رب الجدار أو الشريك فيه على تمكينه منه إن أبى بلا عوض »> 
لحديث أبي هريرة مرفوعاً : « لايمنعن جار جاره أن يضع خشبةعلى 
جداره » ثم يقول أبو هريرة : مالي أرا کر عنبا معرضين » والله 
لأرمين بها بين أ كتافك . متفق عليه . ولانه انتفاع بحائط جاره على 
رحد لا هوم NE‏ فق ترد اح فال اطبا 
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ووضع الاخشاب على الجدار للجار إن لم يك بالاضرار 
مع اضطرار منه لشقيف عله إٺ اباه بالتعتنييف 
وقال أبو حنيفة ومالك ؛وااشافعي في الجديد : ليس للجار وضع 
خشبة على جدار جاره » لانه انتفاع ملك غيره من غير ضرورة . 
والقول الاول هو الذي تطمئن إليه النفس » لحديث أبي هريرة . فان 
كان فيه ضررء أو لم بحتج إليه » لم يجز إلا باذن ربهء ولا فرق بين 
البالغ واليتي وامجنون والعاقل » ولم ب ار الا رورض 
إذاً » لأنه يأخذ عوض مايجب عليه بذله » ذكره في « المبدع » . 
وجدار مسجد كجدار دار وأولى » لأنه إذا جاز في ملك الجار 
مع أن حقه مبني على الشح والضيق » ففي حقوق الله المبنية علىالمساعة 
والمساهلة أولى . والفرق بين فتح الباب والطاق » وبين وضع الخشب 
أن الحشب يسك الحائط » والطاق والباب يضعفه » ووضع الحشب 
تدعو الحاجة إليه »بخلاف غيره. وارب الحائط هدمه لغر ض صحيح» 
ومتى زال الخشب بسقوطه » أو سقوط الحائطءثم أعيد ؛ فلهإعادته 
إن بق اجوز لوضعه » وإنخيف سقو ط الحائط باستمراره:عليه؛ 
ازمه إزالته . وإن استغنى رب الخشب عن إبقائه عليه لم تلزمه إزالته» 
لأن فيه إضراراً بصاحبه » ولا ضرر علىصاحب الحائط . وليسارب 
الخال هدمه بلا خا ولا جار نه أو إعارته على وجه ينع المستحق 
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من وضع خشبه » لأنه يُسقط بذلك حقاً وجب عليه » وإن باعه 
صح البيع » ولم يلك المشتر ي منعه . ومن وجد بناءه أو وجد 
خشبه على حائط جاره 0 وجد مسيل مائه في أرضغيرهأو جناحهء 
أو ساباطه في حق غيره » أو وجد مجرى مانه في سطحه على سطح 
غيره » ولم بع سبيه وزال ؛ فله إعادته » لأن الظاهر وضعه بحق » 
فإن اختلفا ني أنه وضع بحق أو لا ؛ فقول صاحب البناء والخحشب 
والمسيل ونحوه أنهوضع بحق بيمينه, عملا بالظاهر » وللإنسان أن 
بسند إلى حائط غيره » وأت بسند قاشه وجلو سه في ظله بلا 
إذنه» لمشقة التحرز منه » وعدم الضرر فيه . ويجوز للإنسان أنينظر 
في ضوء سراج غيره بلا إذنه» وفي « الغاية وشرحبأ » : ويتجه: 
ويجوز للإنسان كتبه شيا سيراً » ككلمة وسطر بقامه من برة غيره 
بلا إذنه» لجريان العادة بذلك » ولأنه مما يتسامح به عادة . وقالالشيخ 
تق الدين : العين والمنفعة التي لا قيمة لحا عادة لا يصح أن اوا 
عقد بيع ولا عقد إجارة كسألتنا ء أي : كالاستناد إلى االجدار 
ونحوه » ومثلبا في العين نحو حبة بر . 


اذا طلس شر يك 


في حائط أو سقف شربكه ببناء معه 


س ٠۰۸‏ - تكلم عن أحكام ما بلي :اذا طلب شريك في حائط أو سقف 
شريكه ببناء معه . إذا بناه باذن شربك أو حاى . أو بناه شريك لنفسه. 
اذا احتاج نهر أو دولاب » أو بئر أو ناعووة» أو قناةلعارة» وهو مشترك 
اذا بنيا ما بينها نصفين . والنفقة كذلك على أن لأحدها أكثر من الآخر . 
اذا عجز قوم عن عمارة قناتهم أو نحوها » فأعطوها لمن يعمرها يحزء . من 
كان له عاو بيت » فانهدم الأسفل » هل يازم الأعلى بناؤه أو المساعدةعليه ؟ 
من هدم بناء له فيه حصة اذا خيف سقوطه » واذكر ما لذلك من أمثلة 
وأدلة وتعلملات . 

ج إذا طب شريك في حائط انهدم »أو سقف فيا 
بينبا شاعا » أو بين سفل أحدهما وعلو الآخر وأو وقفاً 
انبدم » شريكه الموسر فيه ببناء معه م أجبر المطلوب على 
البناء معه » کا بجبر على نقضه معه عند خوف سقوط الحائط أو 
السقف دفعاً لضرره » لحديث : « لا ضرر ولا ضرار » وكون الملك 
لا حرمة له في نفسه توجب الإنفاق عليه مسل » لكن حرمة الشريك 
الذي يتضرر بترك البناء توجب ذلك » فإن أبى شريك البناء مح 
شريكه » وأجبره عليه حا کر » وأصر »أخذ حاک ترافعا إليه من‌مال 
الممتنع النقد » وأنفق بقدر حصته» أو باع الحام عرض المتنعإن 


a, 


لم يكن له نقد » وأنفق من نه مع شريكه بالحاصة » لقيامه مقام 
الممتنع ۽ فإن تعذر ذلك على الحا لنحو تغييب ماله ؛ اقترض عليه 
ا لحا » ليؤدي ما عليه » كنفقة نحو زوجته . وإن بناه شريك بإذن 
شريكه » أو بناه بإذن حا کر أو بدون إذنهاء ليرجع على شريكهحال 
کون ما ببنيه شركة ؛ رجع » لوجو به على المنفق عنه » وان بناهلنفسه 
بآلته ۽ فالمبني شركة بین کا كان » لأن الباني ما أنفق على التأليف > 
وهو أثر لاعين يلما » ولیس له أن ينع شريكه من الانتفاع به 
قز خد فة تألقةء ج أنه لين ل فته وإ ين الله فين 1ه 
المبدم م فالبناء للباني خاصة » وله نقضه لأنه ملكه » لا إن دفع له 
شريكه نصف قيمته ؛ فلا بيلك نقضه » لأنه يجبر على البناء فأجبر على 
الإبقاء » وليس لغير البافي نقضه ولا إجبار الباني على نقضه » لأنه إذا 
م بلك منعه من بنائه فأولى أن لا يلك إجباره على نقضه . وإن لم يرد 
الانتفاع به » وطالبه الباني بالغرامة أو القيمة ۽ لم يازمه إلا إن أذن . 
و إن کان له رسم انتفاع ووضع خشب » وقال : إما ا تأخذ مني 
نصف القيمة لأنتفع به أو تقلعه لنعيد البناء بيننا ۽ زمه إجابته» لأنه 
لا يلك إبطال رسومه وانتفاعه > وحكذا إن احتاج لعارة نهر أو 
دولاب أو بر أو ناعورة أو قناة مشتركة بين اثنين فأكثر ٠‏ فيجر 


كت 


الشريك عل العمارة إبث امتنع » وفي النفةة ما سق تفصيله . وليس 
لأحدم منع صاحبه من العارة إذا أرادها كا حائط » فإن عمره أحدم 
فالمال بينهم على الشركة » ولايختص المعمرءلأن الماء ينيع منملكيم» 
وإنا أثر أحده في نقل الطين منه » وليس فيه عين مال » وال مك في 
الرجوع بالنفقة ما تقدم في الحائط . وإذا كان بعض شركاء في هر 
أو نحوه أقرب إلى أوله من بعض ‏ اشترك الكل في كريه وإصلاحه 
حتى .يصلوا إلى الأول » ثم إذا وصلوا فلا شيء على الأول » لانتهاء 
استحقاقه » لأنه لا حق له فا وراء ذلك » ويشترك الياقوت حتى 
يصلوا إلى الثاني » ثم لا شيء عليه لما تقدم . ويشترك من بعد الشاني 
حتى ينتبي إلى الثالث » ثم لا شيء عليه » وهكذا كلا انتبى العمل 
إلى موضع واحد منهم لم يكن عليه فيا بعده شيء » لأنه لا ملك فا 
ورأء موضعه . 

وإن بنا ما بينها نصفين من حائط وغيره » والنفقة بينبه| نصفين » 
عل أن لأحدهما أكثر مما للآخر ؛ كأن شرطا لأحدهما الثلثين مثلآ » 
وللآخر الثلث ؟ لم يصح » لأنه صالح على بعض ملكه ببعضه › أشيه 
مالو أقر له بدار فصالحه يسكناها » أو بنياه على أن كلا منه| يحمله 
ما يحتاج إليه لم يصح » ولو وصف امل » لانهلا ينضبط . 


وإن عجز قوم عن عمارة قناتهم أو نحوهاء فأعطوها لمن يعمرهاء 
ويكون لدمنها جزء معلوم > كنصف أو ربع ؛ صح » وكذا إن لم 
يعجزوا على ما يأتي في الإجارة » كدفع رقيق لمن يربيه بجزء معلوم 
منه » وغزل لمن نجه ڪذلك . ومن لهعلو من طبقتين » والسفل 
للآخر » أوله طبقة ثانية وما ته لغيره » فانبدم السفل في «الاولى أو 
الوسطى » أو هه' في الثانية ؛ لم يشارك رب العلو في النفقة على بناء 
ما انهدم تحتهمن سفل أو وسط » لان الحيطان إإنما تبنى لمنع النظر ٠‏ 
والوصول إلى الساكن » وهذا يختص به من تحته دون رب العلو » 
وأجبر على البناء مالك المنهدم تحت » ليتمكن رب العلو من انتفاعه 
به. ولو كان السفل لواحد » والعلو لآخر » وتنازعا في السقف ولا 
بين ؛ فالسقف بين » لانتفاع كل بدلا صاحب العلو وحده» ويأتي 
إن شاء الله في «الدعاوى» بأوضح من هذا . 


من النظم 


ومن غصنه قد مال فىملكغيره 


برفسع إذا واتى وإلا بتطعه 


يرفعه ان يطلب وإلا لبعد 


ووجبانفي الاجبارمعغرممفسد 


وصلح جواز في انتفا الشح بالا 
وفي العوض المعلوم أوجه فوطد 


كذا الحوفي ساري العروض لأرضه 
وكالتير ما ينبت علا ليعدد . 


وحظر بلا إذن خروج بروشن 
وإن كان قد ملك لقوم فحکمه 
ويضمن ما أرداه والصلح جائز 
وإخراج ميزاب لسيل أجز بلا 
ولا تفتحن في ظبر دار كمنفذا 
وفت ڪه لا لأمرور ر 
وفتحكهفي نافذ الدرب جائز 
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مضر وساباط ودکاٺ معتد 
إلهسم وإلا للإمام المقلد 
مع العم في الحقين في المتجود 
أذى غالا والمنع أشبر فاصدد 
مرا بلا زك بدرب مسدد 
على أشبر الوجبين والصلح جود 
بغير خلاف في الطريق المعود 


والاقوى لذي الدارين أن بتلاصقا 
بدربين لاستطراق من كل مفرد 


ويلك نقل الباب في الدرب خارجاً . 
ظ [ كذا العكس فيوجهوفي نصه|صدد 
وإددام فتحا في مقابل يبأب دن يجاوره عه إن شاء صدد 


۰ لشخصين في الدر با شتراكي)||حدد 


وإن تحد البابين في غير نافذ 


وفي ثالث فالدرب بينبما معاً 
ولا تحدئن في غير ملكك طاقة 
وجوز بإذن أو بصلح إجارة 
وفينقض هذا الحائط احم له إذا 
وصلحاً لمنع الرد أو رفعبا أجز 


فان لم يضر أو له عنه غنتية 


لأا سات اق الق زايد 


- وعن وضع أخشاب اضر به ذد 


معينة أو صلح دهر مؤبد 
اه برد الرسم في الصلم تحمد 
وإن تجبلن كيفية الوضع أيد 
فلا بد من اذلت عل المتوطد 


فان لم يكن عنه غنى لتعذر السقيف أجز قبراً وقيل بل اصدد 


وقولان في المضطروالحال هذه إلى وضع أخشاب بحائطسجد 

وان خيف من ضعف البنا فليزل كذا ْ 
ظ ليتقض لخوف المدم أو حسن مقعد 

ولیس لدی ذي الحق نقل لغيره ولاصلحدأيضا فعذا الغنى | صدد 
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واما يعده وضع ماليس لازمآً فسقط فشرط الرد اذن مدد 
ومشترك الحيطان يسقط ان أبى الشريك على الانفاق يحبر بأوحكد 
ولس له منع الشريك بناؤه وخير له اذمت الامير الاد 
وللحا کر الانفاق من ماله اذا رأىسره أو باقتراض مردد 
فات ينه الباني بآلة نقضه على أجرة التأليف لايتزيد 
فإن ين بالأنقاض يرجع شركة بلا أجر تأليف وقيل ليصدد 
عن النفع قبل اعطاء قسط بنائه وإن به من ماله فليفرد 
وبالشركة احكم بل إذا كان محدثاً 

له آلة من ماله فليفرد 
به وله ان شاء نقض بنائه وإن يبذل القسط الشريك وينقد 
على تركه للنفع لم يجبرن على القيُول وعنه إن يأب يحبر ويلبد 
فإن قيل لم يجبر فإن تيد جاجة الريك فيمنعه انتفاعاً ويصدد 
فخيره إن شاء الخراب لببنيا جميعاً وإن شاء القبول فأرشد 
وصاحب علو دون سفل إذا هوت 

من السفل حيطان إن العود يقصا. 
ليجير معه صاحب السفل في البنا 

وفي العسكس في إحدى المقألينفاطهد 
فعنه على كل بنا حد مُلڪه بقولين في تشربحكه والتفرد 


۰۹ 


وبينها التسقيف ظلاً ومرازاً 


ومن يبن منم حسبة فهو شركة 


وفي الشمعأوسط حكماابتدي 
ووجبين في ناويالر جوعأ سند 
ولا نفع في الأدنى متى بين من علا 

بغير رض أو غرم قسط كبتدي 


وقيل له السكنى كظل لغيره 
ومن داره تعلو على الجار يلزمن 
0 سد طاق علا ولو 

فق اتال البنا مع جاره 
9 غرم 


ولیس له نفع حبطانه اصدد 
بنا يستر الأدنى لباغي التقصد 
تقدم ودعوى لا أرى لا تقلد 
إذا استويا بالارتفاع بأجود 


في هدم اللخوف سقوطه المضر وإن يؤمن ليضمنه معتدي 


ومن يأب ترميماً لبثر وآلة استقاء ليجبر مع شرك ك بأوحكد 
وليس له مع الشريك صلاحه 
ومن بعدفي التشريك في الماء فاشبد 


ولیس له نفع ]لات منفق 
وينعه من كل نفع لجاره 


ودكاهكف حداد ودق قصارة 


شن رض أو غرم قرط الحدد 
ڪش وحمام وتنور موقد 
ومدبغة تؤذي بريح مزڪڪل 


ومن غرس ما بمتد منه عروقه إلى بث ماء الجارة في المتوطد 
وسيان مؤذي امال والنفس با فتى 
وضنه ما ا فعل المصدد 


01۰ 
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أركان البع 
ومعاطاة 
أو * شر كك فيه 
بعنك بألف 
لوفاءللسوالدينه 
دير 


كقوله تعالى 


تراها 
تلشف أروانة 


۹۱۱ 


صواب 


او قو 
لكلف 
أركان البيع 
أو معاطاة 
أو * شر كتك فيه 
بعتك بالف 
لوفاء دينه 
يرد 
لقوله تعالى 
ولو لحفظ البيوت 
إبطاله ببيعه 
لاهو حرام 


ويلزم بذله لمن احتاج 


انظ سم 


اختلفت الرواية 


صفحة سطر خطا صواب 

لالد 40 ومقلر " ومقيس 

۷ ۴ يروى خمر يرويه عر 

۷ 0 كذاخل كداخل 

٠ 7‏ والشرطكونه واشترطكونەمنهذەالشاةأوالىقرةجاز 
أ ۱٦‏ من أنه من أمة 

o4‏ ۱۰ وعشرين ا عشرين 

1۳ ۱۲ جتمعين ومجتمعين 

5 ا قل ندا بعد ندائها. 

۷ ۲ الي نية علا التي نبه عليها 

٩ ۷‏ تقلهحراب نقله حرب 

٠۰١ ۷‏ ولا شتري ولا تشر 

1١" ٣۷‏ اشترىولاتردد اشترى لا تردد 

١" ۹‏ ولا تتثيتن ولا شتن 

JV 1۴‏ ولاقل ولا تقل 

۸ ۳ قبل اخذ ارشه اورد قبل أخذأرشعفلهأرشهأو رده 
202031١00254‏ وريع معلوم وربح معلوم 

۱١ ۸‏ من يصاق باطلاً 2 - من يصدق باطاً 


o۱۲ 


صف حة سطر 
۸۹۱ ۲ 
۱0۱ 15 
۲۰۸ 10 
°۳ 5 
۲۱١‏ ۱۲ 
٤ Yo‏ 
۲٦‏ ۱۷ 
° 3 
كه" لهل 
Yo‏ 5 
كف 0 
1١6 ) 1Y‏ 
1Y‏ 15 
۹Y‏ 0 
۹۳ ۷ 


أوقف لله تعالى) م عيب 


خطأ صواب 
لأن الشقص لأنه ن الشقص 


ولا يرا ولا پیر 


أو لبيع منزوع نواه أو بیع منزوع نواه 
فهاووردالشرع بخ رصها فيا ووردالشرع بخرصها 
بیع در ضمينبمدودرهم ‏ بسع درهمينبمد ودر مين 
مكيال مد مكاييل 
وهي الفصتفانييدت وهي القصةفان ست فٻي قت 
2 .كنا 

أهداؤها لا کثر من واحد 
ان سبع البدنه ان البدنه 


عليه دل علبه 
وتر المذاذ وترك إلى الحذاذ 
الباب الثاني الموضع الثاني 


صفحة سطر ٠‏ خطأ واد 


4 


۱١‏ اباب الثالك الموضع الثالك 
٥‏ صصح صريح 
5 وقد قيل من فحال وقد قيل من فحل 
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4 البردة البروة 

+ “ البردة البزوه 
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15 وارعاية والرعابة 

0307 بغي ركبل بغير كيل 


كن 


ا 
أو ة ملا 
لمن يقرض 


لود كبير 


صواب 
أو قليلا 
لمن يقترض 


ارد كبير » 


ان لايبيعه أولافاسد انلاببيعهأو لايجففهفاسد 


تم بعون الله وحسن توفيقه الجزء الرابع من الأسئلة والاجوبة 
الفقبية المقرونة بالأدلة الشرعية مبتدثاً به من البيع » ومنتهياً إلى 
كتاب الحجر » وبليه إن شاء الله الجزء الخامس » وأوله ه كتاب 
المجر » نأل الله الحي القيوم » العلي العظي » ذا الجلال والإكرام » 
مالك الملك » بديع السموات والأرض ءفالق الحب والنوى» 
القريب الجيب أن ييسر ذلك وسمله » وينفع بالسابق واللاحق إنه 
جواد كريم » على كل شيء قدير » وصلٍ الله على مد وآله وصحبه 

أجمعمين . 
وكان الفراغ من هذا الجزء في يوم ال لمعا مو افق ٠۳۸۸ | ۲ | ٦‏ 


عبد العزيز الحمد السامان 
الادرس ف معد إمام الدعرة بالرياض 


۱ 


الؤزصس 


تعريف اله وحتكمه والأصل فيه والحكءة فيه الخ . 

الصور التي يتضمنا التعريف للببع وان أركانه وأمثلة . 

الشروط في البيع حك بيع المكره وبع الأمانة الخ . 

إذا باع إنسان ماله خوفاً من ظالم . 

تعريف جائز التصرف الخ . 

كون المببع مالا ذكر أسْياء بصع ديعها وأشاء لاوز ببعها . 
الشرط الرابع من شرو طالببع وما يتعاقبه من المسائل والأحكام. 
الشرط الخامس من شروط الببع وما يتعلقيهمن الا والأحكام. 
الشر ط السادسمن شر وط الببع وها يتعلق به منالمسائل والأحكام. 
بيع الملامسة والمنابذة وبع الحصاة ذ كر بيع الغرر الخ . 

الشرط السابع من شروط الببع وما بتهاق به منالمسائل والأحكام. 
تفر دق الصفقة وأمثلنما وأحكامها . 

من موانع صحة الع مسالل متعددة مقرونة بأحكامها . 

صورة مسألة العبنة وحكمما وعكسها الخ ..مقرونة بأحكامها . 

إذا اع ماحري ذه الربا نسءة ثم استرى منه يثمنه الخ . 

الاحتكار وما يتعلق به والتسعير وضمان مكان أبعم فيه الخ . 
الشروط في الببع وأنواعها ومتى تعتبر الأول مايقتضه الببع. 


/ااه 


الصفحة 


۲۳ 


القسم الثاني من الشرو ط باع وهو م! کان من مصلحته الخ . 
الخبار وببان خار الجلس وما يتعدق به من مالل وأحكام . 

خيار الشرط وما بشت به وببان مذته الخ . 

من ينتقل الله الملك زمن اارين وما يترتب على ذلك والتصرف 
زمنه الخ . 

خبار الغبن وما يتعلق به من المسائل والأحكام . 

خبار الثاكخبار التدليس وما يتعلق به من المسائل والأحكام . 
الخامس خبار العبب وما يتعلق به من المسائل والأحكام . 

السادس خبار في البيع بتخبير الثءن متى بان أقل أو أكثر الخ . 
مايزاد في ثن أو مثم نأو أجل هبة مشتر لو كيل هبة بائعلو كيلالخ. 
اختلاف المتبايعين في قدر من مببع وما يترتب على ذلك وبياتف 
القسم الثامن من أقسام الخبار وما يتعلق به من مسائل وأحكام . 
التصرف في المييع قبل قبضه وما يتعلق بذلك من المسائل والأحكام. 
مانحصل به قبض المبيع يكيل ونحوه اخ . 

الاقالة وحكمما وما تصح به وألفاظها الخ . 

باب الربا والصرف تعريفه ودليله الخ . 

الجنس والنوع وأمثلة لما يصح ببعه وما يصح فيا يتعلق يباب الربالخ. 
الجنس وفروعه وانحاقلة والمزابنة والعرايا وما يتعلق بذلك من 
مسائل ومن شروط وأمثلة وحم ما إذا ترك العربة حى أثرت . 
مسألة مد عجوة وح بع العرابا في غير ثر النخل والزبادة علىالقدر 
المأذون فه الخ . 


هماه 


Yt 


o۸ 


۳۹۲ 


بسع لوعي جنس أو نوع بنوعيه أو قراضه وصححاً بصحبحين أو 
بقر اضتبن الخ 1 

ماحرم فيه ربى النسيئة وما يشترط اب ع الربوي بجنسه الخ . 

صور بيع الدين بالدين وحكمم| وما بتصل بذلك . 

الصرف وما ببطل به وما لا بطل به وحك التو كيل في قبض في 
صرف الخ . 

مسالل متنوعة تتعلق بالمرف وبعض اليل وحكم اليل في 
أمور الدبن . 

مايتميز به من عن مثمن وح اقتضاء نقد من آخر وما تتعين به 
الدراهم والدنائير وحك ابداها وح إذا تلفت أو ظبرت مغصوبة 
أو معببة الخ . 

الأصول رالثار وما يدخل في الع وما لا يدخل اذا كان الع 
داراً الخ . 

اذا كان المبيع أرضا أو بستانا مايدخل وما لا يدخل واذا كان في 
الأرض زرع أو غيره . 

f>‏ البذر اذا بقي أصله و fz‏ اذا وهب البائع المشتري ماهو من 
حقه الخ . أو اشترى تلا علها طلع وما بتصل بذلك من المسائل 
والأحكام . 

إذا باع شخص تخلا أو وهبه وقد تشقق الطلع أو باع أو رهن نخلا به 
طلع فحال براد للتلقيح أو صالح به أو جعله صداقاً أو عرض خلع 
أو طلاق أو عتتى الخ . 


Yo 
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rr 
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يبع الثمر قبل بدو صلاحه والحب قبل اشتداده ومايستثنى من ذاك. 
على من كرون الصا والذاذ واذا حدث مع ثرة أخرى أو 
اختلطت بغيرها . 

اذا تلفت ثرة بعت بعد بدو صلاحم' دون أصلها قبل أوانف 
جذاذها بآفة . 

السلم والتصرف في الدبن وما تعلق به »ماينعقد بهالسلم وسنده الخ . 
الشرط الأول من شر وط اللر وسانالأشياء الي يصح السلم فيا والقي 
لايصح وما يتعلق بذلك من مسائل وأحكام . 

الشر ط الثاني من شرو ط السام وان مامختاف عن المسلم فيه غالبالخ. 
الشرط اثالث من شرو ط السلم وح ما إذا أسلم في كيل ورا أو 
في موزون كيلا . 

الشرط الرابع من شروط اللي وبا يصح وما يتعلق به مناسائل. 
المقبول قوله في قدر الج وعدم مضه ومكانتسلم ومايتعاز يذلك. 
الشرط الخامس من شروط السام وح السلم اذا عبن مسلم فيه الخ. 
الشرط السادس من شروط السرم و ما إذا ظبر رأس مال سلم 
مقبوض معبباً أو مغصوباً وحم مءرفة قدر رأس مال سلم ومعرفة 
صفته الخ . 

ذكر مكان الوفاء وأخذ الرهن والكفيل بدين السار وبيعه أو يبع 
رأس ماله والوالة عليه أو به اخ . ٠‏ 
بع الدين المستقر وحتكم الاقالة في السام وما يتعلق بذلك . 

باب القرص تعريف القرص ماينعقد به شرو ط القرض الخ . 
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تأجي لالقرض وكلدين حال أوحل وشرط رهن أو ضمينفيالقرضالخ. 
باب الرهن تعر بفه الزيادةفه أو في دينه» ماينعقد به »أركانه» حكمه. 
ومرتبن يكون المشترك باد أحدها اذا کان اأرهن ما يسرع 

اليه القساد . 

مالا بدح رهنه والذي يستثتى منه وان شروط الرهن ورهن لوجر 

والمعار کم الرهن مع الحق ولعده وما تعلق ف ذلك من 

المسائل والأحكام . 

وحکم رهن مال اليتم ونحوه عند فاسق 5 

وقت ازوم الرهن ومن بازم في حقه واذا طرأ على راهن جنون أو 

نحوه واذا مات راهن » قبل اقياض وما بطل به اذن الراهن في 

اذا أجر الرهن راهن لشخص أو أعاره الخ اذا اختافا في اذت أو 

علق أو نحوه 5 

اذا وطىء راهن مرهونة غرس الأرض المرهونة والانتماع وسقي 

کون الرهن بيد مرتهن أو من اتفقا عله ومتى يدخل من المرتون 

إذا تلف الرهن وما يتعلق حول هذا المبحث من المساثن والاحكام : 

حعل الرهن بد عدل اذا تغير حال من حعل الرهن بيده وما بتفرع 
عن ذلك من المسائل والاحكام . 
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اذا استحق رهن بیع » اذا فضی عدل بثمن رهن مر تنا دينه في غبة 
راهن وما يتعلق بذلك من المسائل والاحكام . 

اختلاف الراهن والمرتهن في صفة الرهن وقدره وما بتصل بذلك 
من المستائل 

الانتفاع بالرهن وما يتعاق بذلك من تقدير أو ضان أو نفقة على 
الرهن أو غير ذلك . 

أرش جناية الرهن واذا جنى على الرهن أو وطنت المرهونة وما حول 
ذلك من المسائل والاحكام . 

باب الضان تعريف الضان وان أركانه وسنده وبان الوثائق . 
الالفاظ الي صما الضمان والي لاايصحو الذي يصح ضمانه والذيلايصح. 
اذا أحال رب اق أو أحيل أو زال عقد واذا أبرىء أحدهما أوتعده 
ضامن » وما يتعاق حول هذا المبحث من المسائل والاحكام . 

اذا وهب رب الدين للضامن الدين » من يعتبر رضاه وءن لايعتبر 
وما يتصل حول هذا . 

أنفاظ عبدة المع صورة ضمان العبدة وما يدخل فها ضمان العين 
المضمونة والعارية وثمان أحد ديننه وان دين الكتاية والامانات 
وما يتصل بذلك . 

اذا قفى الدين ضامن » إذا أدى الانسان ديئاً عن غيره إذا أتكر 
مقضي القضاء . على من يرجع اذا ضمن الال مؤجلا أو بالسكس 
وما حول هذا المبحث من منائل . 
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الكفالة تعريفبا » ماتنعقد به » الالفاظاتي تنعقد بها ضمان امعرفة» 
ماتصح به الكفالة » من تصح منه الكفالة الفرق بينهاو بين الضمان الح 
مابءتير اصحة الكفالة إذا تلفت العين التي تكفل ببدن منهي عليه» 
إذا تعذر أحضار مككفولعلى الكفيل ما يتعلق حول ا ا 
اذا طالب كفل مكفول به أن حضره معه من كفله اثنان فاه 
أحدها أو سل نفسه مسائل تتعلق حرل هذا المبحث والاحكام . 
الحوالة تعريفها وجه اتباعها بااضإن الالفاظ الي تنعقد بها وبسان 


لوقا وار كما RE E‏ يعمل بالا 


رضی حال لاعال عليه من ظنه ملا فيان مفلساً الرضى يخير أودون 
من المحال به أو تأجل أو تعجل الخ. 

إذا بطل بع وقد أحيل بائع أو أحال بالثمن مشتر أو أحال بائع 
مديناً له على المشتري وما بتعاق بذلك من المسائل حول هذا المبحث. 
اذا اختلفا في لفظ الوالة هل جرى بنا وحكم الوالة من المبى. 
على ماله فيالديوان : 

باب الصلح » معتى الصلح أقسامه » مايثيت به » حكمه وما حول 
هذا الممحث . 

الصلح عن المؤجل ببعضه حالا اذاوضع بعض الال و أجل باقهال.. لح 
عن حق كدية أو شبه عمد أو قبمة متلف الصاح عن مثلي ٠أ‏ كثر من 
قبمته إذا صالح عن بيت أقر به على بعض أو على سكناه وما يتعاق 
بذاك من المسائل والاحكام . 
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النوع الثاني من قسمي الصلح إذا كان على غير جنه أو باءظ الصلح 


الخ مابتعلق بذاك . 

الصلح على انكار مايترتب على ذاك من سفعة أو رد اذا صااح لاجني 
عن المنكر الخ . 

الصلح على مالس بال مايصح الصلح عنه ومالا يصح إذا بان العوض 
مستحة] الخ . 

اجراء ماء في أرض غيره » مابترتب على ذلك » ما يعتبر للصح_.ة 
وما لايعتبر » وما يتعلق بذلك من المسائل والاحكام . 

حكم الجوار تعريف الار إذا حصل في هواء الانسان أو على 
جداره أو في أرضه غغصن سحرة غيره ¢ وما «يرتب على دلك من 
اخراج دک أو دكات بنافذ ماتلف بذلك اخراج جاح 
أو ساباط أو نحوه في ملك غيره وما يتعلق بذلك من مسائل 
وأحكام . 

اذا أحدث علكه مايضر يحاره اذا ادعى فاد بئره ا أحدث جاره 


التصرف في جدار مشترك وضع اخشب على حدار حاره اذا كان 
الضر باجار سايق تعلية البنيان على جار » وما يتلق بذلك من 
مسائل واحككام . 


or 


كلم 


اذا طلب سْريك في حائط أو سقف شريكه ببناء معه » إذا احتاج 
نهر أو دولاب أو ناعورة أو قاة لعارة وهو مشترك واذا عجز قوم 
عن ممارة قناتهمفأعطرها لمن يعمرها بجزء »هن کان له علو بت فانهدم 
هل بازم الاعلى البناء معه » وما يتصل بذلك من المسائل وأحكامها 
وصلى الله على جمد وآله وسلم . 

تصوييات 


الفير كن 
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هذا ااحكتاب وقف لله تعالى 
من استغنى عن الانتفاع به فليدفعه إلى 
و 


ن طلبة الل أو غيرم 
غيره ممن ينتفع به من طلم 


